
  يدةـــلب بالبلـعد دحـعة سـامــج
  آلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير

  قسم العلوم الإقتصادية
  

  

  مذآرة ماجستير 
  

  نقود مالية و بنوك : التخصص 
  

  الإصلاحات المصرفية و دورها في جلب و تفعيل الإستثمار الأجنبي المباشر

  - حالة الجزائر-
  

  

  من طرف
   

  عبد القادر مطاي
  

  :للجنة المشكلة من أمام ا
  

  أستاذ محاضر، جامعة البليدة                   رئيسا           آمال رزيق 

  مشرفا ومقررا  الطيب ياسين           أستاذ التعليم العالي،جامعة الجزائر        

    عضوا مناقشا     أستاذ محاضر، جامعة الجزائر                  علي خالفي     

  أستاذ مكلف بالدروس،جامعة البليدة         عضوا مناقشا        بوزعرور    عمار 

   
  

  

  

 2006 جوانالبليدة، 



  
  
  

  الملخص
 
 
 

  :هما أساسين ينتناولنا في بحثنا عنصر       

ولنѧا هѧذا العنѧصر فѧي      وقѧد تنا خاصة المباشرة منهѧا ،   الأجنبية و رات  ا الإستثم الاستثمار وآذا : الأول       

 بالاسѧتثمار والاسѧتثمارات الأجنبيѧة مѧن مفѧاهيم            الخاصѧة   المفѧاهيم والأطѧر العامѧة      نا فيه تناولفصلين الأول   

 الأجنبѧѧي للاسѧѧتثماروالتѧѧسهيلات المقدمѧѧة مѧѧن طѧѧرف الѧѧدول الناميѧѧة    الحѧѧوافز نجاعѧѧة ىة ، ومѧѧا مѧѧدأساسѧѧي

 أي مدى وصلت هذه الدول في استقطاب هذا النѧوع مѧن الاسѧتثمار ، مبينѧين بѧذلك قѧدرة                   إلى المباشر وآذا 

 منهѧا   ناميѧة ال  عجزت معظم الدول وخاصѧة     التي الشاملة   تنميةهذا الأخير في رفع معدلات النمو وتحقيق ال       

 لعدم قدرتها على تسيير اقتصادها أو نتيجة لنقص الموارد الماليѧة المتاحѧة  أو نتيجѧة             إما نتيجةفي تحقيقها   

 وقفѧѧت حجѧѧر التѧѧي أعتقѧѧد أن هѧѧذه المѧѧشاآل مجتمعѧѧة هѧѧي  ،حيѧѧز والبيروقراطيѧѧة وآѧѧذا المѧѧشاآل الѧѧسياسيةتلل

 مختلف الدول في الآونѧة الأخيѧرة ، لأن   نتهجتها االتيالإصلاحات  سياسة  عثرة أمام سياسات التنمية وآذا      

 أآبѧر قѧدر ممكѧن       لاسѧتقطاب يѧة   تحالت بنيѧة دية تعمل على تهيئة ال    ج هذه الصعاب يكون باتخاذ تدابير       تخطي

  .من تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية 

لتѧسعينات إلѧى غايѧة    بنتهѧا الجزائѧر خѧلال مرحلѧة ا    ت  الѧسياسات والإصѧلاحات التѧي   مبرزين في ذلѧك فعاليѧة   

مراحѧل الأولѧى مѧن الإصѧلاحات     ال إلѧى    تطرقنѧا واقع وأفاق الاستثمار الأجنبѧي المباشѧر حيѧث          اليوم ، وآذا    

بيئة الأعمال والإستثمار    الوضع الحالي ، بتقييم      إلى، وصولا   عقب الاستقلال مباشرة    التي تبينها الجزائر    

  . الجزائر ق رؤوس الأموال الأجنبية إلىترض قدوم وتدفعوما ي

 الإصѧѧلاحات المѧѧصرفية آѧѧأداة اسѧѧتراتيجية لتهيئѧѧة بيئѧѧة الأعمѧѧال والاسѧѧتثمار فѧѧي الجزائѧѧر وقѧѧد    :الثѧѧاني    

رآزنѧا علѧى الوضѧعية الحاليѧة للنظѧѧام المѧصرفي وآѧذا إسѧتيراتجية تفعيѧѧل الاسѧتثمار الأجنبѧي المباشѧر مѧѧن           

لتحريѧر فѧي تنѧشيط      دى مساهمة هѧذا ا    في القطاع المصرفي وآذا تحريره وما م      خلال فتح مجال الاستثمار     

                       .ز بنوك ومؤسسات مالية دولية في الجزائر برو حيث ساعد هذا التحرير على ،العمل المصرفي 

 



                                        
  
  

  شــكر و تقـــدير
  
  
  

، الطيب ياسينأتقدم بأخلص عبارات الاحترام و التقدير و الشكر إلى الأستاذ المشرف المحترم الدآتور 

 لهاته يمثابة المرشد و الموجه عبر نصائحه القيمة، و التي آانت السند الكبير في إعدادبالذي آان 

  .المذآرة

آما أتقدم بالشكر لكافة أساتذة آلية العلوم الاقتصادية و علوم التسيير، خاصة الذين أمدوني يد   

  .المساعدة

  .و لا يفوتني أن أتقدم أيضا بشكري و تقديري الكبيرين لعمال و عاملات مكتبة و إدارة الكلية  

  . شكرا أيضا لكافة الطلبة و الزملاء على نصائحهم و مساعدتهم  

  

  

  

  عبد القادر مطّاي                                                                           
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 مقدمة

 
 
  

    إن التحولات العالمية الراهنة دفعت بمختلف الدول وخاصة المتخلفة منها إلى سعيها الحثيث     

ة لتهيئة مناخها شريعات محفز وت قوانينبسن، المباشر  الأجنبي نحوى ترقية وتشجيع الاستثمار

  .ة   تنميتها المنشودقوال الأجنبية لتحقيلرؤوس الأمالاستثماري بغية استقطاب تدفقات مستمرة 

قدرتها على تحقيق تنميتها بمعزل عن م بعدم  التي اقتنعتتعد الجزائر من بين الدول المتخلفة       

 و لذا أقبلت منذ التسعينات على تبني سياسات الانفتاح و تحسين بيئة الأجنبية الأموالمشارآة  رؤوس 

 في الاقتصاد العالمي سيبقيها اندماجهاما أقرت أن عدم آ،  القانوني و التنظيمي الإطارتهيئة الاستثمار ب

التكنولوجيا و الخبرة (قدمها لها العالم الخارجي يمهمشة مما سيحرمها من المزايا و الخدمات التي 

  ) .الخ...المهنية و الفنية

ة صخخصها الاقتصادي و التسريع من وتيرة  لذا أبدت الجزائر عزمها على ضرورة إصلاح قطاع      

  ،غير مؤهلة و ترقية القطاع الخاص لتشمل مختلف قطاعات النشاط الاقتصاديال العمومية المؤسسات 

 في يةدوات السياسة النقد أبما في ذلك القطاع المصرفي الذي يؤثر بشكل مباشر في الاقتصاد باستعماله 

ص معدلات التضخم ، آما  في ميزان المدفوعات و آذا العمل على فححاصلة الهيكلة الالاختلالمعالجة 

 لتسريع عملية التمويل من ينالاقتصادييعمل على تقديم خدماته و منتجات المصرفية لمختلف الأعوان 

  .جهة و تحرير حرآة انتقال رؤوس الأموال من جهة أخرى 

  قمة المجموعة الأوربية لسنةاجتماع تقرير الحكومة الجزائرية الموجه إلى  السياق أآد هذا    و في

من أجل تحقيق معدلات نمو مقبولة خلال  المباشر جنبيالملحة إلى الاستثمار الأالجزائر  حاجة 2002

  .2004-2002الفترة 

  إشكالية البحث

 التي  النفطية الأزمةة التي عاشتها الجزائر في عقد الثمانينات نتيجة صعب    إن الأوضاع الاقتصادية ال

راد الغذاء ، عجز القطاع الصناعي ، تي تكلفة اسارتفاع  ،قات قطاع المحروإيرادات انخفاضأدت إلى 

 هذه العوامل ولدت إرادة قوية لدى  ،داء الاقتصاديلأرات اش المديونية الخارجية و ضعف مؤارتفاع
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النظر في المنهج التنموي المعتمد و التخلي عن النظام الاشتراآي الذي لم يحقق  السلطات بضرورة إعادة

  .دة منذ الاستقلالالتنمية المنشو

     و في إطار التوجه الجديد قامت السلطات الجزائرية بسن قوانين و تنظيمات تنظم عملية التوجه 

تماشيا مع متطلبات المرحلة الجديدة وما تقتضيه من إصلاحات جذرية على مستوى جميع القطاعات 

صرفي بجملة من الإصلاحات و قد حظي القطاع الم) إلخ..القطاع الصناعي ، الفلاحي ، المصرفي(

آانت تصب آنذاك في التقليل من دور الخزينة في ) 88/06 ، 86/12قانون (بصدور قوانين جديدة 

 و للبنوك التجارية مكانتها آمؤسسات إقراض آزي تمويل الاقتصاد آما أعادت الاعتبار للبنك المر

ترسم بشكل آلي معالم التوجه المصرفي مهمتها تلقي الودائع و منح القروض ، إلا أن هذه القوانين لم 

لاقتصاد السوق و لم تعطي مكانة للاستثمار الأجنبي لا بالاستثمار في المجال المصرفي  و لا بحرية 

قانون (تحويل و تحرير حرآة رؤوس الأموال مما أدى إلى صدور قانون النقد و القرض في التسعينيات 

نك المرآزي آما أعطى أهمية واضحة لتدفقات رؤوس الأموال الذي أولى الإتمام باستقلالية الب) 90/10

 الإصلاحات المصرفية في تفعيل  فعاليةما مدى«: و لتوضيح ذلك نطرح الإشكالية التالية ن بتحريرها 

  .»و جلب الاستثمار الأجنبي المباشر؟

  :    استنادا إلى هذه التساؤل الرئيسي يمكن إضافة التساؤلات الفرعية التالية

  جنبية؟ و ماهي ميزاتها و خصائصها؟ الأالاستثمارات و للاستثمارهو المفهوم العام ام -

  التنظيمات القانونية التي أصدرتها الجزائر لتهيئة مناخها الاستثماري؟أهمما هي  -

  ؟ المباشر في ظل التغيرات الراهنةنبيجالأما هو واقع و آفاق الاستثمار  -

  المباشرة؟الجزائر لجلب الاستثمارات الأجنبية  اتخذتهاي ية الت التحفيزالإجراءاتما هي أهم  -

  ؟المباشر في الجزائر الأجنبي الاستثمارآيف يمكن تقييم مناخ  -

يمها يت الجزائرية ؟ و آيف يمكن تقصلاحات المصرفية التي قامت بها السلطاهم الإما هي أ -

  السوق؟اقتصادفي ظل معطيات 

  ؟ ما هي وضعية القطاع المصرفي الحاليو المصرفي؟صلاحما هو واقع و آفاق إشكالية الإ -

جنبي المباشر؟ و ما هي الأطر  الأالاستثمار و القرض في تهيئة بيئة  النقدقانوندور و ما ه -

  ؟  موال في الجزائرالجديدة لتشجيع إنشاء البنوك الأجنبية و تحرير حرآة رؤوس الأ
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ن ا الفرضيات التالية و التي يمكن أاها اعتمدنشكالية البحث التي طرحنلمعالجة إ:فرضيات البحث 

   : سئلة الفرعيةعدنا على الإجابة على الإشكالية الرئيسية و الأتسا

ا بعد أرباحا آما أن م هو عملية توظيف لرؤوس الأموال لتحقيق فيالاستثمار أن: الأولى    

  .موالالسمات البارزة ضمن حرآة رؤوس الأحد  الأجنبية هي أالاستثمارات

 ، غير أن  الجزائر عدة قوانين و تشريعاتاعتمدت الاستثماريةبغية تحسين بيئتها :    الثانية

 نظرا لوجود عدة عراقيل منها ما هي تنظيمية و منها ما يتعلق ادود الأجنبي بقي محالاستثمار

  ).الأمنيةالظروف السياسية و (بالمحيط

 رؤوس انتقال تحرير داة ناجعة لتفعيل حرآية  أتعتبر الإصلاحات المصرفية وسيلة و:     الثالثة

  .موال و قد آان لقانون النقد و القرض دورا بارزا في ذلكالأ

   :تظهر هذه الدوافع ضمن قسمين: دوافع اختيار الموضوع

  :وجزها في النقاط التاليةيمكن أن ن: الدوافع الموضوعية  - 

   .جنبية في تحقيق التنمية الاقتصادية الأالاستثماراتأهمية  -

  .جنبي المباشر الأالاستثمارمدى نجاعة القطاع المصرفي في تحفيز  -

  . المنظومة المصرفيةأداءصلاحات المصرفية و مدى فعاليتها في تحسين لإهم االوقوف على أ -

سياسة ئر في ظل لجزا ااعتمدتهاة تحرير حرآة رؤوس الأموال التي  الناجمة من عمليالآثارمعرفة  -

    .الانفتاح الاقتصادي

 يمكن أن نوجزها في النقاط التالية: الدوافع الذاتية  -  

  .نها تصب في صلب تخصصيه البحوث لأفي معالجة مثل هذالرغبة و الميول الشخصي  -

  .الرغبة في معالجة البحوث و المواضيع الخاصة بالقضايا الراهنة -

  .هداف تتمثل في  الدراسة إلى تحقيق مجموعة من الأف هذهتهد: هداف البحث أ    

   .الاستثمارية بغية تهيئة بيئتها جراءات التنظيمية و القانونية التي قامت بها الجزائر إبراز أثر الإ -

ير مناخ استثماري ملائم لرجال الأعمال هميتها في توفتطرق إلى الإصلاحات المصرفية و مدى أال -

 .جانبالأ

 . الجزائريللاقتصادافة  قيمة مضجنبية في خلق الأالاستثمارات و توضيح أهمية انتبي  -
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  : الموضوع نرآز على نقطتين هامتين همالمعالجة هذا: مجال و حدود الدراسة

   .المباشرةجنبية  الأالاستثمارات -

  .صلاحات المصرفيةالإ -

تحقيق أهداف الدراسة المشار إليها سابقا أما ثيرية بينهما و هذا من أجل مع ضرورة إبراز العلاقة التأ  

ستراتيجي  التي تبنتها الجزائر آخيار إالانفتاحل الزمني فسوف نرآز على مرحلة فيها يخص المجا

  ) منتصف الثمانينات إلى يومنا هذا ( لتحقيق طموحات التنمية 

  :يمكن ذآر بعض الدراسات و التي تصب في: السابقة ات الدراس

الجبائية  و خاصة التحفيزات الاقتصاديةجنبية المباشرة في ظل الإصلاحات  الأالاستثماراتمعرفة واقع 

  ).    البليدة للطالبة نشيدة معزوز جامعةر يستجرسالة ما(

 للطالب ريجسترسالة ما( المصرفي في تمويل الاستثمارات الاقتصادية فعالية النظام إلىشارة الإ

 ).بورزامة الجيلالي جامعة الجزائر

 دون التحدث عن 90/10 الجديدة للنظام المصرفي في قانون الإصلاحاتمعرفة أهم ما جاءت به 

للطالب بطاهر علي جامعة ر يجسترسالة ما (الأجانب في جلب المستثمرين الإصلاحات هذه أهمية

 .)الجزائر

  أهمية البحث

 هساليب الاقتصادية من خلال أ في التنميةن أهمية البحث في آونه يمس قطاعا حساسا و فعالاكم     ت

موال جنبية  لرؤوس الأ بتحفيز التدفقات الأللاقتصادالعلمية في ضبط معدلات التضخم و إعادة التوازن 

   .الاقتصادا المكانة الهامة في هحها و منرعن طريق تحري

   المنهج المتبع وأدوات الدراسة

ة اولة إثبات صحة الفرضيات المتبناومح، ية حتى نتمكن من الإجابة على الإشكالية والأسئلة الفرع  

صلاحات خلال مرحلة التخطيط  والإالاستثمارات طبيعة  المنهج التاريخي بالحديث عناعتمدنا،

نقدمه  نهج الوصفي الذي يساعدنا في إقامة الحجة والبرهان على مام على الاوآذ،  للاقتصادالمرآزي 

    .عنامن معطيات ومعلومات خاصة بموضو
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 استخدامهعلى المنهج التحليلي لتحليل المعلومات والبيانات المتحصل عليها وآذا  الاعتمادضافة إلى بالإ

  . والجهاز المصرفي الجزائري حاليا الاستثماريةفي تقييم البيئة 

  : موعة من الأدوات وهي  في هذه الدراسة على مجاعتمدناآما   

 تقارير،ال ، المجلات،الجرائد، المقالات ،ن الكتب  المسح المكتبي وذلك باعتمادنا على مجموعة م-

       .هوأطروحات الدآتورا، الماجستير ورسالات ،انينوالق

الوآالة : الهيئات والمؤسسات المالية، مثل   ضرورة الاتصال ببعضالأدوات ضمن هذه أدرجناآما   - 

وان الوطني يآذا الد وCNES، المجلس الاقتصادي والاجتماعيANDIالوطنية لتطوير الاستثمار

    .  بالإحصائيات الضرورية والمفيدة لبحثنا إحاطتنامن اجل ONS  الإحصائيات

  خطة البحث المتبعة 

  :ليةاهجية التن بإتباع الخطة المالمعالجة عنوان البحث قمن    

ضافة إلى متبناة بالإات ال البحث والأسئلة الجزئية والفرضيإشكاليةيها والتي عالجنا ف: مقدمة البحث  

عطاء نظرة  و هذا الإ لسابقة للموضوعاة وأهداف البحث وآذا الدراسات يمهاسة وآذا الأرحدود الد

   .وجيزة عن الموضوع

 .فصول) 03( إلى ثلاثة بالإضافة -

شكاله و آذا دراسة عامة أ مختلف خصائصه و بتبيانللاستثمار العام رطا فيه الإناتناول: الفصل الأول

 لهذا الأساسيةو هذا لتوضيح أهم المفاهيم )  مباشر و غير مباشراستثمار(جنبية ات الأللاستثمار

 .الاستثمارات

انين و المباشر في الجزائر من خلال دراسة أهم القو الأجنبي الاستثمارنا فيه تناول: الفصل الثاني

المباشرة في جنبية  الأموالرفة واقع و آفاق تدفقات  رؤوس الأمها و آذا معييالتنظيمات الخاصة به و تق

 .جراءات الضرورية لتهيئة بيئة الاستثمارشيرين إلى أهم العراقيل و آذا الإالجزائر م

ماري من صلاحات المصرفية مبرزين دورها في تهيئة المناخ الاستث فيه أهم الإناتناول: الفصل الثالث

ومة المصرفية من خلال ظ تقييم الوضع الحالي للمنناحاولن آما موال خلال تحرير حرآة رؤوس الأ

  .الاقتصاديلتوافق بين القوانين و المحيط ارض و ا مسألة التعطرح
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فرضيات  صحة الاختبار ، الدراسة و آذا الإجابة عن الإشكالية ندرج فيها ملخص عام عن:خاتمة البحث

 .ات و آفاق البحث يليها و آذا الاقتراحات و التوصو من ثم النتائج المتوصل إ
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  1الفصل 

  الإطار العام للإستثمار و الإستثمارات الأجنبية
  
  
 

قتصادية ة الإـ قاعدة حيوية لكل حرآة تنموية آما يعتبر المحرك الأساسي للتنميستثمارالإيشكل   

ن المشاريع ، مما أدى مشروع مو لأي قتصادي لأي دولة  لتحقيق الأمن الإالأساسيةبإعتباره الرآيزة 

ستثمار في الدول  في برامجه التنموية ، فإرتفاع حجم الإستثمارللإإعطاء الأولية لى إار بصاحب القر

ع  لتمويل المشارياللازمةرؤوس الأموال ( في الغذاء و المال الأجنبية التبعية  من مشكل نيهاغي

  ).قتصاديةالإ

اته ، نظرا لكونه  و آليستثماربالإقتصادية العالمية أصبحت مرتبطة و من هنا يتضح أن التحولات الإ

اتيجي و أي خطأ في إتخاذه ستثمار هو قرار إسترالنمو الإقتصادي ، ثم إن قرار الإيمثل مفتاح التطور و 

  .سلبية يؤدي إلى إنعكاسات 

فنية ـــــل الـــــ و نقص العوامبرةإن قلة مصادر التمويل و عجز الموارد البشرية الوطنية مع قلة الخ

إلى توفير  منها،جميع الدول و خاصة النامية آلها لعبت الدور الأساسي في لجوء  أمورن) التكنولوجيا (

 التي تنشدها و و تشجيع الإستثمارات الأجنبية لتحقيق التنمية المستدامة الضرورية لجلب الإجراءات

الدول و من مزايا و خصائص تفتقدها أغلبية ) الإستثمارات الأجنبية (  لما لهذا النوع ،تتغنى بها الدول 

  :ح أآثر سنتطرق في هذا الفصل إلى  و للتوضي، منها المتخلفةخاصة 

آما خصائصه بالإضافة إلى الأشكال و آذا الأنواع ، .  مفهومه من حيثستثمار  تقديم ملخص عن الإ-

  .ستثمار و محدداته نذآر أهمية الإ

  .مباشرة أو غير مباشرة ستثمارات الأجنبية سواءا آانت تقديم توضيحات و بيانات خاصة بالإ -

  

  

  



 18 

  .ماهية الإستثمار.1.1

 و قتصادياتهاإ في مختلف الدول على الإستثمار آرآيزة أساسية لتنمية قتصاديةالإتعتمد السياسات       

  . معطيات التطور التكنولوجي في العالم المتقدم فقتطويرها و

  :  العناصر التالية علىسنرآز في هذا المبحث    

  .ستثمار و خصائصه  الإمفهوم-    

    . و أنواعه ستثمارالإ أشكال -    

  . محدداته و دوافعه ،ستثمار أهمية الإ-    

   .ستثمار و خصائصهمفهوم الإ.1.1.1  

ستثمار هو الإستثمار في اللغة مصدر للفعل إستثمر الدال على الطلب أي أن الإ: مفهومه.1.1.1.1 

] 1 [ستخدام فيكثر المال و ينمو على مدى الزمن هذا الإثمرة تحقيق صدقإستخدام المال و تشغيله 

  :القائمين عليه حيث يعرف على أنهنواعه و لأ تبعا ستثمارللإ   الإصطلاحي المفهوم تعددلقد )13ص(

بشراء منزل للسكن فإن هو زيادة الفرد لثرواته فإذا قام فرد مثلا : ستثمار بالمفهوم الضيق الإ-      

ر في شراء مرتفاع المستيحقق له مكاسب رأسمالية نتيجة الإ) المسكن ( هذا الأصل ستثمار في الإ

  .)29ص] (2 [المساآن و المنازل بسبب معدل النمو الديمغرافي

  : قانوني و آذا محاسبي و ذلك آما يلي ،  ، مالي قتصاديإ مفهوم ستثمارللإن  أام آ-   

مار آل تضحية مادية أو غير مادية بشرط أن ستث يعتبر الإ : الإقتصادي المفهوم.1.1.1.1.1

ستثمارات المعنوية ل تحقيق هدف مستقبلي آما يشمل الإإلى المؤسسة من أجو تتجسد في تدفق مالي من 

ر التكنولوجيا و تحسين أدائهم ختراع و آذا تكوين العمال من أجل تطوي المحل و براءة الإرةآشه

أصول الإنتاج أو الخدمات  الأنشطة المتعلقة بشراء صب آذلك على آما ين)02ص] (3[قتصادي الإ

ه ص فرأو بمعنى آخر بهدف الربح ، و حتى تكون للمستثمربهدف زيادة الثروات إلى حدها الأعلى 

ستثمار التوازن بين  خسارة و هنا يتطلب عند عملية الإتحملبتحقيق الأرباح ، فهناك إحتمال أيضا 

 إذا توفرت لدى المستثمر رغبة غير محدودة في تحمل لة ما و في حا،عنصري العوائد و المخاطر

  ) .29ص] (2 [المخاطرة سعيا وراء الربح فإنه يطلق على هذه العملية بالمضاربة
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ستغلال رأس المال حية الإقتصادية فإنه أحد عمليات إستثمار بالنسبة للإقتصادين و من ناالإ  آما أن 

ستخدامه بهدف تحقيق الربح في عض بأنه تكوين رأس المال و إه الببهدف تحقيق فائض مالي ، آما يعرف

  ).07ص](4[أو البعيد الأجل القريب

 قتصادي لابد من توافر شروط و هيل بأن هذا المشروع أو ذاك مشروع إو حتى يمكننا القو

   ):11ص](5[

ستثماري في لمستثمر في إطار المشروع الإو تعني المشارآة أو المساهمة التي يقدمها ا:  الحصة -

سواءا آان طبيعيا أو و يشترط في هذا المستثمر أن يكون من أشخاص القانون الخاص  ولة المضيفةالد

 و الحصة العينة قد تكون مادية أو معنوية مثل حقوق ،نية أو نقديةعيمعنويا و هذه الحصة قد تكون 

  .الملكية الفكرية 

 تقل عن ثلاث سنوات في حياة المشروع لكي  و يعني ضرورة مرور فترة زمنية لا : عنصر الزمن-

ييز بين العمليات و العبرة في ذلك هي التمقتصادي اره مشروعا إستثماريا بالمعنى الإيمكن إعتب

  .ستثمارية و العمليات التجارية الإ

و يعني إمكانية تحقيق الربح و إمكانية تحقيق الخسارة ، و يعني أيضا في إطار  :  عنصر المخاطرة -

حقق في شكل دوري و متكرر تع توستثماري و العمل التجاري أن مردودية المشريز بين العمل الإميالت

  .ع التجاري فغالبا ما تتحقق فيه المردودية دفعه واحدة وين أن المشرحبالنقصان ف آانت بالزيادة أواسواء

 المادية القيمستثمار في هذا المفهوم ، هو آل الأملاك و  الإ:المفهوم المحاسبي.2.1.1.1.1

 الخاصة و تستعمل المحصل عليها من رف المؤسسة إما عن طريق الشراء أو الإنشاء بوسائل المؤسسة

  : يوجد شروط لا بد منها و هي  و ك لغرض لإستغلال و ليس البيع ،هذه الأملا

                 .  يجب أن تكون ملك للمؤسسة-

  .كون مبلغه آبيرا نسبيا ي يجب أن -

  . أآثر من سنة رهأن يكون عم يجب -

  .  يجب أن يستعمل في المؤسسة -

 ما يحتوي عليه الصنف الثاني من المخطط المحاسبي الوطني  علىستثمار في هذا المفهوم  و يقترن الإ

   ).96ص](6 [و  يحتل المكانة الأولى في أصول المؤسسة و ذلك حسب درجة سيولتها
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هذا المفهوم بالتعدد نظرا لتعدد المصادر القانونية من دولية يتصف  :المفهوم القانوني .3.1.1.1.1

  : و وطنية و آذا في الفقه القانوني و آذا القانون الدولي 

هو تحرك رؤوس الأموال من أي بلد بغير تنظيم مباشر سواء آانت هذه الأموال : الفقه القانوني -

  .طويلة أو قصيرة الأجل 

  . القانون الدولي هو قرار تخصيص الأموال لنشاط إنتاجي معين ستثمار في الإ: القانون الدولي -

 المحقق على السلع بغية تحقيق معدلات ربح تسمح بتكرار قنفا   أما آينز فيعرف الإستثمار بأنه الإ

  .)177ص](7 [نتاجية الإستثمارية و زيادة الطاقات الإالعملية

ا المفهوم على أنه توجيه الأموال المتاحة من  يقصد بالإستثمار حسب هذ: يالمفهوم المال.4.1.1.1.1

  .لمساهمة ادات سنلمتمثلة في الثوابت المجمدة  و أجل الحصول على أصول صناعية أو مالية و ا

ستثمار هو عملية توظيف لرأس المال من أجل الحصول على عوائد و بناء على ما تم ذآره فإن الإ  

 2001 أوت 20ي  المؤرخ ف01/03ا يعرفه الأمر أرباح و تحقيق قيمة مضافة في زمن معين آم

  مار يندرج في ثلاثة أمور أساسية ستث الإ)13ص](8 [ستثمار في مادته الثانية على أنالمتعلق بتطوير الإ

  .ة للسلع و الخدمات ئطاقات إنتاجية منش : الأولى -

  .طاقات إنتاجية من أجل توسيع قدرات الإنتاج  : الثانية -

  .شكل جزئي أو آلي بث لنشاط مؤسسة ثم خوصصتها عدة بإعا :الثالثة -

   .ستثمار خصائص الإ.2.1.1.1

ستثماري خصائص  يتضح أن لكل مشروع إستثماربالإمن خلال ما تم تقديمه من التعاريف الخاصة      

  :و مميزات معينة يتميز بها عن غيره من المشاريع و عليه تعين حصر هذه الخصائص فيما يلي  

  .   نفقات الاستثمار.1.1.1.2.1

قها في بداية المشروع  و يقصد بها مجمل التكاليف اللازمة لإنشاء أي مشروع إقتصادي و التي يتم إنفا

   :)06ص](9 [ق هذا الأخير لتدفقات نقدية وتتمثل أهم هذه التدفقات فيما يليإلى أن تحق
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ي مختلف التدفقات التي يقدمها صاحب وه:  التدفقات المتعلقة بالدراسات التمهيدية للمشروع –     

قتصادية لهذه المشاريع آما يقدم هذا المكتب مختلف مكاتب الدراسات لمعرفة الجدوى الإالمشروع إلى 

  .النصائح و الإرشادات المتعلقة بالمشروع

لآلات و تتمثل في مختلف التدفقات المتعلقة بشراء الأصول الثابتة الضرورية آا: التجهيزات المادية -   

  .والمعدات الخاصة بالإنتاج 

  .إلخ .....مثل نفقات الترآيب ، الصيانة ، التخزين ، التأمين :  النفقات الأخرى -  

دة حياة المشروع حيث أن العمر أي تلك الفترة التي تحدد م : مدة حياة المشروع.2.2.1.1.1 

 تعتبر و في هذه الحالةالتقادم  أو تلاك المادي للأصلوع ، يتأثر بكل من عامل الإهقتصادي للمشرالإ

  .ديد الآلات عاملان ضروريان لإعادة بعث النشاط الإنتاجي من جديد مصاريف الصيانة و نفقات تج

 تتحقق هذه الإيرادات إذا تتبعنا خطوات التسيير السليمة وفقا  :الإيرادات الصناعية.3.2.1.1.1 

 نا للناجحة منها ، رياضية في تقييم المشاريع و إختيارلما يقتضيه المشروع من وسائل و أساليب علمية و

فلا بد إذن أن تكون الإيرادات أآبر من النفقات حتى يتصف المشرع بالنجاح، آما أن هناك عدة عوامل 

تؤثر على حجم هذه الإيرادات و خارجة عن مقدرة الإدارة في ، التحكم فيها مثل المنافسة ، ظروف 

  .الخ ....السوق و ذوق المستهلكين 

 عن عامل المخاطرة ىاضغ أو نتىا بأي حال من الأحوال أن ننسن لا يمكن :المخاطرة.4.2.1.1.1 

فلكل مشروع درجة من المخاطرة تختلف حسب طبيعة آل مشروع فهناك ، المشروع في تحديد خاصية 

  .مخاطر تجارية و مخاطر نظامية 

   .ستثمار و أنواعه أشكال الإ.2.1.1  

  .ستثمارأشكال الإ.1.1.2.1    

تتباين هذه الأشكال و تختلف حسب طبيعة و أهمية آل مشروع و حسب الغاية المرجوة و يمكن أن      

  .أشكالثلاثة بين ميز ن
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 تم إختيار هذا التقسيم وفق ما يترتب على ذلك من :ستثمار المنتج و غير المنتج الإ.1.1.2.1.1 

ستثمارات المنتجة هي تلكم المشاريع التي  و التكاليف حيث أن الإالإنتاجأثار مباشرة و غير مباشرة على 

  . على حد سواء )05ص](3[نتاجية  قيمة مضافة و ذلك بالتحكم في الإنتاج و الإتحقق

ستثمارات منتجة أما إذا كون أمام إنة فق المحققة أآبر من التكاليف المنفالإيراداتبمعنى أنه إذا آانت    

  . فهي عبارة عن إستثمارات غير منتجة الإيراداتها التكاليف في آنا أمام وضعية تفوق

   .جتماعي و الإ قتصاديالإستثمار الإ.2.1.2.1.1

كون الهدف من ورائها تحسين يستثمار تلكم المشاريع التي قصد بهذا الإي: قتصادي  الإستثمار الإ-   

قتصادي و الذي  رفع معدلات النمو الإمات و من ثم من السلع و الخدحتياجاتالإنتاج من أجل تحقيق الإ

  .  )32ص](2 [يؤدي إلى رفع المستوى المعيشي للمواطنين

و  ،جتماعيبه الدولة بقصد تحسين الوضع الإت ستثمار الذي آلفهو ذلك الإ :جتماعي  الإالإستثمار  -  

  .ين وضعيته لضرورية لخدمة المجتمع و تحسايكون ذلك عن طريق توفير وسائل الرفاهية و المرافق 

ستثمار التعويضي هو المحافظة على  إن الهدف من الإ:ستثمار الصافي  الإستثمار التعويضي و الإ-  

رأس مال المؤسسة و من ثم يلجأ صاحب المؤسسة إلى تخصيص الأموال الخاصة بإقامة إستثمارات 

  . محاسبتها تتلكه التي االإنتاجية الطاقات استبدالرض منها تعويض أو غ الية لهذاتعويض

ستثمارات  التعويضية في رؤوس الأموال فقد يلجأ إليها قبل تعرض رؤوس ا يخص الإم   أما في

 و ذلك بفعل ظهور آلات جديدة  أو لفقدانهاستهلاك الفيزيائيال الخاصة ببداية المشروع إلى الإالأمو

   ).05ص])10 [ستمرار في النشاطا يعرف بالإهتلاك النفسي بهدف الإأي م

  :اع التالية ميز بين الأنونيمكن أن  : ستثمار أنواع الإ.2.2.1.1   

   :)20ص](11[بالاستثمار من ناحية القائم .1.2.2.1.1   

ن رأس مال صفقي جديد بهدف يكوت إلى و هو قيام الفرد بتوجيه مدخرات :الفردي الاستثمار -           

  .تحقيق أرباح في المستقبل 
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قيام الشرآات بتوظيف رؤوس أموالها بهدف إنشاء مشاريع جديدة أو أي : لشرآات  ااستثمار -         

  .بغرض توسيع نشاطها أو بهدف تنويع إنتاجها 

زيادة مناصب : ستثمارات ضرورية مثلا  قد تتجه الحكومة إلى القيام بإ: حكومي استثمار -        

اب العام تآت أو عن طريق الإفائض دخلهاكون ذلك من يرض توجيه المنتجات الضرورية و غالشغل أو ب

  .أو عن طريق القروض الخاصة 

   : يمكن تقسيمها إلى قسمين :رضغ حسب ال.2.2.2.1.1  

 من أجل اتالمشترتتمثل في الآلات و المعدات و آافة وسائل الإنتاج  :ستثمارات التجديد إ-       

 التطور التكنولوجي و تحسيين نوعية الإنتاج  ستبدال المعدات القديمة حتى تتمكن المؤسسة من مواآبةإ

 و عليه فإنه يتعين على المؤسسة أن تتحكم في العنصرين التاليين ، و القدرة على المنافسة

  :)22ص](12[

 تحديد الأصل الأفضل و الأحسن من بين البدائل المتاحة لدى المؤسسة حتى تتم عملية التجديد -         

  .بصورة أفضل 

  . ضبط توقيت عملية التجديد -         

ؤدي بالمؤسسة إلى الإفلاس أو تفويت عدة فرص ناجحة و بالتالي عدم إن عدم التحكم في العنصرين قد ي

تحقيق مردودية أفضل ، فقد تعجز المؤسسة على رفع إنتاجها بفضل تقادم آلاتها و معداتها في الوقت 

  .بالتالي تضيع فرص الربح على هذه المؤسسة الذي يكون فيه الطلب متزايد على هذا المنتوج و 

  نتاجية للمؤسسةيكون الهدف منها توسيع الطاقة الإستثمارات التي الإهي تلك : ستثمارات النمو  إ-   

و ذلك أما بتنوع الإنتاج و زيادته و إما برفع مبيعات المؤسسة و يكون ذلك بكسب المزيد من المستهلكين 

  .ة الترويج في المؤسسة و في هذه الحالة تظهر مهار

  : ستثمارات حسب الصيغة القانونية  تصنيف الإ.3.2.2.1.1  

  :  )08ص](9 [      هناك ثلاثة أنواع يمكن ذآرها فيما يلي
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تحقيق المصلحة العامة من ا يقع إنجازها على عاتق الدولة هدفها عادة م :ستثمارات عمومية  إ-      

المستشفيات ، ) نجاز  غرب الذي هو في طور الإ–يق السريع شرق مثل الطر( إنجاز الطرق : بينها 

  .إلخ  ...المدارس 

المناخ الملائم لهذا يقوم بها المتعاملون الخواص و قد سعت الدولة إلى توفير : ستثمارات خاصة  إ-     

  .ستثمارات النوع من الإ

الخاصة و العمومية و ذلك لأموال و تكون بالمزج بين رؤوس ا) : ة مختلط( إستثمارات مشترآة -     

  .لإنجاز المشاريع الضخمة التي تتطلب رؤوس أموال آبيرة 

   : ستثمارات حسب المدة الزمنية تصنيف الإ.4.2.2.1.1  

 7 خلال مدة تزيد عن سنتين و تقل عن  هي التي يتم إنجازها :الأجلستثمارات الطويل  الإ-     

   .سنوات

  .يتم إنجازها في مدة تقل عن سنتين : طة الأجل ستثمارات المتوس الإ-    

  :و هي على نوعين: ستثمارات على أساس حجم و شكل التدفق يف الإصنت .5.2.2.1.1  

 الأراضي و مبانيستثمارات المادية المتمثلة في  الممتلكات و ال هي تلك الإ:عيني  الاستثمار ال-       

جدا ، فأي شخص يقوم بتقديم أموال هائلة يتحصل على ممتلكات  لها درجة سيولة بطيئة ،التي نتاجيةالإ

  .ستثمار عيني ون طويلة نسبيا بأرباح فقد قام بإتأتي له بعد مدة من الزمن تك

و هو عبارة عن قيام الفرد أو الشرآات و حتى الحكومات بتوظيف أموالها  :ستثمار المالي  الإ-       

قوم الفرد أو يأو أن " سعر الفائدة  "  عائدمقابل الحصول علىت في المؤسسات البنكية على شكل مدخرا

ت و بالتالي لا يترتب على  شراء أسهم أو سندا، أو الحكومة بتوظيف أموالها في السوق المالي الشرآة

  .)32ص](13 [ستثمار المالي إضافة جديدةهذا الإ

  : ستثمارات على أساس التبويب الجغرافي  تصنيف الإ.6.2.2.1.1  

 المعنويين و الأشخاص داخل الوطن من طرف ستثمارهإو تشمل آافة ما تم : ستثمارات المحلية  الإ-    

  .)34ص](2 [ آانوا عموميين أو خواص شريطة أن يكونوا مقيمين داخل الوطناالطبيعيين سواء



 25 

 معنويين أو و هي أن تقوم مثلا الشرآات أو رجال الأعمال سواء آانوا :ستثمارات الأجنبية  الإ-   

ي انهذا النوع بالتفصيل في المبحث الث سنتطرق إلى ،بتوظيف فوائضهم النقدية خارج بلدهماعتباريين 

  .الفصل هذا من 

   .ستثمار محدداته و دوافعه  أهمية الإ.3.1.1  

   .ستثمار  أهمية الإ.1.3.1.1    

 التنمية الشاملة و ذلك من خلال الزيادة عتباره الوسيلة الضرورية لتحقيق عملية    تتجلى هذه الأهمية بإ

في معدلات النمو و آذا مضاعفة ما هو متوفر من الطاقات المتاحة و آذا الموارد الأخرى سواء آانت 

ر الأداة أو السبيل الوحيد الذي يؤدي إلى مضاعفة الثروات    و هو بذلك يعتبمالية ، مادية أو بشرية 

رفاهية لكافة الأفراد و بهذا شخاص الطبيعيين و آذا تحقيق البغية تحسين الأوضاع المعيشية للأ

و ) تحقيق أفضل معدل نمو( قتصادية و الإ،) تطوير التكنولوجيا ( ستثمار يربط بين العلاقات الفنيةفالإ

   . )16ص](14 [في آن واحد) تحقيق أرقى مستوى معيشي( جتماعيةإ

 تهتم على الخصوص بمعرفة قتصادية دراسات إجراءإيرى الدآتور أحمد فهمي جلال على ضرورة    

 قتصاد الوطنيمن أجل التعرف على مدى مساهمة الإستثمارات في الإو هذا   و إبراز ما يلي 

   .)26ص](15[

  .ستثمار الجديد في الناتج الوطني الإجمالي ساهمة الإدرجة م-1

  . المدفوعات نفي دعم ميزاستثمار  درجة مساهمة الإ-2

  .ستثمار في خلق مناصب شغل مة الإ درجة مساه-3

  .غير المباشرة التي يتحملها المجتمع  ستثمار في التكاليف درجة مساهمة الإ-4

  .لحاجات الأساسية لأغلبية السكان استثمار في إشباع  دور الإ-5

  .ستثمار من العملات الصعبة عن طريق إنتاج منتجات ثم تصدريها  الإه مدى ما يوفر-6

     .ستثماردات الإ محد.2.3.1.1 

ستثمار و يمكن أن نذآر هذه العوامل فيما  آبيرا في التأثير على فعالية الإ تلعب دوراهناك عدة عوامل   

  :يلي 
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مثل في الناتج المحقق في فروع الإقتصاد القومي مطروحا المت:قتصادي لفائض الإ ا.1.2.3.1.1   

يف المجتمع العمومية، النفقات الضرورية التي و عوائدهم إضافة إلى مصار ستهلاك المنتجينمنها إ

ستثمار نبين علاقة الفائض الاقتصادي بالإتنفقها الدولة من أجل إبقاء مستوى الطلب آما هو و يمكن أن 

   .)12ص](9 [بالعلاقة التالية

      زيادة ة      يؤدي إلى زيادة معدلات الإستثمار عملية التنميقتصادي المستخدم في زيادة الفائض الإ

  .قتصادي                 زيادة الفائض الإنتاجية             إرتفاع مستوى الدخل الحقيقي    الطاقة الإ

 يتوقف على معدل تكوين الفائض ستثمار الذية أن نحدد المعدل الأمثل للإو نستطيع من خلال هذه العلاق

سياسة تنموية تهدف إلى التطور ا آان ضمن إطار قتصادي و لا يمكن أن يكون هذا الفائض فعلا إلا إذالإ

 يجابيتجعله غير قادر على أداء دوره الإقتصادي الشامل خاصة في الدول النامية التي تمتاز بسمات الإ

لذلك يجب تدخل الدولة في تعبئة الفائض المحقق فيها و توجيهه نحو ستثمارات ،في تمويل الإ

جم الفائض الاقتصادي آلما آان الاقتصاد قادرا على مواجهة الإستثمارات ، لذلك فإنه آلما زاد ح

  .الأزمات الاقتصادية 

 إذا آانت أغلبية المشاريع الإقتصادية تعتمد على قروض في تمويل : سعر الفائدة .2.2.3.1.1 

ة نشاطاتها و بالتالي فإن ما يحصل عليه المقرض و الذي يتمثل في السعر الفائدة فإنه يعتبر بمثابة نفق

و منه فإن لسعر الفائدة أثر مباشر و سريع على الإستثمار ، فلو ،)52ص](16 [إقتراض رأس المال

إفترضنا أن أسعار الفائدة إرتفعت على القروض إلى أعلى مستوى ممكن فإن هذا يحد من إمكانية لجوء 

 مقترضإرتفاع نفقة المال ال الشرآات و المؤسسات و حتى الأفراد من الإقتراض و ذلك بسبب

   .ستثمار علاقة عكسيةإن العلاقة بين سعر الفائدة و الإو بالتالي ف )23ص](2[

 تعتمد العلاقة بين النمو السكاني و الاستثمار على : ستثمار و النمو السكاني الإ.3.2.3.1.1 

  : مجموعة من العوامل أهمها 

قتصادي و ذلك من  على النمو الإكان ذات تأثير سلبيد المعدلات المرتفعة لنمو الستع : حجم السكان-

خلال تأثيرها على حجم المدخرات و من ثم على حجم الاستثمار باعتبار أن آل ادخار يتحول إلى 

  )145-144ص](17 [لات التاليةعادكلاسيكية و يمكن توضيح ذلك بالماستثمار آما طرحته النظرية ال

.  
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Y= C+ S  دخار  الإ+ستهلاك الإ=   الدخل  

I= = Sستثمار الإ= لادخار   ا   

Y= C+I  ستثمار  الإ +الإستهلاك=   الدخل  

هلاك ستالإ(  الطلب على السلع و الخدمات    يمكن أن نستنتج أن زيادة عدد السكان يعمل على زيادة

ى الدخل أي إرتفاع نسبة مضاعف الإستهلاك و إنخفاض ستهلاك علأي زيادة نسبة الإ) النهائي 

  .ستثمار الي يقل حجم الإمضاعف الإدخار و بالت

ستثماري الذي يتخذه  الإإن القرار: )243-236ص](18[ ستثمار و التوقعات الإ.3.2.3.1.1 

المستثمرين على أساس التوقعات المستقبلية فيما يخص توسع حجم السوق زيادة الطلب على منتوجه 

  .كومي فاق الحا يحدثه هذا التغير في  سياسة الإنتغير السياسة الضريبية لم

يلعب الدخل القومي دورا هاما في التأثير على حجم الاستثمار و  :الدخل القومي .4.2.3.1.1 

  :لتبيان ذلك لا بد من التطرق إلى الجوانب التالية 

هناك علاقة طردية بين الإستثمار و الدخل حيث يزداد الإستثمار بزيادة الدخل و :  حجم الدخل -  

و : اء العوامل الأخرى ثابتة ، و يمكن أن نبين تلك العلاقة وفق ما يلي ينخفض بإنخفاضه بإفتراض بق

  . )293ص](19[فافتراض بقاء الاستهلاك ثابتا  )C = k(ذلك

زيادة الدخل          زيادة الإدخار           زيادة الإستثمار              زيادة الدخل من جديد و من هذه 

  .تبادل بين الدخل و الإستثمارالعلاقة تتضح صورة التأثير الم

تتأثر فعالية الإستثمار في أي بلد بطبيعة القطاعات المكونة للإقتصاد فلما آانت :  ترآيب الدخل القومي -

هذه القطاعات متوازنة من حيث التطور آلما أمكن من زيادة الادخار و بالتالي زيادة حجم الإستثمار و 

ضرورة تحقيق التوازن في نمو القطاعات على رغم من اختلافها في لقد أثبتت الدراسات الإقتصادية إلى 

  .الوقت الذي يتحقق فيه هذا التوازن 

يعني توزيع الدخل القومي تحديد نصيب فئات المجتمع من الدخل القومي و :   توزيع الدخل القومي-

ا على حجم مدخرات يعتبر هذا العامل من العوامل الفعالة في تحديد حجم الاستثمار من خلال تأثيره

  . )18ص](2 [فئات المجتمع و يمكن تقسيم الدول النامية في توزيع الدخل القومي إلى فئتين
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يؤآد على سياسة التفاوت في توزيع الدخول و أن التوزيع يكون لصالح :  فئة الأسلوب الرأسمالي -   

  .وبة الطبقات ذات الدخل العالي و التي هي قادرة على تزويد التنمية المطل

لطبقات ذات الدخل المنخفض ، ا حيث يكون توزيع الدخول لصالح : فئة تتبع الأسلوب الاشتراآي-   

 يؤدي إلى إنفاق النسبة الأآبر من هذه الزيادة على الاستهلاك و بالتالي فإنها غير  سوففزيادة دخولها

   .ستثماراتعلى تزويد الاقتصاد بالمدخرات اللازمة لتمويل الإقادرة 

ستثمار هو توظيف رؤوس الأموال بغية بما أن الإ : ستثمار و مستوى الأرباحالإ .6.2.3.1.1  

لون إلى إنفاق يميستهلاآية فإن المستثمرين  الإالحصول على أرباح فإذا إفترضنا زيادة الطلب على السلع

  .ستثمار  النقدية على الإأصولهمجزء آبير من 

ثمار ستك من العوامل المؤثرة على حجم الإستهلايعتبر الإ : كستهلاالإستثمار و الإ .17.2.3.1.  

قتصادية فإن هذا تفوق ما هو مقرر لها في الخطة الإستهلاك بمعدلات حيث أن زيادة معدلات نمو الإ

مر الذي يؤدي إلى ستثمارات المستهدفة الأخرات و بالتالي على حجم الإديؤثر بدرجة أآبر على حجم الم

ة الطاقة هدف زيادبستثمارية لقنوات الإاتهلاك و ترشيده لتوجيه الزيادة نحو سضرورة تخفيض الإ

   . )59ص](13 [ستثماريالانتاجية و التراآم الإ

سة الضريبية للقضاء على ظاهرة   آما يمكن تحقيق ذلك عن طريق السياسة المالية و خاصة السيا 

 دعم الطاقة اد السلع الإنتاجية مما يؤدي إلىرستهلاك الراقي لذوي الدخول المرتفعة و الحد من استيالإ

مباشر و هذا ما يؤدي إلى زيادة الإنتاج و من ثم زيادة الدخول و بالتالي الإنتاجية بشكل مباشر و غير 

    .)63ص](20 [ستثماراترادات و الإيزيادة الإ

( ر للأسعار تعتـبر ظاهرة الارتفاع المستم: الإستثمار و الإتجاه العام للأسعار .8.2.3.1.1

من العوامل السلبية المؤثرة على مستوى الدخـل الحقيقي للفرد لأن ارتفاع المستوى العام ) التضخم 

للأسعار يؤدي إلى إنخفاض القدرة الشرائية للأفراد مما يؤدي إلى إنخفاض مستوى الإدخار و من ثم 

دة في الدخل ، آما أن إرتفاع إنخفاض حجم الإستثمار و ذلك لاستحواذ الإستهلاك علـى مجـمل الزيا

 و الإتجاه نحو المضاربة في اد عن إيداع أموالهم في البنوك مستوى الأسعار يؤدي إلى إحجام الأفر

لعام للأسعار إلى عدة عوامل الأراضي و العقارات و يمكن إرجاع التغيرات الحاصلة في المستوى ا

  . آلفة عوامل الإنتاج – أسعار الإستيراد -ج  حجم الإنتا– سرعة تداول النقود –عرض النقود : منها
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   .دوافع الإستثمار . 3.3.1.1 

   تتحكم في الاستثمار عدة عوامل تدفع بالأشخاص الطبيعيين أو المعنويين إلى توظيف أموالهم فقرارات 

ياتهم الاستثمار يتم إتخاذها من قبل الأعوان الإقتصاديين على إختلاف أحجامهم و تباين أهدافهم و غا

  .ستثماري من ورائه إلى تحقيق أهدافه التي سطرت من أجل ذلك حيث يتطلع متخذ القرارالإ

  .هم هو الرغبة في إشباع حاجاتهم الخاصة ع فبالنسبة للأشخاص الطبيعين فإن داف-

 يضمن الاستجابة لرغبات بما أما المؤسسات و الشرآات الاقتصاديين فدافعها الزيادة في الأرباح -

اتها الإنتاجية و التحسين الكمي و النوعي للإنتاج و رفع قدرتها التنافسية في ئها بتطوير إيرادعملا

  .الساحة الوطنية أو الدولية 

ستثمارهم هو تحقيق المنفعة العامة للمجتمع و من أهم العوامل التي تدفع إتها فدافع  أما الدولة و هيآ-

   .)03ص](21[ستثمارالإ إلى الاقتصاديينالأعوان 

خلق مؤسسات جديدة ي ف الزيادة في الإنتاج من أجل تغطية الطلب السوقي و يكون هذا الإستثمار سواء -

  .و توسيع المؤسسات أ

 السوق و الرفع منها دون السماح للمنافسين باستغلال ذلك بواسطة فيظ المؤسسة على حصتها ا حف-    

  .ستثمارالإ

المناسب و المدروس بحيث تكاليفه مع تحديد سعر البيع يص من  التحسين من نوعية الانتاج و التقل-  

يجب توفير الشروط الضرورية ستثمار ملائما  باستقطاب أآبر عدد من الزبائن حتى يكون مناخ الإيسمع

  : التالية 

  .ستثماريةالإ توفير الفوائض النقدية الضرورية لقيام المنشآت -       

  .جتماعيالإ ي ومن الأ الإستقرار السياسي ،-       

  .قتصاديالإستقرار الإ -       

  . وجود سوق رؤوس الأموال تتصف بالكفاءة و الفعالية -       
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   .ستثمارات الأجنبيةالإ. 2.1 

 القناة باعتبارهاستثمارات  الإ من الأخيرة حول هذا النوعالآونةتعددت المفاهيم و آثر الحديث في         

  :يلي قتصادية الدولية ، و يمكن تعريفها آما لإللعلاقات اة يالرئيس

 عبارة عن إنتقال رأس المال إلى الخارج سواءا آان في شكل مساهمة  أنه يعرف الإستثمار الأجنبي على-

للبلد الأجنبي ، في ) البورصة (في رأس مال شرآة ما ، أو آان عبارة عن التدخل في السوق المالية 

  .)250ص](22 [إقتناء أسهم أو سندات

 )03ص](21[تبنى هذه المنظمات تعريفين أساسيت:   تعريف المنظمات الدولية للإستثمارات الأجنبية - 

الأموال الدولية بحيث نبية عبارة عن تحرير لحرآات رؤوس على أن الإستثمارات الأج:  التعريف الأول

  .يمكن لهذا التحرير أن يكون في مجالات معينة حسب رغبة رجال الأعمال 

ترى منظمة التعاون و التنمية الإقتصادية على أن قياس حرآة رؤوس الأموال :    التعريف الثاني 

الدولية يتوقف على مقدرة الدول سواءا آانت الدول المضيفة أو الدول المصدرة لهذه الأموال في تحديد 

  ) .تسيير المحفظة ( حقيقية أو مالية طبيعة الإستثمارات سواءا آانت 

  :  بين و نوضح أآثر نرآز في هذا المبحث على النقاط التالية ى ن   و حت

  .ستثمارات الأجنبية المباشرة الإ-      

  .ستثمارات الأجنبية غير المباشرة الإ-      

  .ستثمار الأجنبي المباشر الإ.1.2.1 

قتصادية و رفع  الإا له من مزايا آتحقيق التنميةستثمار الأآثر انتشارا لم يعتبر هذا النوع من الإ   

  .إلخ  ...معدلات النمو و تحسين وضعية ميزان المدفوعات 

  :    تعود أهمية هذا النوع إلى الحديث عن الجوانب التالية 
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   .ستثمار الأجنبي المباشر الجوانب التعريفية للإ.1.1.2.1 

    . التعريف.1.1.1.2.1  

ستثمار في مشروعات إقتصادية تقع لإشرآة أو منشأة ما باستثمار الأجنبي المباشر هو قيام  الإ-        

 خارج حدود الوطن ، و ذلك بهدف ممارسة قدر من التأثير على عمليات تلك المشروعات

  . )03ص](21[

ستثمار الذي ينطوي على التملك الكلي أو الجزئي للمشروع تثمار الأجنبي المباشر هو ذلك الإسالإ-   

آة المتساوية في المشروع،و إما عن طريق المشارآة  إما عن طريق المشارمن قبل المستثمر الأجنبي

قل و ذلك حسب على الأ )250ص](22 [ ℅50أو  ℅  25: نسبةالمشارآة بـ غير متساوية حيث تقدر

  . الإقتصادية و  منظمة التعاون و التنميةيصندوق النقد الدول

ستثمار الدولي باشر هو ذالك النوع من أنواع الإمستثمار الأجنبي الالإ: تعريف صندوق النقد  الدولي-

قتصاد  مصلحة دائمة في مؤسسة مقيمة في إقتصاد ما علىلذي يعكس هدف حصول آيان مقيم في إا

المصلحة على وجود علاقة دائمة أو طويلة الأجل بين المستثمر الأجنبي و المؤسسة  ، و تنطوي هذهآخر

  .  )251ص](23 [درجة آبيرة من النفوذ في إدارة المؤسسةبالإضافة إلى تمتع المستثمر المباشر ب

هو آل تدفق مالي إلى مؤسسة أجنبية أو آل حيازة جديدة من :  الإستثمار الأجنبي المباشر –     

      حصص الملكية داخل مؤسسة أجنبية شرط أن يحصل غير المقيمين على الأغلبية في هذه المؤسسة

من رأس  ℅ 20ن بلد إلى آخر ، حيث تقدر على المستوى الدولي بـ و هذه الحصة تختلف أهميتها م

  .)02ص](24 [لكي يكون الاستثمار مباشرا ℅ 10مال المؤسسة أما في بعض الدول فتكفي نسبة 

   تعريف منظمة التعاون و التنمية الإقتصادية - (OCDE) :هناك تعريفين أساسين: 

شر هو ذلك الإستثمار الذي يوجه بغرض إقامة علاقات الإستثمار الأجنبي المبا:  التعريف الأول  

  : إقتصادية دائمة مع مؤسسة ما و يشمل على الخصوص 

  .الإستثمار الذي يؤدي إلى ممارسة تأثير حقيقي في تسيير مؤسسة آبيرة متوسطة     * 

  . أو توسيع مؤسسة أو فرع تابع لمؤسسة مملوآة بالكامل لصاحب رأس المال إنشاء*    

  .الحيازة التامة لمؤسسة قائمة  *    

  .المساهمة في ملكية مؤسسة جديدة أو قائمة     * 
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  ) . سنوات فما فوق 5( منح قرض على المدى الطويل *     

يعتبر المستثمر الأجنبي المباشر آل شخص طبيعي أو آل مؤسسة عمومية أو خاصة : التعريف الثاني 

و مجموعة أشخاص طبيعيين مرتبطين فيما بينهم ، أو آل تتمتع بالشخصية المعنوية ، آل دولة أ

 مؤسسة تقوم بالإستثمار ت إذا آان، بالشخصية المعنوية مرتبطة فيما بينهما تتمتعمجموعة مؤسسات

في الخارج بمعنى فرع أو شرآة تابعة ، تقوم بأعماله في بلد آخر غير بلد المستثمر أو الأجنبي المباشر 

ذه المؤسسة هي آل مؤسسة تتمتع بالشخصية المعنوية حيث يراقب المستثمر موطن إقامته علما أن ه

  :الأجنبي من خلالها أعماله في الخارج فإذا آان هذا المستثمر يساهم بـ 

أو أآثر من الأسهم العادية أو حقوق التصويت في المؤسسة و هذا ما يسمح لهذا  المستثمر من ℅ 10 -

  . بإدارة و تسيير المؤسسة إتخاذ القرارات الفعالة المتعلقة

من أسهم العادية أو حقوق التصويت في المؤسسة و هذا ما يسمح لهذا المستثمر  ℅ 10  أقل من -  

نستنتج  باتخاذ القرارات الفعالة و المتعلقة بإدارة و تسير المؤسسة من خلال التعاريف المذآورة يمكن أن

  : ما يلي 

ستثمار في الخارج بغية تحقيق يز أو يتحدد برغبة المستثمر بالإمستثمار الأجنبي المباشر يت إن الإ-

  .ستهلاآية الواسعة لمنتجاته  و إيجاد  السوق الإالمزيد من الأرباح ، 

اهمة في رأس مال مؤسسة أجنبية  أو المسر بتملك جزء أن أي إستثمار يعتبر مباشرا إذا قام المستثم-

  . بلده الأصليعن

 الكفاءة ، آما أن  ذاتميز بالمرونة و آذا التكنولوجيا العالية و الموارد البشريةستثمار يت أن هذا الإ- 

التسيير و هذا و منتوجاته تتميز بالجودة و النوعية ، ناهيك عن عنصري الكفاءة و الفعالية في الإدارة 

  .لتحقيق الأهداف المرجوة 

   .مار الأجنبي المباشر ستث أشكال الإ.2.1.1.2.1

ة و حسب الخصائص المميزة لكل ي الأهمية النسب ونوعالشكال و ذلك حسب ددت و تباينت الأ         تع

 من جهة و آذلك الشرآات المتعددة الجنسيات ضيفةالميلات و إختيارت الدول ضتفبضا أييتباين و  شكل

، و ة و غير مباشر أستثمارات الأجنبية سواء آانت مباشرةبر الأساس المعبر عن ظاهرة الإتالتي تع

 :   )09ص](25 [ختلاف إلى العوامل التاليةيرجع هذا التباين و الإ
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جتماعي و النظام السياسي قتصادي و الإالإم دقة من حيث درجة التيفضمختلاف بين الدول ال الإ–    

ستثمار الأجنبي الوصول إليها من خلال الإو ها قو مختلف الأهداف التي تسعى إلى تحقي المطبق

  . المباشر

            مثل حجم الشرآة ، أنواع المنتجات( ختلاف في خصائص الشرآات المتعددة الجنسيات الإ-   

  ) .تقدمها و مجالات النشاط و أهداف الشرآة الخدمات التي  و

و الأحكام التجارية النقدية  عوامل ترتبط بالأرباح و التكاليف المتوقعة و متطلبات الاستثمار المالية و -  

  .إلخ ...جارية  التو غير

سوق أ الشرآات المتعددة الجنسيات و درجة المنافسة في ه النشاط الذي تمارسو خصائص الصناعة أ-  

  .الدول المضيفة 

    :مايليرها فينذآنستنتج مما سبق أن هناك عدة أنواع من الاستثمارات الأجنبية المباشرة و التي       

   .ستثمار المشترك لإا.1.2.1.1.2.1

ان طبيعيان أو شخص ( فان طراارك فيهيشي  على أنه أحد مشروعات الأعمال التيقصد به    

أآثر من دولتين مختلفتين بصفة دائمة آما أن هدف المشارآة تمتد أيضا إلى الإدارة ،  ، أو)معنويان

 فيها بحيث أنه يكون أحد الأطراف  ،إلخ ....و الخبرة و براءات الاختراع أو العلامات التجارية

 بدون السيطرة الكاملة عليهشرآة دولية تمارس حقا آافيا من إدارة المشروع أو العملية الانتاجية 

  .)251ص](22[

ستثمار من أآثر الأنواع قبولا من طرف الدولة المستقبلة و خاصة  النوع من الإآما يعتبر هذا   

   :  سياسية و إجتماعية لعلى أهمها هيالدول النامية لأسباب

  .قتصادية للبلد السيطرة و التحكم في القرارات الإ التخوف من -   

  :  مزايا و عيوب الإستثمار المشترك من وجهة نظر الدول المضيفة -   

يمكننا أن نقول أنه إذا تم توظيف و توجيه وإدارة هذا الإستثمار بشكل جيد فإنه : المزايا *      

  : في ]26 [سيساهم  
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 رؤوس الأموال الأجنبية و تنمية القدرات الإبداعية للمسيرين و العمال و ذلك  زيادة تدفق-       

  . عن طريق التكنولوجيا العالية التي تتميز بها الشرآات المتعددة الجنسيات 

  . خلق مناصب شغل جديدة -       

 تحسين وضعية ميزان المدفوعات عن طريق إما زيادة فرص التصدير أو الحد من -      

  .ستيرادالإ

  : تظهر هذه العيوب فيما يلي : العيوب  *  

 حرمان الدول المضيفة من المزايا السابقة إذا امتنع الطرف الأجنبي على عدم مشارآة أي -   

  .طرف وطني في الإستثمار 

 لا بد أن يتميز الطرق الوطني بالاستعداد الجيد و توفر القدرة الفنية و الإدارية و المالية على -  

  .مشارآة في مشروعات الاستثمار المشترك حتى نحقق مختلف المزايا المذآورة آنفا ال

 نظرا لعدم مقدرة الطرف الوطني ماليا فقد يؤدي هذا إلى صغر حجم المشروع مما يصبح من - 

 صداف الدولة خاصة ، مثلا زيادة فرالمحتمل جدا أن تقل إسهامات هذا المشروع في تحقيق أه

  و إشباع حاجات السوق المحلية و إنخفاض تدفق العملات الأجنبية  ور التكنولوجـيالتوظيف أو التط

  : ستثمار المشترك من وجهة نظر المستثمر الأجنبي  مزايا و عيوب الإ- 

ستثمار المشترك في تسهيل حصول الشرآة على موافقة الدول المضيفة  الإ يساعدهم-: المزايا *  

  .ثمارية تملكا مطلقا على إنشاء و تملك مشروعات إست

يلا لدى الشرآة في حالة عدم سماح ضيعتبر الاستثمار المشترك أآثر أشكال الاستثمار تف -     

 خاصة في بعض أنواع و ،ك المطلق للمشروعلمر بالتمث المضيفة لهذا المست في الدولالحكومة

  .)204ص](2 [قطاع المحروقات مثلاآلات النشاط الاقتصادي امج

ة عدم توفر لديه ستثمار مفضلا من طرف المستثمر الأجنبي في حال هذا النوع من الإبر يعت-  

  . لتسويقية الخاصة بالسوق الأجنبي لدى هذا المستثمراو البشرية و المعرفة  الموارد المالية

 يساعد هذا النوع في تخفيض الأخطار غير التجارية مثل التأميم و المصادرة فضلا عن تخفيض -  

  .خسائر الناجمة عن أي خطر تجاري حجم ال
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ن وجود طرف وطني في المشروع يساعد المستثمر الأجنبي على حل العراقيل و المشكلات إ -  

جتماعية و الثقافية الأخرى التي لإنسانية و غيرها من المشكلات الإو العلاقات العمالية و ا الخاصة باللغة

  . الأجنبي تواجه إنجاز آافة الأنشطة الوظيفية للمستثمر

  : يمكن ذآر العيوب التالية : العيوب *   

 الطرف  الوطني و الأجنبي خاصة في حالة إصراررض في المصالح بين الطرفا وجود تعاحتمال -

النسبة قد لا تتحقق ، و أهداف الوطني على نسبة معينة في  المساهمة في رأس مال المشروع و هذه 

متربطة برقابة النشاط و إدارته الأمر الذي يؤدي إلى خلق الطرف الأجنبي خاصة تلك الأهداف ال

مشكلات تؤثر على الانجاز الوظيفي للمشروع و الاستثمار آكل سواء في  مجال التسويق أو الإنتاج أو 

 .]26[ة أو التمويل و غيرها لإدارة القوى العام

 الية المشروع في بيا على فع يؤثر سل للطرف الوطني قدةتكنولوجيالنية و ف إن إنخفاض القدرات ال- 

  . تحقيق أهدافه سواء آانت الطويلة أو القصيرة

 عندما يكون الطرف الوطني متمثلا في الحكومة فمن المحتمل جدا أن تضع شروط و قيود صارمة -

  .على توظيف التصدير و تحويل الأرباح الخاصة بالطرف الأجنبي إلى الدولة الأم 

   .تثمارات المملوآة بالكامل للمستثمر الأجنبي الإس.2.2.1.1.2.1          

  يعتبر هذا النوع من أآثر الأنواع تفضيلا لدى المستثمر الأجنبي بحيث يقوم المستثمر بإنشاء فروع 

للتسويق و الإنتاج أو أي نوع من أنواع النشاط الإنتاجي أو الخدماتي بالدولة المضيفة و إذا آان هذا 

 نجد أن الكثير من الدول المستثمرلا لدى ضير الأجنبي المباشر أآثر تفستثماالإ النوع من أنواع

ترفض في أغلب الأحيان ، بالتصريح بالتملك الكامل أو حتى د دترت  )251ص](22 [المضيفة

قتصادية و ما يترتب عليها من آثار  عامل التبعية الإقتصادية خوفا منمشاريع الإللللمستثمر الأجنبي 

 احتكاردة ادين المحلي و الدولي من جهة ، و آذا الحذر من احتمالات سية على الصعييسياس

المستثمر الأجنبي لأسواق الدول النامية من جهة أخرى و هذا من بين أهم الأسباب الكامنة وراء عدم 

   .)21ص](25[ستثمارة هذا النوع من الإيل الدول المضيفة و خاصة الناميضتف

بل و الدول المتقدمة الصناعية أيضا لمنافسة بين دول العالم الثالث  يمكن أن نقول أن زيادة حدة ا-

لجلب الاستثمارات الأجنبية بالدول النامية إلى ضرورة التخلي عن التردد و الخوف من التملك 

 المستثمر الأجنبي و اللجوء إلى التصريح بذلك وسيلة أو أداء فعالية  جلبالكامل للمشاريع من أجل
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الأجنبية بالدول النامية ، بعدما تشابهت أغلب الدول النامية خاصة من الاستثمارات في تدفق المزيد 

 في نوع و طبيعة الامتيازات و الحوافز و التسهيلات التي تقدمها للمستثمرين الأجانب

  .)204ص](2[

  : مزايا و عيوب الإستثمارات المملوآة بالكامل للمستثمر الأجنبي بالنسبة للدول المضيفة -   

  : تظهر هذه المزايا في :  المزايا *   

  . يؤدي إلى زيادة تدفق رؤوس الأموال الأجنبية إلى الدول المضيفة -   

  . إشباع حاجات السوق الوطنية من السلع و الخدمات المختلفة -       

 تحسين وضعية ميزان المدفوعات إما عن طريق حجم الصادرات و إما عن طريق التقليل من -       

   .حجم الواردات

  . خلق فرص عمل مما يؤدي إلى تحسين الوضع الاجتماعي للمجتمع -       

  .يساهم في إحداث التطور التكنولوجي  -       

بالنظر إلى ما تم تقديمه أو ذآره سابقا من تخوف و تردد الدول المضيفة من الإقبال على  : العيوب *  

ه الدول و خاصة النامية منها تخشى من أخطار الإحتكار و التبعية مثل هذا النوع من الإستثمار ، فإن هذ

  . الوطنية نتيجة تحكم المستثمر الأجنبي في القرارات الاقتصادية  و فقدان السيادة

آما أن تعارض المصالح بين المستثمر الأجنبي و الدول المضيفة يؤدي بهذه الأخيرة إلى عدم  -  

اجي وفق المخططات التنموية نتيجة إستحواذ المستثمر الأجنبي على قدرتها على توجيه النشاط الإنت

  .المشاريع و سيطرته الكاملة على السوق المحلية 

    .ستثمارات بالنسبة للمستثمر الأجنبي  مزايا و عيوب هذه الإ-

  :   يمكن إيجازها فيما يلي :  المزايا *    

حكم في النشاط الإنتاجي و سياسات الأعمال  الحصول على الحرية المطلقة في  الإدارة و الت- 

تسويقية ، إنتاجية و مالية و آذا السياسات ( المرتبطة بمختلف أوجه النشاط الوظيفي للشرآة 

  ].26[ )و تأهيل العمال آالتكوين الخاصة بالموارد البشرية

  .الدول النامية خاصة في ، ال الإنتاج زيادة حجم  الأرباح الناتجة عن إنخفاض تكلفة عوامل -    

 تضعها الدول و الجمرآية التي على القيود التجارية بيساعد التملك المطلق للمشرع في التغل -        

  .المضيفة و خاصة على الواردات 
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  :   العيوب *

  ستقرار السياسيمصادرة ، التصفية الجبرية عدم الإ التخوف من الأخطار الغير تجارية آالتأميم و ال-    

  .، الحروب الأهلية ) جتماعيالأمن و الإ ( 

س أموال ضخمة مما يستدعي استحواذ الشرآات العملاقة على  آما أن هذا النوع يحتاج إلى رؤو-   

  .   أغلب هذه المشاريع 

شكل اتفاقية بين هذه المشروعات تأخذ :  مشروعات أو عمليات التجميع .3.2.1.1.2.1     

لوطني حيث يتم بموجبها قيام الطرف الأول بتزويد الطرف الثاني بمكونات الطرف الأجنبي و الطرف ا

الأحيان فإن المستثمر ح منتوجا نهائيا ، و في معظم  بلتصلتجميعها ) سيارة مثلا ( منتوج معين مثل 

 ميم الداخلي للمصنع و آذا طرق التخزينصلخبرة أو المعرفة اللازمة و الخاصة بالتاالأجنبي يقوم بتقديم 

  .مادي يتدفق عليه في مقابل عائد  و التجهيزات الرأسمالية   ،إلخ...و الصيانة

قد تأخذ ) مشروعات أو عمليات التجميع ( ستثمار في هذا الشأن أن هذه النوع من الإيمكن أن نشير    

  .ستثمار المملوك بالكامل للطرف الأجنبي لمشترك أو شكل الإاشكل الاستثمار 

   .ستثمار الأجنبي المباشر ت الإ محددا.3.1.1.2.1 

  : هيللاستثمار وك ثلاث عوامل رئيسية يعتمد عليها المستثمر الأجنبي للمفاضلة بين الدول المضيفة هنا

 تتكون من مجموعة من المحددات نذآرها فيما يلي : قتصاديةالسياسة الإ.1.3.1.1.2.1

  : )252ص(]22[

ستثمار حيث أن إتساع هذا مردودية الإفي وق المحلي يؤثر حجم الس:  حجم السوق المحلي -       

 رؤوس الأموال الأجنبية مما يؤدي إلى رفع مستوى الأداء زيادة تدفق المزيد منالسوق يؤدي إلى 

الاقتصادي للمستثمر الأجنبي حيث أن حجم السوق يعتمد على المساحة و عدد السكان و القدرة 

 لاستقطابلدخل الفردي المرتفع تكون أآثر قابلية الشرائية لدى المستهلكين فالدول ذات ا

  .الاستثمارات الأجنبية 

  : إن الدول التي تستطيع تحقيق العناصر التالية : قتصادي النمو الإ -    
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 طارئة قتصادي نتيجة ظروفحوظ و ذلك بارتفاع معدل النمو الإ تحقيق تقدم إقتصادي مل-       

 نتيجة زيادة حقيقية في الإنتاج أو نتيجة ظروف طارئة مثل قتصاديمثل إرتفاع معدل النمو الإ

  .دول البترولية لإرتفاع  أسعار البترول بالنسبة ل

  . إيرادات الميزانية تكون مستقرة -       

  .  معدلات فائدة حقيقية -       

  .مدفوعات ملائمة للسوق  موازين -       

  .ثمارات الأجنبية المباشرة ستادرة على استحواذ أآبر قدر من الإ تكون ق

إن زيادة أهمية القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي نتيجة إعتماده على آليات :  الخوصصة -   

تسيير محكمة أدى بالكثير من الدول و خاصة النامية إلى القيام بخوصصة مؤسساتها العمومية 

   ،  أنواع من المؤسسات3الدولي بين أآثر إندماجا في السوق الدولية و قد ميز صندوق النقد لجعلها 

   . ]27 [العمومية و مدى قابلتيها للخوصصة و هي

 مؤسسات عمومية ناجحة يمكن خصصتها بسهولة ودون تقديم إمتيازات أو ضمانات إلى -     

  .المشتري لهذه المؤسسات 

ومات النجاح هذه تحمل في طياتها مقبسبب سوء التسيير مثلا، لكنها مؤسسات عمومية فاشلة  -     

   .وخصصتهاالمؤسسات يمكن 

  .    مؤسسات عمومية فاشلة ولا تحمل في طياتها مقومات النجاح لا يمكن خصخصتها -     

ر وإدارة المؤسسات يإن وجود الكفاءات البشرية ذات القدرة على تسي :تثمين الموارد البشرية -   

اشر إذ تعتبر الموارد البشرية القاعدة الأساسية آحافز مشجع على إستقطاب الإستثمار الأجنبي المب

  .اب وتطوير جميع الإبتكارات التكنولوجية وزيادة المزيد من الإستثمارات الأجنبية ـلإستع

 لابد من وجود تشريعات وقوانين تنظم العلاقات إذعتبر من أهم العناصر إذ ي :العنصر القانوني -  

إضافة إلى قوانين تشجيع الحكومة  وامل صاحب العملبين أطراف البيئة الإقتصادية وهي الع

فائدة على الطرفين و لهذا بال وق المستثمر و الدولة بما يعود ستثمارات المناسبة التي تضمن حقالإ

 العديد من  فيرات جذرية فيما يخص تشريعات الاستثماريعملت الكثير من الدول على إحداث تغي

  :المجالات التي تهـدف إلى 

 هذه الدول في بعض إلى المستثمريناء آل العراقيل والحوافز التي آانت تمنع دخول إلغ - 

 النشاطات الإقتصادية مثل

  .تبسيط إجراءات الإستثمار وتوفير الحماية له  -    

  شيا مع سياسة اإلغاء القيود على معاملات حساب رأس المال و هذا تما -    
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   .الامتيازاتو حقوق الوالوطنية في بين الإستثمارات الأجنبية المساواة  -

لات التي توجد فيها ضمانات رسمية لتعويض العادل وفي الحان اا ضمأي حقوق الملكية -

  .لإستثمارات ل

التحويل تحويل الأرباح وتوزيع رؤوس الأموال من خلال وضع إجراءات تسمح للمستثمرين ب - 

من حيث السياسة الجبائية و آذا السياسة دولة لكن الوضع يختلف حسب آل الكلي للأرباح والفوائد ، 

  .في ذلك ة المالية المتبع

   في حالة عدم إتفاق الأطراف على حل النزاع :مي تسوية الخلافات و اللجوء إلى الوساطة و التحك -

لخلافات المتعلقة يمكن اللجوء إلى المرآز الدولي لتسوية ا CDIDI   التابع للبنك العالمي 

   BIRD. . بالإستثمارات

ئمة ضروري لتوفير مناخ مناسب إن وجود إطار من السياسات الملا:  العنصر السياسي -  

ستثمار بشرط أن يتميز هذا الإطار بالاستقرار السياسي مما يؤدي إلى المزيد من الثقة في نفوس للإ

  . المستثمرين الأجانب

 رئيسية وهي إطار سياسات الإستثمار  نقاطستثمار في ثلاثتوضيح وبيان محددات الإ   آما يمكننا 

  :ر الأعمال وذالك آما يلي يسيتقتصادية و الإالمحدداتالأجنبي المباشر ، 
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  ).07ص](21[محددات الاستثمار الأجنبي المباشر):1-1(الشكل 
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في محددات الاستثمار الأجنبي المباشر 

 عوامل السوق                                                 المحددات الاقتصادية                  عوامل الكفاءة 
  آلفة الأصول الموارد-)         الخام( توفر الموارد الأولية -سوق ومعدل الدخل الفردي                      حجم ال-

  آلفة المدخلات الأخرى - عمالة رخيصة وغير آافية        - معدل نمو السوق                                          -
  ت توفر التكنولوجيا والإبتكرات      مثل آلفة النقل الاتصالا-لمية                قدرة الغزو و الوصول إلى الأسواق العا-

                                                                                                      وآلفة التوسيطية                    
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وذالك وفقا ,ة إلى أخرى الأجنبي المباشر يختلف من دول الاستثمار الحال فإن محددات وبطبيعة   

فتح أسواقها للإستثمارات الأجنبية المباشرة ومدى ملائمة   فيهارغبتسياسات تلك الدول ومدى ل

                                                                   .الإقتصادية لقيام تلك الإستثمارات  البيئة
     .شر الأجنبي المباستثمارالإأثار .4.1.1.2.1

 متكررة أو يؤدي إلى حدوث أزمات ماول إلى جلب الإستثمارات الأجنبية مسعى معظم الد     ت

  : دائمة و يتضح تأثير هذا الاستثمار على العناصر التالية 

طاب ستثماري الملائم لاستق تسعى الدول إلى توفير المناخ الإ: على مستوى المديونية -     

باشرة باعتبارها بديلا للمديونية إذ لا يترتب عليه التزمات بالدفع على عاتق ستثمارات الأجنبية المالإ

          .)252ص](23 [الدولة

ستثمارات الأجنبية المباشرة يؤدي إلى تغطية حاجات السوق ن جلب الإإ : على ميزان المدفوعات -

واردات من جهة يمكن من الحد من الالوطنية و تحقيق فائض إنتاجي يتم تصديره من جهة آما 

  .أخرى و بهذا يؤدي إلى تحسين وضعية ميزان المدفوعات 

لى توفير أآبر قدر ممكن من مناصب تسعى معظم الدول إ: ة و مستوى الكفاءات  على العمال-   

العمل إذ يعتبر مشكل البطالة من أآبر المشاآل التي تعاني منها أغلب الدول و خاصة النامية ، و 

ثماري التضحية بالمزيد من التجهيزات و الامتيازات من أجل توفير مناج استللقضاء عليه يجب 

  . مناصب العمل لخلقستثمارات الأجنبية باعتبارها وسيلة أساسية ملائم يعمل على استقطاب الإ

و يظهر ذلك من خلال انتقال التكنولوجيا إلى البلدان المضيفة و ليتحقق شرط :  على التكنولوجيا -  

تكنولوجيا إلى البلدان المضيفة ولتحقيق تحويل التكنولوجيا إلى هذه البلدان إذا وفرت هذه تحويل ال

  .ا هوفقالدول  الإمكانيات الملائمة لاستيعاب التكنولوجيا  ويكون ذالك لتكوين العمال وتأهيلهم 

  .ستثمارات الأجنبية المباشرة التوزيع القطاعي للإ.2.1.2.1

 باختلاف توزيعه بين القطاعات الاقتصادية وفقا لبيانات مؤتمر نبي المباشر     يتصف الاستثمار الأج

ع القطاعي للإستثمارات حول التوزي2003 الأونكتاد لعام UNCTAD)(الأمم المتحدة للتجارة والتنمية 

من الإجمالي في  ℅  2.5يستحوذ فقط على نسبة ) الزراعة والتغذية( إلى القطاع الأولةالمباشرالأجنبية 
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 66.3حوالي)الخدمات(أما القطاع الثالث  ℅ 31,2حوالي ) الصناعة (حين بلغت حصة القطاع الثاني 

 والصناعات الكهربائية حيث تدخل ضمن القطاع الثاني قطاعات النشر والطباعة والإنتاج الإعلامي℅ 

أما في ، المباشر هي الأآثر جذبا للإستثمار الأجنبي ,كترونية والفحم والبترول والوقود النووي والإل

 قطاعات النقل والتخزين والإتصالات والخدمات المالية بالحصة استحوذتفقد ) الخدمات(القطاع الثالث 

  .الأآبر من هذه الإستثمارات 

      آما تشير بيانات (unctad)أن الدول المتقدمـة و بخاصـة أروبا وأمريكـا )05ص](28 [

ر الأجنبي المباشر الموجه إلى القطاعين الثاني و الثالث ، أما الأونكتـاد تستحوذ على معظم الإستثما

ستثمار الأجنبي المباشر المتدفق عليها قد جاء بالأساس لتمويل العربية فإن الإ الدول النامية و منها

صناعات ستثمارات في ل ، و عمليات التحرر المالي و الإالدو برامج الخوصصة التي شهدتها تلك

 و نموان ترآزت الاستثمارات المتجهة إلى الدول الأقل حيين الثاني و الثالث فتندرج ضمن القطاع

الأول علما أن القطاع الثالث مثل العمل المصرفي و التمويل فقد قطاع البعض الدول الإفريقية في 

  :  بأهمية ملموسة خلال الفترة القريبة الماضية و ذلك آما هو واضح في الجدول التالي دفقبدأت تت

ل وستثمار الأجنبي المباشر حسب مجموعات الدتدفقات الإ) 2-1(جدول رقم ال

  .)06ص](28[

  .الوحدة مليون دولار                                    

 البيان 1998 % 1999 % 2000 % 2001 % 2002 %

%100 651188 %100 735145 %100 1491934 %100 1088263 %100 694457 إجمالي 

 العالم

%71  

  

%25  

  

%4 

460334 

  

162145 

  

28709 

%68  

  

%28  

  

%4 

503144 

  

204801 

  

27200 

%82  

  

%16  

  

%2 

1227476 

  

237894  

  

26563 

%77  

  

%21  

  

%2 

837760  

  

225140  

  

25362 

%70  

  

%27  

  

%3 

484239 

  

187610 

  

22607  

  

 

الدول 

  المتقدمة

الدول 

  النامية

دول وسط 

و شرق 

 اسيا
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مار الأجنبي في البلدان ز الخاصة بجلب الإستثات والحوافاءالسياسات والإجر.3.1.2.1

  .النامية 

من رؤوس الأموال الأجنبية لتحقيق تنمية شاملة شتى الوسائل لجلب المزيد بتسعى الدول النامية و   

 الإجراءات و ت وضعاقتصادية و لهذا فإنهاث التطور الفعلي في القطاعات الإحدإو متكاملة و

  : و التجهيزية التالية   ية التشخيصالآليات

لهيئات ا بحيث تكون مهمة هاته :ستثمار الأجنبي  إنشاء هيئات و أجهزة الإ.1.3.1.2.1 

قوم بعض الوحدات التابعة لهذه الهيئات باختيار تستثمارات الأجنبية آما تخطيط و تنظيم و توجيه الإ

  .مستوى و نوع التكنولوجيا التي تتلاءم و متطلبات التنمية 

م يعن تقي الصناعية هي  المسؤولة ختراعبراءات الإلنجد أن الهيئة القومية : ففي البرازيل مثلا  -

ي المحولة للخارج أنواع و مستويات التكنولوجيا المنقولة و تحديد نسب التحويلات من النقد الأجنب

د التراخيص و سجيل عقوتمتياز الخاص باستخدام إختراع معين ، أما فيما يتعلق بفي مقابل حق الإ

  . )54ص](25 [براءات الاختراع و غيرها فإنها تتم عن طريق البنك المرآزي البرازيلي

 و عقد إتفاقيات اختيار أما في الشرق الأوسط آالمملكة العربية السعودية نجد أن مسؤولية -

لصناعة و متيازات الإنتاج و التصنيع و التجارة يتم اسنادها إلى وزارتي التجارة و اتراخيص و ا

مقدمة من الشرآات الأجنبية و الخاصة بممارسة أنشطة الالطلبات  الكهرباء ، غير أن جميع

  .ستثمار رأس المال الأجنبيداخل المملكة يتم تقديمها للجنة إتجارية أو صناعية 

  1993نشأت سنةستثمار سابقا أجزائر فنجد وآالة ترقية و دعم الإ أما في ال-

 أما حاليا فنجد الوآالة الوطنية لتطوير الإستثمار ANDI .2001أنشأت سنة 

ستثمارات في الدول النامية تتلخص في النقاط ذه الهيئات و الأجهزة الخاصة بالإه دورآما أن- 

  :التالية

  .ستثمار الأجنبي في ضوء الخطة العامة للدولة  تخطيط الإ-

  .قتصادية ستثمار الأجنبي في المجالات الإ تنظيم و توجيه مشروعات الإ-

  .نجازات و ممارسات الشرآات الأجنبية مراقبة على الإ المتابعة و ال-

  .التمهيدية و النهائية للمشروعات  تقديم المساعدات اللازمة لإجراء دراسات الجدوى -
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   . حل المشكلات التي تواجه المستثمرين الأجانب-

  . إختيار مستويات التكنولوجيا و أنواعها -

  . الأجنبيةاتستثمارسات الخاصة بتحفيز وجذب الإ السيا تصميم-

  .ستثمارات الأجنبيةة لتغطية العوائد المتوقعة من الإ وضع الضوابط و الإجراءات اللازم-

  :  )55ص](25 [تحويل الأرباح إلى الخارج و تتمثل هذه الضوابط في

 غزو أسواق أجنبية  ،اتترشيد الوارد و نسبة الموارد البشرية، التصدير،  التنمية التكنولوجية-

  .جديدة 

قتصادية و المحافظة على الثقافة الوطنية و تنميتها بما يخدم لق علاقات تكامل بين القطاعات الإ خ-

  .الأسواق الوطنية

    .ستقرارها سيادة الدولة و استقلالها وا المحافظة على-

  .ستغلال الأمثل للموارد المادية و البشرية المتاحة  الإ-

  .قتصادي  التي تعاني من الكساد الإفقيرة  و تطوير المناطق ال تنمية-

للمستثمرين الأجانب و ، ) إلخ  ...الاقتصادية و التسويقية (  توفر المعلومات و البيانات المختلفة -

ستثمارات المطلوبة و إجراءات البحوث و تقديم دراسات عداد القوائم الخاصة بمشروعات الإآذا إ

  .دادهما لهذه المشاريع أو المساهمة في إعة الجدوى التمهيدي

منح الموافقات على المقترحات الخاصة بمشروعات الاستثمارات بعد دراستها في ضوء بالقيام  - 

  .الأهداف العامة للدولة 

  .ستثمارات المختلفة و ترويجها في الداخل و الخارج  تسويق فرص الإ-

ة و بين المستثمرين الأجانب فيما يخص المشروعات  التنسيق بين الوزارات و الهيئات الحكومي-

  .المقترح إقامتها 

    . سياسات الحوافز.2.3.1.2.1

  : مهمة وهي سياساتثلاث أن نذآر يمكن 

في صورة إعفاء أو تخفيض الضريبة و تتفاوت هذه الحوافز حسب و تكون :  حوافز ضريبية-  

  : )258ص](23 [القطاعات بحيث تأخذ هذه الحوافز الأشكال التالية

  .ة و جمرآية ي منح إعفاءات ضريب-
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ستثمارية من الضرائب على الأرباح بعد إنطلاق مرحلة التشغيل لمدة طويلة  إعفاء المشاريع الإ-

  . عاما 15تصل في بعض البلدان إلى 

  . تخفيض الرسوم الخاصة باستغلال المرافق العامة آالماء و الكهرباء -

 من الرسوم الجمرآية لمدة طويلة هة للمشاريع القائمة في المناطق الحرة إعفاء الصادرات المتوج-

  .التشغيل مرحلة انطلاقعد ب

  .ستفادة من القرض الضريبي تسارع و الإهتلاك الم إمكانية إستخدام الإ-

  : و تتمثل في توفير الموارد المالية الكافية لتمويل المشروع و يتم ذلك إما بـ : مويلية ت حوافز - 

  . مشارآة الدولة في المشروع-    

مساعدات لإجراء البحوث و الدراسات اللازمة لإقامة المشروع و آ تقديم الموارد المالية -   

  .التوسعات في المستقبل في مجالات النشاطات المختلفة 

زمة للحصول على قروض من البنوك الوطنية و ذلك بالقضاء على آل لا تقديم التسهيلات ال-   

  إلخ  ...المحسوبة و  الرشوة  ،راءات التعسفية مثل البيروقراطيةالإج

  . تخفيض معدلات الفائدة على القروض -

  : تظهر هذه الحوافز فيما يلي :   حوافز أخرى-

  . عدم فرض قيود على التملك الكلي أو الجزئي للمشروعات الاستثمارية - 

  .قارات  السماح للمستثمرين الأجانب بتملك الأراضي و الع- 

 السماح بتحويل الأرباح أو جزء من رأس المال و المرتبات إلى الخارج إما سنويا أو بعد فترة - 

    .زمنية

  .بالإستثمارات  تخفيض قيمة إيجار العقارات و الأراضي الخاصة -  

ا عفاء مشروعات الاستثمار الأجنبي من تطبيق قوانين العمل السائدة و المعمول بها في نظيرتهإ - 

  .الوطنية 
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ستثمار الأجنبي المباشر رات في النظم الوطنية الخاصة بالإ التغي) :2-1(الجدول          

  .)15ص](29[

2002 2001 2000  البيان  95 96 97 98 99

70  

248 

71  

208 

69  

150 

63  

140

60  

145

76  

151 

65  

114

64  

112

 عدد الدول التي ادخلت -

تغيرات على نظم الاستثمار 

  فيها

عدد التغيرات التنظيمية و 

 منها  

236 194 147 131 136 135 98 106 لائمة للإستثمار أآثر م

  .الأجنبي المباشر

ستثمار الأجنبي للإأقل ملائمة  6 10 10 9 9 3 14 12

  المباشر

    

لى  تسعى إ،ستثمار فيها يمكن أن نستنتج من الجدول أن الدول التي أدخلت تغيرات على نظم الإ

له من دور فعال في  الاستثماري وفق متطلبات و رغبات المستثمرين الأجانب لماتحسين مناخها 

و متكاملة و مترابطة و آذا إحداث التوازن الاقتصادي الذي أفقدته الكثير من  إحداث تنمية شاملة

  :الدول و الذي يرجع للأسباب التالية في نظرى 

  . نقص و إنخفاض مواردها المالية -   

  . سوء التسيير و عدم إحترام القوانين و تنظيمات -  

  .جتماعي  الإ و الوضع السياسي الأمني-  

   .ستثمار الأجنبي غير المباشرالإ.2.2.1 

    . التعريف .1.2.2.1 

 يقوم الأشخاص  ،بحيث المباشر آل إستثمار في الأوراق المالية غير الأجنبيستثماربالإ     يقصد

ين في  دولة ما بشراء أوراق مالية لشرآات قائمة في دول أخرى و ينويين المقمالطبيعين و المع
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ه من مساهمة في الشرآة ضمن بالتالي فإن هذا النوع لا يعطي للمستثمر حق الإدارة إلا ما يكسب

    ).20ص](30 [باقي الشرآاء

يد من رؤوس تها في جلب المز آما أن جود الأسواق المالية المتحررة و المتطورة تعكس قو-

  * . إقتصاديات الأسواق المالية *ل و تسمى بـ  الأموا

أثير آبير  على حجم الطلب  السندات و الأسهم ذات تعتبر الضرائب المباشرة على أرباح آما ت-

  .ستثمارات الأجنبية غير المباشرة على الإ

 أو لكل المشروع و لا لمستثمر الأجنبي مالكا لجزءلستثمارات لا يكون و في ظل هذا النوع من الإ

   .)22ص](31 [يتحكم في إدارة المشروع

اء أصل بهدف ستثمار في محفظة الأوراق المالية المتمثل في شرى في غالب الأحيان بالإم يس  آما

 دول المضيفةال في  هذا النوع بقلة درجة المخاطرة فيه آما يتصف مسبقاآسب معدل فائدة محدد

   .)700ص](32[

  .يعتبر أي إنخفاض في نسب الضرائب حافزا لجلب المزيد من رؤوس الأموال و بالتالي ف   

 على  تنسيق دولي عن طريق إتفاقيات دولية ثنائية أو متعددة  في سياق خفض معدلات الضرائب-  

هذا النوع يعتبر حافزا ضروريا لتنشيط الطـلب على الأوراق الماليـة في أسواق الدول المشارآـة في 

   ).30ص](33 [التنسيق

ستثمار في محفظة الأوراق ر في آثير من الأحيان على أنه الإثماست الإ من يعرف هذا النوع-  

المالية بحيث يقوم المستثمر في هذه الحالة بالإستثمار عن طريق توظيف أمواله في أسواق المال 

   .)20ص](31 [الدولية مقتنعا بما يجلبه هذا النوع من الأرباح

 الأجنبي غير المباشر يقصد به ستثمارن تعاريف يمكن الإتفاق على أن الإ تقدم م من خلال ما-  

بشراء أسهم أو سندات مع عدم التحكم في إدارة ) البورصات ( ستثمار في أسواق المال الدولية الإ

  .كم الأسهم و السندات لالشرآة التي طرحت ت
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   .ستثمارات غير المباشرة  أشكال الإ.2.2.2.1

ستثمارات نتيجة تنوع المنتجات المالية في أسواق المال الدولية و يمكن أن ت أشكال هذه الإتعدد   

  : نبين الأشكال التالية 

 ستثمارات غير المباشرة في مجالات التصنيع و الإنتاج أشكال الإ.1.2.2.2.1   

  : عوامل أهمها لقد انتشر هذا النوع آثيرا في الآونة الأخيرة و ذلك يعود إلى عدة :)25ص](25[

  . القيود الجمرآية التي تفرضها الدول المضيفة على الواردات-   

  . قتصاد الوطنيرة تجنبا لآثارها السلبية على الإمارات المباشثست القيود المفروضة على الإ-  

  عدم فعالية استخدام الوآلاء و الموزعين في خدمة أهداف المستثمر الأجنبي المرتبطة بالأرباح و-  

  .ستقرار في أسواق الدول المضيفة و النمو و الإالتوسع 

  :  التصنيع الإنتاج تأخذ الأشكال التالية مجالاتلأجنبية غير المباشرة في ستثمارات اإن الإ

يقصد بهذه التراخيص آإستخدام العلامات :  )متياز الإ( التراخيص .1.1.2.2.2.1

ي يستطيع بها المستثمر الأجنبي أن ينقل بها إنتاجه الأساليب الت مثلا أحد أهم )13ص](3[التجارية 

التصنيع هي عبارة عن و  إن تراخيص الإنتاج استثماريفاق لأسواق الدولية دون أي إنل هو غزو

) قطاع عام ( لمستثمر وطني أو أآثر  قتضاه المستثمر الأجنبي بالتصـريـحقوم بميإتفاق أو عقد 

لخ في ا ... الأبحاث و الدراسات  أو نتائجرة الفنيةبختراع أو الخبالدول المضيفة للإستخدام براءة الا

 على التصميمات الهندسية ، الصناعية ، آما قد تشمل هذه التراخيص ،الي معينممقابل عائد 

التصميم الداخلي للمصنع و آافة التخليصات المرتطبة ، ط الرقابة على الجودة بأساليب ض، التدريب 

   .)28ص](25 [لترخيصبممارسة النشاط محل ا

   :  بهذه النوع يمكن أن نلخصها فيما يلي المرتبطةت حالاو هناك بعض ال  

شتراآية التي ترخص شر هذه التراخيص في الدول الإتتن :  الاضطراريةرةالتراخيص بالضرو*  

يقوم لمشروعات الاستثمار و أمام هذا الوضع ددة الجنسيات بالتملك الشامل عالتصريح للشرآات المت

 الاختراع أو  إلى بيع براءةاضطراريا أراد غزو سوق الدول المضيفة أن يلجأ ذاالمستثمر الأجنبي إ

الي معين ، آما أن هناك ظروف مين و ذلك في مقابل عائد يمرين الوطنتقديم التراخيص للمستث

ما يلي وجزها فينستثمار ثمر الأجنبي إلى هذا النوع من الإأخرى تكون سببا في لجوء المست

  : )32ص)(31[
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  .حالة صغر حجم السوق بالدولة المضيفة -*  

  .قتصادي في الدول المضيفة في حالة عدم توفر الإستقرار السياسي و الإ -*  

سماح للمستثمرين الأجانب بالدخول أو الر بعض الدول المضيفة على عدم الدخول أو را إص-* 

  .إلخ  ...حة و الطائرات صناعة الأسل: المساهمة في بعض الصناعات مثل 

إلى تقديم التراخيص الخاصة في هذه الحالة يلجأ المستثمر الأجنبي : التراخيص بالاختيار * 

ستثمار المباشر اق الدول بالرغم من وجود فرص الإأسو آأسلوب مباشر لغزو نتاج بالتسويق و الإ

  : في هذه الدول و يرجع ذلك للأسباب التالية 

  .ستثمار المباشر بالدول المضيفة ارد اللازمة للإ عدم توفر المو-  

  . بالسوق المضيفة التسويقية ضعف المقدرة و الخبرة -   

 بالنسبة المستثمر ستغلال سوق جديد وغير معروف ر الرغبة أو المقدرة الخاصة باوف عدم ت-    

خاصة بطرق الصنع و ختراع أو المعلومات الب براءة الإرسلقها أو خشيتها من تآذلك ق، والأجنبي

  .توقيف المنتجات إلى هذا السوق أو أسواق أخرى 

  .الرغبة في بيع التراخيص و استغلالها آبديل للتصدير -  

ستثمار  أولية قبل الدخول في مشروعات الإمرحلةآ الرغبة في إختيار السوق الأجنبي آبداية أو -  

  .المباشر 

بحد و دة لغزو الأسواق الجديدة بدون تكلفة إستثمارية التراخيص تعتبر وسيلة من الوسائل الجي - 

   .ى من الخطرنأد

ليس فقط بسبب عدم ختراع حصول على براءة الإالالحكومات المضيفة في ار  تفضيل و إصر-  

بط بهذه التراخيص من منافع سياسية تري للحصول على ما عياستثمار المباشر و لكن س بالإحيبهاتر

ن طرق و أساليب الإنتاج و التسويق و مين يتدريب الوطنب الذين يقومون ءخبراأخرى مثل وجود ال

  .الإدارة بصفة عامة 

 المستثمر الأجنبي براءة بيعفمثلا قد ي:   المزيج بين منح التراخيص و عمليات التجميع الصناعية*

وع لتجميع في نفس الوقت تقوم بالدخول في مشر، و الاختراع الخاصة بإنتاج أحد أنواع السيارات 

لتجميع ا مشروعات  وخيصا بين الترالفروق الحالة تتلاشى ههذا النوع بالدولة المضيفة و في هذ

   .)33ص](25 [التي تعتبر شكلا أو وسيلة بديلة لغزو الأسواق الأجنبية

   : مزايا و عيوب التراخيص بالنسبة للدولة المضيفة 
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لأجنبي في السوق أو في إدارة أنشطتها الإنتاجية  افبعدم تحكم الطر  تتمتع هذه الدول-:المزايا  

   .محل الترخيص

 التكنولوجية للدول الأجنبية بل و يمكنها في هذه الحالة تنمية التكنولوجية التبعية تجنب خطر -  

   . الوطنية 

  . ضمان إستغلال صناعتها الإستراتيجية من الوجود الأجنبي مثل صناعة الأسلحة  حماية أو - 

  .ا الاقتصادية راتهيادتها الاقتصادية بعدم تدخل الأجنبي في قرا و ساستقرارهاافظة على  المح- 

    :يمكن تلخيصها فيما يلي  :العيوب *  

 الأجنبي ف الطررفضحديثة إذا يمكن أن تحرم الدول المضيفة من تصدير أنواع التكنولوجيا ال -   

ستثمار  الإمنتوج معين إذ لم يكن عن طريق بمتياز أو الترخيص الخاصالإستغلال االتصريح لها ب

  .المباشر 

 عدمل الإنتاج في آثير من الأحيان و هذا اتمتيازاكلفة الحصول على التراخيص و ت ارتفاع -  

ا ،  من مكونات التكنولوجيهاختراع و العلامات التجارية و غيروجود سوق لبيع و شراء براءات الإ

 الدولة المضيفة و الشرآة صاحبة (ارستثم الإفيرة التفاوضية لطرقدالو من ثم تتوقف التكلفة على 

   .)ختراعالإ

 إمكانية نجاح هذه الدولة في  قد يحد من بالدول المضيفةية عدم توفير الكفاءات الفنية و الإدار- 

ب الوطنيين على استخدام براءة تكلفة تدرياستغلالا جيدا آما أن ختراع المعنية  براءة الإاستغلال

   .ختراع قد تكون باهظة للغايةلإا

  :  يا و عيوب التراخيص بالنسبة للمستثمر الأجنبي امز - 

   .]26 [ إن التراخيص مصدر من مصادر الدخل للشرآة-: زاياـالم*        

 الخاصة ببراءة جسس السرقة و التحالات الحد من  علىمنح أو تساعدت التراخيص -          

  .لتكنولوجيا الحديثةختراع الجديدة أو االإ

 تعتبر التراخيص من أسرع و أسهل الطرق و الأساليب بغزو الأسواق الأجنبية و بصفة  -         

  .حجمخاصة في حالات الشرآة صغيرة 
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   .]26 [ السيطرة على عمليات الإنتاج و التوزيع و الجودة و السوق فقدان-:العـيوب*    

هذه الدولة  للدولة التي حصلت على التراخيص بسبب غزو  فقدان الأسواق المجاورةاحتمال -   

  .على هذه الأسواق

   .ر المباشرستثمالإلفائدة أو الربح بالمقارنة باا انخفاض -   

 تتم هذه المشاريع :عمليات تسليم المفتاحو  اتفاقيات المشروعات .2.1.2.2.2.1   

ستثماري و  المشروع الإةقامبإول  الأتفاق بين الطرفين الأجنبي و الوطني يقومإبموجب عقد أو 

 للطرف هم تسليميتالتشغيل ن يصل المشروع إلى مرحلة إف عليه حتى بداية التشغيل و ما الإشرا

  .]34 [)الوطني(الثاني

  . هذا النوع من المشاريع بالخصائص التالية يزيتم   

 أو تقديم التصميمات  يقوم الطرف الوطني بدفع أتعاب للطرف الأجنبي مقابل قيامه بوضع-   

  . و إدارته و تدريب العاملين فيه تهالخاصة بالمشروع و طرق تشغيله و صيان

 تتحمل الدولة المضيفة تكلفة الحصول على التجهيزات و الآلات بالإضافة إلى تكاليف  -   

   الخ...النقل

 يتم )و نوع المنتجاتمن حيث آمية الإنتاج و الجودة ( الإنتاج  و بعد إجراء تجارب التشغيل -   

  .تسليم المشروع للطرف الوطني 

  : ح من وجهة نظر الدول المضيفة مزيا و عيوب مشروعات تسليم المفتا -  

 ،قتصادية في الدولإستحواد الأجنبي على القرارات الإ الآثار السلبية الخاصة ب انخفاض- :المزايا    

وجود العالم الثالث حيث أن ى الكثير من دول اللد قبولا ماراتثست هذا النوع من الإىلقيبهذا و 

   .ي المرتبط به يكون مؤقتا الأجنب

  . لدول الأجنبيةلوجية لوف من التبعية التكنخوجيا دون التقدم من التكنولوتالحصول على مستوى م -  

عمل ستثمار في تحقيق التقدم التكنولوجي وآذا خلق فرص اليتوقف دور هذا النوع من الإ - :العيوب 

  .]26 [وتحسين ميزان المدفوعات على حجم وطبيعة نشاط المشروعات
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  . محدودية تدفق رؤوس الأموال الأجنبية -   

  :جهة نظر المستثمر الأجنبيو  مزايا وعيوب مشروعات تسليم المفتاح من  

 حصول الشرآات الأجنبية على عائد مادي في شكل أتعاب أو في شكل أرباح ناجمة - :المزايا   

  .لازمة للمشروعالتجهيزات والوآلاته مستلزمات الإنتاج  عن بيع

والأخطار غير تجارية بصفة خاصة والأخطار التجارية بصفة  درجة الخطر السياسي ،ضإنخفا -   

  .)33ص](25 [ الأجنبيةللشرآاتهذا النوع من الإستثمارات لن ابرز  المزايا مبر عتعامة ت

سواء آانت مباشرة أو غير  أخرى استثماراترات من التوسع في يمكن عن طريق هذه الإستثما -  

  . الطرف الوطني عإذا أثبتت قدرتها وآفاءتها وجديتها في التعاون ممباشرة 

م فهو يتلاءم مع الشرآات ث منمشارآة في رأس مال و وأ هذا النوع إلى رؤوس أموال   لا يحتاج

  .الأجنبية صغيرة الحجم 

  .مثل هذه المشاريع برباح الخاصة  الأانخفاض  -:العيوب  

حدوث أي خلل من جانب الجودة والسوق من طرف الأجنبي ف الرقابة على عمليات انعدامإن  -  

الطرف الوطني في هذه النواحي قد يسيء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى سمعة الشرآة في 

 الشكل اى تحت هذعات أخرشروي إلى تقلص فرص الدخول في مد الذي يؤرالأم،السوق المضيف 

  .]26 [ستثمارالإ من  آخر أو تحت أي شكلستثمارمن الإ

  .عقود التصنيع وعقود الإدارة .3.1.2.2.2.1 

  :عقود التصنيع -     

يتم ) اصةأوخعامة (  هي عبارة عن إتفاقيات مبرمة بين الشرآة الأجنبية وإحدى الشرآات الوطنية 

أي أنها اتفاقيات إنتاج طرف الأول بتصنيع وإنتاج السعلة، ة عن البمقتضاها قيام الطرف الثاني نياب

 آما يتحكم الطرف الأجنبي في ،تفاقيات تكون عادة طويلة الأجلوهذه الإ  )33ص](25 [بالوآالة

   .إدارة عمليات  المشروع والأنشطة المختلفة
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  :عقود الإدارة  -

 والإجرءات القانونية يتم بمقتضاها قيام الشرآة يباتارة عن إتفاقيات ومجموعة من الترت   هي عب

لمضيفة لقاء عائد آل أو جزء من العمليات و الأنشطة الخاصة بالمشروع في الدول ا الأجنبية بإدارة

  .)207ص](2[ستفادة من الأرباح والإ)في شكل أقصاط(معين مادي 

  :  عقود التصنيع وعقود الإدارة بالنسبة للدول المضيفةمزايا   

المساهمة في تحقيق درجة من التقدم التكنولوجي في ميادين الإنتاج والإدارة والتسويق - :المزايا     

  .وتنمية المهارات والكفاءات العاملة

المستثمر الأجنبي لأي حصة  خاصة بسبب عدم تملك والاقتصادية السلبية السياسية انخفاض الآثار -

  .)207ص](2 [ستثماريةالإمن رأس مال المشروعات 

ستثمار بشكل آلي  الإاتإن تحكم الطرف الأجنبي في إدارة أنشطة وعمليات مشروع -   :العيوب    

  .في المصالح بينه وبين الطرف الوطني تعارضا  من الممكن أن يخلق ،أو نسبة آلية

من ستثمارات في خلق فرص العمل وتدفق النقد الأجنبي وغيرها ة هذا النوع من الإيمحدود -    

   .ستثمار ونوع أنشطة مشروع الإم وطبيعة منافع الأخرى آما أنها تتوقف على حجال

  :جهة نظر المستثمر الأجنبي ومزايا وعيوب عقود الإدارة وعقود التصنيع من  -    

  :اـالمزاي     

  : تتمثل هذه المزايا على سبيل المثال لا على سبيل الحصر فيما يلي :بة لعقود التصنيع سبالن -   

  . تحتاج إلى رأس مال محدود جدا -     

  . عدم التعرض للأخطار السياسية -    

    .)32ص](31 [ و التسويقالإنتاج تكاليف انخفاض -    

   . على معوقات التصنيع و التصدير للدول المضيفةب و سيلة للتغل-    

 و الهندسية و الإدارية بالمقارنة يةفنم الشرآات التي تتوفر لديها مزايا تنافسية في المجالات الؤ تلا-    

  .بنظيرتها الإنتاجية 

     .]26 [ الجمع بين الإنتاجية و مزايا التراخيص و بعض مزايا الاستثمار الأجنبي المباشر-   

   : ةالإدار بالنسبة لعقود  -  
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  .لا تحتاج إلى أي رأس مال  -

 .إنخفاض درجة الخطر تسمح بغزو السوق المضيف مع  -

 .عد على الحصول على مشروعات إستثمارية مشترآة أو مملوآة بالكامل تسا -

 .المحافظة على السوق  -

 .تسهيل غزو أسواق أجنبية أخرى محيطة بالدول المضيفة -

  :العيوب

حكام الرقابة على السوق و الجودة و السياسات التسويقية في صعوبة إ-: بالنسبة لعقود التصنيع  -

  .آثير من الأحيان 
نتاج ا الكفاءة و الفعالية في مجال الإوقف المزايا السابقة على مدى توفر الطرف الوطني على مزايتت

  .بصفة عامة و التسويق 

  :بالنسبة لعقود الإدارة  -

  . تدخل الطرف الوطني في شؤون الإدارة خوفا أو بهدف المحافظة على أمواله المستثمرة احتمال -

   ...تسويقية، إنتاجية وستثمار يؤدي إلى خلق مشاآل تنظيمية الإالتضارب في المصالح بين طرفي -

   .ت التسويق و التصدير و التجارة  مجالا فيشكال الإستثمار غير المباشرأ.2.2.2.2.1    

  : تظهر هذه الأشكال فيما يلي        

ن طرفين يتم عقد الوآالة هو عبارة عن إتفاقية بي: ) الوآلاء(عقود الوآالة  .1.2.2.2.2.1     

و إبرام  ألبيع أ و تسهيل) الوآيل (ف الطرف الثاني يتوظب) الطرف الأول (بموجبها قيام أحد الأطراف 

  .)40ص](25[ بيع سلع و منتجات الطرف الأول لطرف ثالث هو المستهلك  النهائي اتفاقيات

  :  مزايا و عيوب عقود الوآالة من وجهة نظر الدولة المضيفة -        

ها الاستثمارات قتجنب الكثير من الآثار السلبية السياسية و الاقتصادية التي تخل -:  المزايا *          

  .التملك و التحكم في الإدارة مثلا : الأخرى مثل 

ع غير المتوازن لهذا الضرر الحقيقي الذي يقع على الدولة المضيفة في حالة التوس:  العيوب *         

قتصاد القومي بدرجة أآبر من جعله صناعيا أو تجاريا في  الإتتجيرات هو احتمالات ستثمارالنوع من الإ

و قتصادي بل و السياسي أيضا على دول أخرى أآثر حدة د ، و من ثم تصبح درجة التحكم الإوقت واح

 الوآيل قد يتصرف  أن بالإضافة إلى ،ستثمارات الصناعية المباشرةارتفاعا عن نظيرتها في حالة الإ
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صرفا سلوآيا لا يتفق مع المصلحة القومية في سبيل تحقيق أهدافه الخاصة بالحصول على أآبر قدر من ت

  .العمولة على المبيعات المحققة 

  : مزايا و عيوب الوآلاء من وجهة نظر المستثمر الأجنبي  -      

  :  المزايا *        

 يحقق لها التواجد في هذا السوق  بحيث المضيفةمثلا للشرآة الأجنبية في الدولم الوآيل  يعتبر-       

  .)207ص](2[بتكلفة رأسمالية محددة للغاية 

  . فرص البيع في السوق المضيفة  آثرة ثمية ومن يعتبر مصدرا جيدا للمعلومات التسويق -

اتها تبطة بتصريف منتج يساعد الشرآة المعنية في التغلب على الكثير من المشكلات التسويقية المر-     

  . المضيفة في الدولة 

 .  تساعد التوآيلات في ضمان استمرار التواجد أو التمثيل للشرآة الأجنبية في سوق أجنبي بعيد -   

  ل  تحكم في حجم السوق الذي يخدمه الوآيموجب هذه الاتفاقية تستطيع الشرآة الأجنبية أن تب - 

   :  العيوب   *    

ي تون اهتماما أقل لبعض المنتجات الالات أن بعض الوآلاء يول من المحتمل جدا في بعض الح-   

  .يتعاملون بها سواء على مستوى الشرآة الواحدة أو على مستوى الشرآات التي يتعاملون معهم 

 هذا السوق من استغلالستطيع الشرآة تإذا أثبتت التجربة رغبة السوق المضيف في المستقبل فقد لا   -  

 أو تعدد الشرآات و من ثم المنتجات خبرته الفنية المالية وانخفاض مواردهبسبب خلال الوآيل الوحيد 

 .الوآيلالتي يتعامل معها هذا 

لى إ يتوقف )الوآالة( تفاقياتلإاإن الفوائد الحقيقية التي تعود على الشرآة الأجنبية من جراء إبرام هذه  - 

 .يةالتسويقحد آبير على خصائص الوآيل المالية و الفنية و 

 :)47ص](25 [ بإيجازىرخا إضافة أنواع أنآما يمكن -

 من الشرآة قوم بالشراء المباشريميل عالموزع هو عبارة عن : الموزعون .2.2.2.2.2.1

 و المستهلك نتجا بين الميطحاسبه الخاص ، آما يعتبر أيضا و سل البيع ةعادإرض غالأجنبية و ذلك ب
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 عة من المنتج و إعادة بيعها إلى المستهلك لحسابه الخاصإلا أن دوره ينحصر في قيامه بشراء السل

   .)207ص](2[

  :  هما أساسيتينتشابه مع الموآل في حالتين ي بالذآر أن الموزع قد رجدو ت

  .في حالة آبر حجم السوق و توفر الوآيل على الموارد المالية و الفنية :  الأولى       

بيع سواء من ال إلى خدمة بعد تحتاجد الوآالة قعامل أو محل ع عندما يكون المنتج محل ت:الثانية      

تعامل فيها بالمقارنة بالموزع و في بعض يلمنتجات التي لالصيانة أو توفير قطع غيار أوحيث الترآيب 

  .الوآيل بالعمولة أو الموزع في آن واحد   معنويا واحدا دورالعب شخص يالحالات

ايا أو في هذا الخصوص يمكن القول أن مز: ظر الدول المضيفة جهة نو   مزايا و عيوب الموزع من 

 إلى حد آبير مع تلكم السابق ذآرها في حالة الوآلاء ، غير أن عيوب الموزع تتشابه بعض الحالات 

عمالة و التنمية و تدريب القوى ة يستطيع أن يقدم فرصا للالموزع و من خلال ممارسته لأنشطة مختلف

  . ستثمار في الدول المضيفة ي يؤثر إيجابا في مضاعفة الإر الذالعاملة ، الأم

تزداد أهمية الموزع في نظر الأجنبي خصوصا عند :  مزايا و عيوب الموزع من وجهة نظر الأجنبي  

دول المضيفة  إلى الترآيب وصيانة مستلزمات الما تحتاج المنتجات التي سيتم توزيعها وبيعها في 

مات ما بعد البيع بصفة عامة و هذا يعني أن الموزع يعتبر من أآثر منافذ التشغيل و قطع الغيار و خد

 التوزيع في الدول المضيفة في حالة السلع المعمرة والرأسمالية 

عيب على الموزع أن الشرآة الأجنبية تقوم بتدريب الموزع و تقديم بعض المساعدات المالية له   إلا أنه ي

 نوع من المعلومات الخاصة بالسوق لحة بتزويد الشرآة الأجنبية أي بالاضافة أن الموزع ليس له أي مص

  :يمكن توضيح ما بيناه من الأشكال بالشكل التالي 
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 الأجنبية غير مباشرة للاستثمارات الأشكال المحتلة )2-1(الشكل 

  .)26ص(25[

  

  ة غير المباشرة جنبي الأالاستثماراتالأشكال المختلفة 

  

  ارات في مجال الإنتاج           الاستثمارات الخاصة بالبيع و التصدير و التسويق الاستثم

  

               المعاملات  المعارض الدولية لوآلاء  الموزعينا تراخيص استخدام      المشروع   عقود الإدارة اتفاقيات      التراخيص

  التجارية             

                و الخبرة                                       و عقود التصنيع                                ـم   يسلتأو عمليات 

  ة التسويقي                                                                                                     المفتاح

  
  
  

  : نستنتج مما سبق عرضه في هذا الفصل ما يلي               

  .                           على الساحة العالمية و الدولية ستثمارالإ الدور الهام -

تحقيق التنمية  ة مضافة مفادهالخلق قيميلة الناجعة و الرآيزة الأساسية ستثمار يعتبر الوس أن الإ-

                                                                            .                        قتصادية الإ

                و آذا الخبرة الفنيــةالإنتاجية راجع إلى زيادة الطاقــة ارتفاعها إن زيادة معدلات النمو و -

       م هذا إلا بالرجوعة و لا يتو وجود عنصري الكفاءة و الفعالية في التسيير و الإدار) التكنولوجيا ( 

                                                                   .الأجانبستفادة من قدرات المستثمرين و الإ

ستثمار خارج الإمعنـوي إلـىستثمارات الأجنبية راجع إلى قيام شخص طبيعي آان أو ن تسمية الإإ -



 58 

لكلي للمشروع أو عن طريق شراء أسهم أو سندات من  سواء آان بالمشارآة أو التملك اوطنه،

                                          .الأجنبيةللدولة ) البورصة ( السوق المالية 

 أن المستثمر الأجنبي يسعى إلى تحقيق أهدافه و غزو الأسواق الأجنبية بغية تحقيق أو الحصول -

                                         .مار خارج حدود وطنه ستثالربح الوفير و لهذا يلجأ إلى الإعلى 

 الأجنبي في  في قدرة المستثمر و غير المباشرستثمار الأجنبي المباشريز بين الإيمن معيار التميك -

ستثمار الأجنبي المباشر    القرار ، ففي النوع الأول الإاتخاذو الرقابة على المشروع و آذا  السيطرة

الحق في ستثمر الأجنبي الرقابة على المشروع  الاستثماري والسيطرة عليه بحيث  يكون له يملك الم

 ستثمارالإ(الثاني   أما في النوع، يملك جزءا منه ومله أاسواء آان يملك المشروع بك،اتخاذ القرار

ى جهة  دور المستثمر  الأجنبي فيه على مجرد تقديم رأس المال إلرفيقتص) الأجنبي غير المباشر 

   .سيطرة على المشروع ال  حق في دون أن يكون له أيستثماربالإنة لتقوم  هذه الجهة يمع
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  2لفصلا
  الإستثمار الأجنبي المباشرفي الجزائر

 
 
  

جديدا قتصادي اعتمدت الجزائر أسلوبا الإقتصادية ورفع معدلات النمو الإ         بغية تنشيط الحرآة 

 الكبير في انتهاج سياسة الأثرشتراآي شل النظام الإقتصادية ، وقد آان لففي التعامل مع المعطيات الإ

  . التي اعتمدتها أغلب الدول النامية في الآونـة الأخيرة قتصادي الإنفتاحالإ

زائر دى بالججذرية تمس جميع القطاعات ، مما أتطلب إعادة هيكلة و إصلاحات إن السياسة الجديدة ت

 تعتبر الأزمة البترولية ،ات نقتصادي الشامل إبتداءا من منتصف الثمانيإلى تبيني سياسة الإصلاح الإ

ة للدولة ، فقد تم تغيير النظام   نقطة تحــــول في السياسـة العام1986بها البـــلاد سنة الخانقة التي مرت 

بتكار ، آما يعتمد على الملكية و لا يعطي أي مكانة للإبداع و الإقتصادية من نظام تنعدم فيه الحرية الإ

التي " عقلية البايلك" و هي الجماعية لوسائل الإنتاج ، و قد أدى هذا النظام إلى ظهور عقلية تنشر الفساد

شل أغلب المؤسســـات العمومية في  و الأمثلة على ذلك آثيرة، منه فقتصاد، بالإما فتأت و أن فتكت 

العرض (تحقيق طموحاتها التنموية مما أآهل خزينــة الدولة بالديون، إلى نظام يبنى على قواعد السوق 

 يا ـــولوجــما و نوعا ، سمته التكنـ إلى التفنن في الأداء آؤديـو يخلـق جو المنافسة مما ي) و الطــــلب 

  .و منتوجه الجــودة و الإتقان      

قتصادي تما شيا مع سياسة التجديد القائمة فـــي العالم ، فقد أصدرت و حتى تهيئي الجزائر مناخها الإ

تحريـر حرآة رؤوس ستثمار و بالإعدة قوانين و أمور بهذا الشأن ، و خاصة القوانين الخاصة 

الأموال ، متأآدة بضرورة فتح المجال أمام رؤوس الأموال الأجنبية حتى تصل إلى مستويات أفضل 

من التطور و الرقي ، و هو ما جعلها تتخذ موقفا هاما و محكما ، تمثــل في ضرورة بذل  الجهود و 

ضيح ستثمارات الأجنبية، و للتوللإـا ستثماري و جعلـــه أآثــر جذبسيق القوى بغية  تهيئة المناخ الإتن

نقاط أراها ضرورية لمعرفة الإصلاحات في هذا المجال من )3(أآثر رآزنا في هذا الفصل على ثلاثة

  :أين بدأت و إلى أين وصلت ؟ و هذه النقاط هي 

  .ستثمار الأجنبي المباشر  الإ سياسة التنمية في الجزائر و استقطاب-

  .ائر ستثمار في الجز مناخ الإ-

  .ستثمار الأجنبي  المباشر في الجزائر  واقع و أفاق الإ-
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   .ستثمار الأجنبي المباشر الإسياسة التنمية في الجزائر و استقطاب.1.2

شتراآي النظام الإ" لى الملكية الجماعية       انتهجت الجزائر مباشرة بعد استقلالها نظاما يعتمد ع

ـــل ؤشرات التنمية ، و خلق جو متكامـوسيلة ناجعة لبعث ماعتقادا منها بضرورة العمل الجماعي آ

  .جتماعيا ، خاصة و أنها خرجت متحطمة القوى بعد ثورة التحرير الكبــــرىإو  قتصاديا سياسياإ

شتراآية عدم  نجاحها في مسايرة التطورات العالمية و خاصة بعد بعد مرور السنوات أثبتت التجربة الإ

قتصادية مرآزة الإ جعل السلطات الجزائرية التي اعتمدت سياسة الإصلاحات انهيارها بشكل آلي مما

من  أن   اتستثمارية سواء آانت محلية أو أجنبية متيقن تقديم الدعم لإنجاز المشاريع الإعلى ضرورة

، اعي أو القطاع العموميأحسن و أفضل بكثير من العمل الجم) القطاع الخاص( العمل الفردي الخاص

ستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الإلسعي مختلف دول العالم إلى استقطاب و تشجيع توافد و نتيجة 

بلدانها لتحقيق أهدافها  التنموية ،  و من منطلق مواآبة  التغيرات العالمية آان لزاما على الجزائر 

   حقيق الغايات توفير مناخ استثماري ملائم لإسيتقطاب الرأس المالي الأجنبي آوسيلة و أداة ناجعة لت

   .قتصاديةالإو الأهداف 

  :بحث على العناصر التالية و التي أراها ضرورية مطلق سنرآز في هذا النمن هذا الم

  .قتصادية الإستثمار قبل الإصلاحات الإ سياسة -

  .ستثمار في الجزائر الإ تطور قوانين -

  . الإجراءات التشجيعية لجلب المستثمرين الأجانب -

  .قتصادية في الجزائر الإستثمار قبل الإصلاحات الإة سياس.1.1.2

قتصادية الإأساسي في قيام المنشآت آنظام التخطيط ائر سياسة تنموية تعتمد على تبعت الجزلقد ا        

 ، 1967فظهرت بذلك المخططـات من ثلاثيـة  ، رباعيـة  إلى خماسيـة و آـان هذا ابتـداءا من سنـة 

خـطط ثلاثي اقتصادي ، و من أجـل تقييـم سياسـة الاستثمـار قبل الإصلاحات تـاريـخ ظـهور أول م

  : رة إلى ثـلاث مراحـل آبـرى وهيقمنـا بتقسيم هذه الفت

  )   .66 – 62(ستقـلال  مرحلـة مـا بعـد الإ-

  )  . 1979- 1967(قتصـاد الموجـه ة الإ مرحلـ-

  ).1990 – 1980( مرحلـة الإقتصـاد اللامرآزي-
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ه المرحلة بقي فيها الاقتصاد الوطني قطاع مـن الملاحظ أن هذ:  ستقلال مرحلـة ما بعد الإ.1.21.1.

زراعي متخلف نتيجة اعتماده على الوسائل التقليدية ، و آذا الأمر بالنسبة للقطاع الصناعي الذي تميز 

عية شبه تامة بغياب قاعدة صناعية حقيقية ، في حين عرفت القطاعات الأخرى مالية تجارية، تب

  .للاقتصاد الفرنسي

        و في ظل الأوضاع السيئة و المزرية و المشاآل الكثيرة و المتفاقمة آان لزاما على السلطات 

الجزائريـة ، أن تتخذ إجراءات عاجلـة لوضع حـد أمام تفاقم هذه المشاآـل ، فبموجـب قرارات مؤتمر 

 انتهجت الجزائر النظام الاشتراآي آخيار 1964و ميثاق الجزائر سنة ) 1962جوان (طرابلس 

قتصاد الوطني و رفع التحدي أمام الصعوبات و العقبات  اجتماعي آان الهدف منه تشييد الإاقتصادي و

و في مختلف القطاعات ، و لذلك قامت السلطات الجزائرية بإنشاء المؤسسات الوطنية للنهوض 

لتجارة الخارجية بإسنادها مهام الاستيراد للمؤسسات بالقطاعات الحيوية و احتكارها و تسييرها ل

  : )25ص](36 [ ، أما على مستوى القطاع المالي فقد قامت بالإجراءات التالية)16ص](9 [العمومية

   .29/08/1962 تم عزل الخزينة العمومية الجزائرية على الخزينة الفرنسية و هذا في  -

   .13/12/1962 إنشاء البنك المرآزي في -

        .07/05/1963لتمويل النشاطات التنموية  في  CAD) ( إنشاء الصندوق الجزائري للتنمية-

ويل و تساوي قيمتها أنذاك قيمة ح و هو عملية غير قابلة للت10/04/1964 إحداث الدينار الجزائري -

  ) . غ من الذهب 0.180( الفرنك الفرنسي

 سلسلة  إنشاء الصندوق الوطني للتوفير-  « CNEP » آما شهدت هذه الفترة 10/08/1964 في 

ة تمويل  العاملة في الجزائر بعدما رفضت هذه الأخيرنبيةج المستوى البنكي للبنوك الأات علىالتأميم

  .قتصاد الوطني الإ

   أما فيما يخص الاستثمارات فإن إنعاشها  بقي يراوح مكانه نظرا لقلة مصادر التمويل و نقص 

ين واضح بين التوقعات و تثمارات في هذه الفترة بوجود تباعبة ، حيث تميزت الاسالموارد بالعملة الص

  لم تتعدى 1966 ، و1963، حيث أن الاستثمارات المحققة بين عامي  ) الفعلية (المنجزات الحقيقية 

  :بالمقارنة مع التوقعات و هذا ما بينه الجدول التالي  ℅ 55
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بملايين  ( 1966-1963ن ومية ما بيستثمارات العمتطورالإ) 2.1(مل رقجدو

  )11ص](35[)الدينارات

 السـنـوات الاستثمارات المتوقعة الاستثمارات المنجزة  ℅معدلات الانجاز 

25 537 2166 1963 

45 1002 2198 1964 

55 750 1365 1965 

42 960 2294 1966 

 

  3.1966196ستثمارات العمومية ما بين تطور الإ) 1-2(الشكل البياني رقم 

  ]من إعداد الطالب[)بملايين الدينارات الجزائرية (

  25000                  

  2000                  

    1500                  

1000                   

  500                

                 1966           1965         1964    1963          0   

  : ستثمار هما بالإ  و قد ظهر في هذه الفترة قانونين متعلقين 

   .1963 قانون -

   .1966 قانون -

 

  

 الاستثمارات المتوقفة  
 الاستثمارات المنجزة 
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   .1963 جويلية 26ستثمارات الصادر في  قانون الإ.1.1.1.1.2

 و آان يهدف إلى تنشيط  ]37[ 1963ستثمار سنة بالإ الجزائر أول نص تشريعي خاص تلقد أصدر  

خصيصا لخدمة المستثمر  قتصاديين أنه موجهن المحللين الإالدائرة الاقتصادية ، و قد اعتبره الكثير م

 أن الجزائر لم تكن تملك الموارد الكافية لتمويل التنمية ، و عليه فكان من  اعتبارا من الأجنبي 

حتوى هذا القانون ال الاستثمارات الإنتاجية ، حيث االضروري مناداة المستثمر الأجنبي خاصة في مج

ي متيازات جبائية و مالية من شأنها خلق جو أو مناخ استثمار يتلاءم و رغبة المستثمر الأجنبإعلى عدة 

يستفيد هؤلاء المستثمرين من الحرية الكاملة في ممارسة  )18ص](3 [، فمن ناحية الضمانات العامة

النشاط الاستثماري سواءا آانوا أشخاصا طبيعيين أو معنويين ، و آذا حرية التنقل و الإقامة بالنسبة 

س مبدأ المساواة يرلمستخدمي و مسيري هذه الاستثمارات ، و هكذا نجد أن هذا القانون عمل على تك

  ، آما أن هذا القانون منح )5-4-3م](37 [أمام النظام الجبائي ، و آذا مبدأ الضمان ضد نزع الملكية

   .)31-14-8م](37 [امتيازات خاصة بالمؤسسات المعتمدة

  :        و عليه فإننا نجد أن هذا القانون اعتمد نوعين من المؤسسات و هي 

نات خاصة منها ماو التي أنشأت بقرار من الوزير المعني و تتمتع بض: ديدة المؤسسات المعتمدة الج• 

، أما من ناحية الضمانات فهي تتمتع ) من الأرباح الصافية السنوية ℅ 50تحويل (   تحويل الأموال

 و آذا تقديم الدعم اللازم لمنتجات هذه المؤسسات ،إن احتاج الأمر إلى ذلك أيضا بالحماية الجمرآية

  .ة أن تضمن هذه المؤسسات تكوين  و ترقية العمال و الإطارات الجزائرية شريط

 5ستثمارها مقدرا بـ إو هي المؤسسات التي يكون برنامج : تفاقياتالمؤسسات المنشأة عن طريق الإ• 

  :  و ذلك بحسب الأولويات التالية )259ص](22 [ سنوات3ملايين دينار في مدة 

  . في قطاع ذات أولوية  أن ينجز هذا الاستثمار-   

  .    أن يكون هذا الاستثمار في منطقة ذات أولوية -   

  . عامل 100 أن يشغل هذا المشروع أآثر من -   

    أما من الناحية التنظيمية فتنشأ هذه المؤسسات عن طريق اتفاقيات تعاقدية تمنح بموجبها عدة 

 مع تخفيض نسبة الفائدة الخاصة على قروض  سنة ،15امتيازات منها تجميد النظام الجبائي لمدة 

   . التجهيزات و آذا التخفيض من الضريبة على المواد المستوردة
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 آما )114ص](38 [لكن هذا القانون لم يطبق ميدانيا، خاصة و أن المستثمرين شككوا في مصداقيته

 و بعد سقوط هذا أنه لم يتبع بنصوص تطبيقية خاصة أن الجزائر بدأت التأميمات في هذه الفترة،

   .1966 ظهر قانون آخر في سنة 1965القانون سنة 

    .1966قانون الاستثمارات لسنة . 2.1.1.1.2

 تبنت الجزائر قانونا جديدا لتحديد دور رؤوس الأموال في التنمية الاقتصادية و 1963  بعد فشل قانون 

 أن هناك اختلافا جذريا بين قانون و أشكال الضمانات الخاصة  به ، و قد لوحظ الحوافز آذا مكانة 

 و المرتكز على 1966 و يبدوا ذلك من خلال المبادئ التي وضعها قانون ]39[1966 و قانون 1963

  : مبدأين أساسين 

أن الاستثمارات الخاصة لا تتجزأ بحرية في الجزائر ذلك بالتمييز  : )5-4-3-2م](39 [المبـــــدأ الأول

لمقررة من طرف الدولة و القطاعات الأخرى و تكون للدولة الأولوية في بــين القطاعات الحيوية ا

ستثمار في هـــــذه القطاعات الإتها تحتكر حيوية ، و بهذا أصبحت الدولة وهيآالاستثمار في القطاعات ال

أما بالنسبة لرؤوس الأموال الوطنية و الأجنبية فيمكن لها أن تستثمر في قطاعــــات أخرى و هذا بعد 

ستثمار للإحصولهما على اعتماد مسبق من قبل السلطات الإدارية و يمكن للدولـــــة أن تكون لها مبادرة 

  .إما عن طريق الشرآات المختلطة و إما عن طريق إجراء مناقصات لإحداث مؤسسات معتمدة 

تثـمر الأجنبي ، حيث متيازات التـي تخص المسق هذا المبدأ بمنح الضمانات و الإيتعل: المبدأ الثانــــــي 

أنه أجاز تمتع المشروعات المنصوص عليها سابقا بمزايا ضريبة تكون موافقة للكيفية التي يتم تحديدها 

  :)19ص](3[عبر قرار يصدره وزير مالية و تتضمن هذه المزايا  ما يلي 

آلية ية المخصصة لأموال العقار الإعفاء بصفة آلية أو جزئية و ذلك بالقدر الذي يتعلق الأمر فيه با-

 عند تحديد مبلغ ضمن النشاط الذي تم الترخيص به ، من رسوم الانتقال بعوض و يؤخذ بعين الاعتبار

  .مكان توطين المشروع الإعفاء 

 سنوات و يقيد هنا آذلك بمكان توطين 10 الإعفاء الكلي أو الجزئي من الضريبة العقارية لفترة -  

  .المشروع 

لضريبة الموحدة الإجمالية لقاء اقتناء معدات الإنتاج ، و الإعفاء الكلي من  تطبيق سعر مخفض ل-  

  .      آانت هذه الأخيرة مصنوعة في الجزائر ما إذاالضرائب في حالة 
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 سنوات و نسبة 05 من الضريبة على الأرباح الصناعية و التجارية لفترة الإعفاء الكلي أو الجزئي-   

من الأموال المستثمرة )14م](39[ ℅ 20ى أن لا يتعد هذا القدر ما نسبته من القدر السنوي للأرباح عل

طات المرخص بها ، آما يتعين على المشروعات التي تقوم أثناء فترة الإعفاء بخصم آل افي النش

استهلاك ضروري في حدود الأرباح المحققة حتى لا يؤدي ذلك إلى تحميل ميزانيات السنوات القادمة 

  .لتي يجرى تأجيلها دون مبرر بإلاستهلاآات ا

  :    أما في  ما يخص إجراء الإعتمادات  فيتم آما يلي 

  .تكون خاصة بالمؤسسات الصغيرة .  دج500.000 الإعتمادات الممنوحة من طرف الوالي -

   الإعتمادات الممنوحة من قبل أمانة اللجنة الوطنية للاستثمار و الخاصة بالمؤسسات الصغيرة -

  .ة و المتوسط

آما أن هذا القانون  متيازاتللإالإعتمادات الممنوحة من طرف وزير المالية تبعا لرأي اللجنة الوطنية - 

  :أوجب آذلك الأخذ بعين الاعتبار بعض المعايير و التي يراها هذا النص التشريعي ضرورية و هي 

  . المساواة أمام القانون و لا سيما المساواة الجبائية -

  .)260ص](22 [ل و الأرباح الصافية تحويل الأموا-

 العلاقة المنشأة بين حجم الاستثمار و عدد المناصب الدائمة التي يخلقها مع الأخذ بعين الاعتبار آذلك -

  .الأساليب الفنية المستخدمة في الإنتاج 

  . آكل  المنطقة الجغرافية التي يتوطن فيها المشروع الاستثماري و دوره في تنمية القطاع الاقتصادي-

  . تنمية القدرات المعرفية و التقنية للإطارات الوطنية و معدل التكوين المهني -

  .حجم الإنتاج المخصص للتصدير أو للإحلال محل الواردات -

  . حجم رأس المال القابل للاستيراد -

℅   3 أجاز حصول المشروعات الخاصة بالمجال السياحي ، على تخفيضات في سعر الفائدة تصل إلى -

 ، آما منح إمكانية منح الاستثمارات التي تفوق )17م](39 [بالنسبة للقروض المتوسطة و طويلة الأجل

  . ملايين دينار جزائري و هذا عند الضرورة 5قيمتها 

  .  )889-888ص](40[     آما أن مزايا هذه القانون تظهر فيما يلي 

 سنوات ، 10لها الدولة ضمن فترة لا تتعدى  إمكانية تحديد نظام إنفاق متعلق بالضرائب التي تحص-

من الأموال  ℅ 10على أن لا يطبق هذا النظام إلا بالقدر الذي لا تتجاوز فيه الأرباح الصافية السنوية 

  .المستثمرة 

  . إمكانية اختصاص المستثمر دون غيره بمنطقة جغرافية محددة  -
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كن من خلالها مواجهة المنافسة الأجنبية خلال  اتخاذ تدابير محددة للحصص بالنسبة للمشروع ، يتم- 

  .الفترة التي تبدأ من استغلال المشروع و حتى الوصول إلى المعدل العادي للتشغيل 

 من المقدار )216م](39[ ℅ 15 يجب أن لا تتعدى الأرباح الفعلية التي يتم تحويلها إلى الخارج نسبة -

الموجود في الجزائر إلى جانب ذلك ضمان تحويل المبالغ الكلي للمساهمات الأجنبية في أموال المشروع 

الناتجة عن التنازل أو تصفية المشروع أو بيعه أو التنازل عن حصص ممثلة لرأس المال بعد عملية 

  .تحصيلها و لكن لا بد أن يخضع هذا الأمر لطلب ترخيص من بنك الجزائر

مار بتحويل متحصلات براءة الاختراع آحق آما أجاز هذا القانون في إطار قرار الترخيص بالاستث- 

معنوي ، المساعدات الفنية و آذا مستحقات خدمة القروض التي تم عقدها في الخارج ، من ناحية 

المبادئ فقد حدد هذا القرار في إطاره المنظم ، عبر إنشاء أو تطوير المشروعات الصناعية أو السياحية 

 فلا يمكن القيام بأي مشروع استثماري أو تطويره آشرط أساسي و هو الحصول على ترخيص مسبق

  .دون الحصول على هذا الترخيص 

  :  آما رآز هذا القانون على الاستثمارات الأجنبية آونها تساهم في -

  .فتح أسواق خارجية للتصدير في حالة تحقيق فوائض إنتاجية و آفاية السوق الوطنية  • 

  . الاقتصادي خلق قيمة مضافة و رفع معدلات النمو  •

  .ستغلال العقلاني للموارد الأولية المحلية استخدام التكنولوجيا و الإ  • 

  ." 1979-1967) : "المخطط(قتصاد الموجه  مرحلة الإ.2.1.1.2

 انتهت السلطات الجزائرية إستراتيجية تنموية شاملة معتمدة على سياسة التخطيط 1966بعد سنة 

 سنة تأآيد لهذه النظرة من 1967 الوطني و توجيهه ،و قد آانت سنة باعتبارها أداة لإدارة الاقتصاد

  .خلال بداية عصر المخططات الاقتصادية 

ا إلى إنتهاج سياسة تأميم  و آان ثلاثيا و الذي آان يهدف أساس69-67حيث ظهر أول مخطط في الفترة 

 للاقتصاد الوطني و إعطاء الأولية الثروات الطبيعية للبلاد و استيلاء الدولة على آافة القطاعات الحيوية

  .للصناعة و المحروقات ، تليها الزراعة و الشؤون الاجتماعية و الخدمات 

تم تطبيق المخطط الرباعي الأول ، حيث جاء لإقامة قاعدة صناعية " 1973 – 1970"و خلال الفترة 

دد قامت السلطات الجزائرية حقيقية و تحقيق التكامل بين مختلف القطاعات الاقتصادية ، و في هذا الص

   .1971، وتطبيق سياسة  الثروة الزراعية سنة )الصناعات القاعدية(بإنشاء مرآبات صناعية آبرى
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  آما أن الدولة سعت إلى مراعاة إنعاش طاقة البلاد على تمويل الاستثمارات من المصادر المحلية 

    يمــآذا الاستمرار في تطبيق سياسة التأمبحيث أعطت للقروض الاستثمارية الأجنبية دورا مكملا ، و 

، لتؤآد الدولة من خلال هذه الإجراءات إلى أنها المشرف ) تأميم قطاع المناجم و المحروقات(  

  . .)50ص](41 [الاقتصادي الأول و الأساسي

 تم تطبيق المخطط الرباعي الثاني ، فلقد آان مكملا لأهداف المخطط) 1977-1974(و خلال الفترة 

الرباعي الأول إذ آانت تهدف الحكومة من خلاله إلى الاهتمام أآثر بالصناعات الثقيلة إلى جانب إقامة 

عدد من الصناعات المتوسطة و الصغيرة و التي ترمي إلى تغطية متطلبات السوق الداخلية من السلع 

  . المستشفيات والأسواق، رس الاستهلاآية و التوسع في بناء القرى الاشتراآية و المرافق العمومية آالمدا

   إن تقييم نتائج المخططات يقودنا إلى تحديد مساهمة آل قطاع في مجموع الاستثمارات المحققة ، فنجد 

في المتوسط من مجموع الاستثمارات أمام القطاع الصناعي  ℅ 15أن قطاع الزراعة آان يمثل أقل من 

 ℅ 46ثمارات بحيث قدرت خلال نفس الفترة بحوالي فقد آانت نسبته مرتفعة بالنسبة إلى مجموع الاست

  : في المتوسط من مجموع الاستثمارات ، و لدينا الجدول الأتي يوضح ذلك 

توزيع الاستثمارات بين القطاعات خلال المخطط الثلاثي و المخططين الرباعي ) 2-2(الجدول رقم 

   .)14ص](24 [بملايين الدينارات الجزائرية  الأول و الثاني

  لمخطط الرباعي الثانيا

)1974-1977( 

المخطط الرباعي 

  الأول

)1970-1973( 

  المخطط الثلاثي 

)1967-1969(  

 القطـاعــات 

  المبالغ  ℅ المبالغ  ℅ 12005 ℅

 الزراعة   1606 18 4140 15 48000 11

 الصناعة  4750 52 12400 45 15521 43

 الهياآل القاعدية  855 9 2307 8 99217 14

 التربية  810 9 3310 12 99217 9

 قطاعات أخرى  1121 12 5583 20 24784 23

 المجمــوع  9121 100 27740 100 110217 100
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   يلاحظ من الجدول ارتفاع المبالغ الاستثمارية المخصصة للقطاع الصناعي عن باقي القطاعات 

 إستراتجية تصنيعية ثقيلة ،فأنشأت في الأخرى ، و ذلك لأن الدولة الجزائرية في تلك الفترة آانت تتبع

  .هذه الفترة العديد من المرآبات الصناعية الضخمة 

  مليون دينار جزائري ) 1977-1967(ت الصناعية للفترة ستثماراتوزيع الإ)  : 3-2( جدول رقم ال 

   .  )139ص](43[

  المخطط الرباعي الثاني

)1974-1977( 

المخطط الرباعي الأول 

)1970-1973( 

لمخطط الثلاثي ا

)1967-1969(  

 

المتنبئ  المحقق  المتنبئ به  المحقق  المتنبئ به  المحقق 

 به 

 القـطــاع

74460  

86,93  

℅ 

41400  

86,24  

℅ 

17320  

83,12  

℅ 

9800  

89,92 

 ℅ 

4080  

83,43  

℅ 

4500  

83,33 

℅ 

الصناعات القاعدية 

لنسبة ا( المحروقات

   )ةالمئوي

570  

6,98℅   

4000   

8,33 ℅  

1320  

6,34℅   

1200  

9,67℅   

370  

7,56℅   

500  

9,25  

℅  

  ويلية الصناعات التح

 )النسبـة المئويـة (

بالمصادر الخارجية ، و هذا ما أدى إلى ارتفاع الديون من ) المخططات (ستثمارات لقد مولت هذه الإ  

 1978 سنة  مليار دولار20 ثم من 1976 مليار دولار سنة 13.3 إلى 1974 مليار دولا سنة  6

 إلى 1975 مليار سنة 2,43عت من  ، أما فيما يخص خدمة الدين  فقد ارتف1986 مليار سنة 26إلى 

  .)208ص])41[ 1979 مليار دينار سنة 14 لتصل إلى 1977 سنة مليار 9.04
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  .]من إعداد الطالب [ و آذا خدمة الدين1974تطور الديون ما بين ) : 2-2(الشكل البياني رقم 

  لديون العامة        خدمة الدين ا

  30  

  25  

                                                              20  

                                                                           15            

                                                                            10        

                                                                           5         

 1974     1975    1976    1977    1978   1979                                               

                               

يجابية لكنها لم تكن بالشكل الكافي لسد المشاآل و عدم تفاقمها ، فقد ض النتائج الإ هذه الفترة حققت بعفي

الأرض لمن لخدها "لوحظ تدهورا مستمرا للقطاع الزراعي بالرغم من سياسة الثروة الزراعية و شعار 

ة في آما لوحظ ارتفاع مستمر للديون الخارجية ، و ما يترتب عنها من صعوبات مالية و آذا اقتصادي" 

  .حالة عدم تمكن السلطات الجزائرية من دفع ديونها 

    ) .1990-1980 ( مرحلة الإقتصاد اللامرآزي.3.1.1.2

   لقد دخلت الجزائر في مرحلة جديدة اقتصاديا  و اجتماعيا بانتهاجها إستراتجية تنموية تختلف عن 

-1980(اسين الأول من  بذلك مخططين خم، فظهر ) 1984-1980(ترة سابقاتها و ذلك خلال الف

، و آانت تهدف هذه المخططات إلى إنعاش القطاعات التي لم ) 1989-1985(و الثاني من  ) 1984

،و الاهتمام أآثر بالجانب الاجتماعي ) الغذائية منها(تحظى بالأهمية الكافية من قبل آالصناعات الخفيفة 

ة من قبل و التي تمثلت في العجز المالي ،و نظرا للمشاآل التي آانت تعاني منها المؤسسات العمومي

الكبير و عدم استطاعتها على الاستخدام التام و الأمثل لطاقاتها الإنتاجية ، بادرت الحكومة الجزائرية 

  .بإعادة هيكلة هذه المؤسسات لإعادة بعث نشاطها من جديد و التخفيف من المشاآل المالية 
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 فقد قامت السلطات الجزائرية باتخاذ إجراءات جديدة تمثلت في    أما على مستوى السياسة الاستثمارية ،

ضرورة خلق شرآات مختلطة بمساهمة رؤوس أموال وطنية و أخرى أجنبية أو خاصة و يعتبر خلق 

  .هذه الشرآات أول بذرة لبداية الانفتاح الاقتصادي 

لمختلطة المذآورة سابقا يتعلق بتأسيس الشرآات ا: ]44[ 1982ستثمارات لسنة  قانون الإ.1.3.1.1.2

يرها و بذلك تكون الجزائر قد أآدت نيتها في ضرورة مساهمة الرأس المال ي،آشروط إنشائها و آيفية تس

  .قتصاد الوطني جنبي في تنشيط مؤشرات التنمية للإالأ

 من رأس مال )06ص](45[ ℅ 49   لقد حدد هذا القانون المشارآة الأجنبية بحد أقصى لا يتجاوز 

 من ذلك أنه خول آة لقد أورد المشرع ضمن هذا القانون أحكاما ذات طابع تفصيلي و امتيازي والشر

متيازات مرتبطة بحسب  و لكن تبقى هذه الإ)24ص](3 [متيازات الضريبية و الماليةللمستثمر بعض الإ

 من ستثمار في المناطق المحرومة فيعفى هذا المستثمراطق و طبيعة الاستثمار فبخصوص الإالمن

 سنوات ، و الإعفاء من 5الضريبة على الأرباح الصناعية و التجارية منذ بداية سنة الاستغلال لمدة 

  . سنوات 10ضريبة نقل الملكية لمدة 

أما فيما يتعلق بالاستثمارات المنتجة لوسائل الإنتاج فإن المستثمر يعفي من الرسم على النشاط الصناعي 

متيازات المالية فبإمكان سنوات ، أما من جانب الإ) 03(لاث دة ثو التجاري ، والدفع الجزافي لم

  .المستثمر الحصول على قروض طويلة و متوسطة المدى 

 و التـي عصفت بمقومـات الاقتصاد الوطني 1986  إن هذه الفترة تتميز بحدوث صدمة بترولية سنة 

ت التنمية فظهرت عدة نتائج سلبية الذي يعتمد و بشكل آلي على الإيرادات البترولية في تمويل مخططا

  : أهمها 

 ، حيث عرفت سوق النفط 1986إن الانخفاض المفاجئ لأسعار البترول سنة :  ارتفاع حجم المديونية -

 14 ،انخفض السعر إلى أقل من )179ص](16 [ دولار للبراميل27تراجعا خطيرا في الأسعار فمن 

 ، و يمكن أن نبين تطور    دولار البرميل32:ـ ب1982 بعد ماآان سنة 1986دولار  البرميل سنة 

  : الديون الخارجية بالجدول الآتي 
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   1992-1985تطور الديون الخارجية خلال الفترة ) : 4-2(الجدول رقم  

  ].46[مليار دولار :  الوحدة                             

1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985  السنـة

حجم الديون  19,8 23,7  27,8 25,8 26,8 27,9 26,7  25,7

 الخارجية 

   

  . ارتفاع معدل التضخم -  

  . انخفاض القدرة الشرائية و ارتفاع حاد للأسعار -  

  :       إن هذه الأزمة أثرت بشكل آلي على الاقتصاد الوطني ، و هذا ما يوضحه الجدول الآتي 

-1985ستثمارات ما بين للإاتج الداخلي الإجمالي تطور الن) : 5-2: (الجدول رقم 

  .) 184ص](47[1990

  ) .الوحدة بمليار دينار جزائري (

 السنــوات 1985 1987 1988 1989 1990

497,5 382 316,8 306,5 287,9 
الناتج الداخلي 

 الإجمالي

 ستثماراتالإ 77 75,4 69,9 69,4 95

 ثمارستمعدل الإ  ℅6,7  ℅24,6  ℅22 ℅18,2  ℅19

  

ستثمار أدى إلى انخفاض وتيرة النمو الاقتصادي و الإنتاج ذلك أن الاستثمار في الإ  إن هذا التراجع في 

حد ذاته عمل إنتاجي يترتب عنه إنشاء طاقات جديدة بالإضافة إلى تجديد الطاقات الإنتاجية القديمة و قد 

 الاستثمار ، سواء آان ذلك في تجهيزه أو في آان القطاع الإنتاجي الأآثر تأثرا بهذا الانخفاض في وتيرة

  :  الجدول الآتي هحتياطي ، و هذا ما يبنزونه الإتجديد قطع الغيار أو في تكوين مخ
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- 1985معدل نمو الإنتاج الصناعي خارج المحروقات ما بين ) : 6-2(الجدول رقم 

  . )185ص](47[1990

 السنــــوات  1985 1986 1987  1988 1989

-2,7 -1,4 -4,6 -2,6 4,6 

معدل نمو الإنتاج الصناعي خارج 

  ℅المحروقات 

   

       

  :    و يمكن أن نبين وضعية الاقتصاد الجزائر بشكل آلي بالجدول التالي 

  ).185ص](47[1990– 1985مؤشرات الاقتصاد الجزائري خلال الفترة ) 7-2(الجدول رقم 

  السـنــوات 1985 1986 1987 1988 1989 1990

-1℅ 43,4℅  -2℅  
-0,8 

℅ 
1,3 

5,4 

℅ 

 النمو الاقتصادي السنوي 

-0,76 -11,8 -9,10 0,3 -15 5,17 
رصيد ميزان المدفوعات 

  )ملياردج(

  دج5,93  دج7,61  دج8,93
4,84 

 دج

4,71 

 دج

5,03 

 دج

دينار دولار (سعر الصرف 

( 

26,5 25,8 25,1 24,7 21 17,5 
مليار ( الديون الخارجية

 ) دولار

8,89 7,01 6,55 5,28 5,13 4,79 
  خدمة الدين الخارجي

 ) مليار دولار  (

66,6 69,5 80,3 55,5 62,6 35 
خدمة الدين إلى قيمة 

 ℅الصادرات 
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مه لحصيلة إنجازات المخطط ي في تقي)26-25ص](48 [و لقد سجل المجلس الوطني للتخطيط 

ي هيكل المديونية ، تمثلت هذه التغيرات في حدوث تغيرات آبيرة ف ) 1989-1985(الخماسي الثاني 

 و إلى 1986سنة   ℅10 إلى 1985- 1980خلال الفترة  ℅ 5ارتفاع الديون القصيرة الأجل من 

و سجل ملاحظة أخرى هي انخفاض حصة الواردات   1988سنة  ℅ 46 ثم إلى 1987سنة ℅ 35

دل هذه التطور أن  ي و1989 عام ℅56,4 إلى 1984عام  ℅  66,3من وسائل الإنتاج من 

ستدانة من أجل الاستهلاك بالحصول على ذت منعرجا خطيرا و المتمثل في الإالإستندانة الخارجية أخ

القروض التجارية لتمويل الطلب المتزايد على الواردات من السلع الاستهلاآية و ليس الاستدانة من أجل 

  .طويلة الأجل التنمية و التي تأخذ قروضها طابع القروض المتوسطة و ال

  .نسبة الديون القصيرة الأجل إلى الديون العامة ) 3-2(و الشكل البياني رقم 

   ).25ص](48 [مليار دولار:  الوحدة 1988-1985ما بين 

                    1985               1986       1987            1989            السنوات

اهتم ) 82/13( نظرا لكون القانون السابق:]49[1986ستثمارات لسنة  قانون الإ.1.1.22.3. 

بالجوانب الشكلية أآثر من الجوانب التحفيزية استدعى الأمر تعديله ليكون أآثر استجابة لحاجة الاقتصاد 

لنمو و الجزائري إلى استثمارات خاصة محلية و أجنبية تساهم في زيادة قدرات الرفع من معدلات ا

  .الإنتاج 

 الديون العامة     

  الديون قصيرة الأجل  
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لقد تضمن هذا القانون الجديد طرق تشكيل و تسيير الشرآات المختلطة بكيفية مرنة وواضحة و محفزة 

مون في شراآة مع ب وفق القانون السابق و الذين ينظنسبيا مقارنة بالقانون السابق ، فالشرآاء الأجان

دين موضوع و مجالات تدخل الأطراف المؤسسات العمومية الجزائرية على أساس بروتوآول اتفاق محد

مدة دوام الشرآة المختلطة و تعهدات وواجبات آل الأطراف ، فلقد أبقى القانون على نسبة مشارآة 

على الأقل فحين تمثل دور المتعامل الأجنبي في ضمان تحويل  ℅ 51المؤسسة الجزائرية العمومية بـ 

ين و تأهيل المستخدمين ، مقابل استفادة الشريك التكنولوجيا ورؤوس الأموال و مناصب الشغل و تكو

الأجنبي من المشارآة في التسيير و اتخاذ القرارات الخاصة باستعمال أو تحويل الأرباح ، و ما يترتب 

عن ذلك من رفع أو خفض رؤوس الأموال المساهم بها ، و تحويل بعض أجزاء رواتب العمال الأجانب 

  .و ضمانات التأميم 

 قد أبدت مرونة  واضحة على إجراءات تكوين و 86/12تعديلات التي أدرجت في قانون ل   رغم أن ا

تسيير الشرآات المختلطة و منحت مزايا خاصة لم يسمح بها المشرع الجزائري منذ فترة التأميمات، فإن 

  49 بقي خاضعا لنظام الشرآات المختلطة حيث تتم الشراآة إجباريا في حدود نسبةالاستثمار الأجنبي 

رأسمال الشرآة مع استحالة إنشاء شرآات مع منشآت تابعة للقطاع الخاص  مع شرآة عمومية من℅ 

  :  منها ن صعوبات عديدة نذآروانيالمحلي ، لقد ظهرت في إطار تنفيذ هذه الق

   .)139ص](50[تناز و مراقبة تهرب رؤوس الأموال   لم تتمكن هذه القوانين من محاربة ظاهرة الاآ-

  .ت صعوبات في عمليات تحويل الفوائد و رؤوس أموال الشريك الأجنبي  ظهر-

  .موال الأجنبية المرجوة فيما عدا قطاع المحروقات الأ لم تستطيع هذه القوانين جلب رؤوس -

   لتبقى بذلك مشكلة التمويل الخارجي أحد أهم معوقات التنمية الاقتصاديـة بعـد بلـوغ المديونية 

  . مليار دولار 26لثمانينات مستوى خطير أآثر من الخارجية نهاية ا

  لقد أرادت الحكومة الجزائرية أن ترفع من نسبة الرأسمال الأجنبي إلا أن النواب رفضوا و أآدوا 

 تبنت الجزائر الإصلاحات الاقتصادية التي 1988، و في سنة  )260ص](22[1989رفضهم سنة 

ية، بدلا من المؤسسـات أو الشرآـات الاشتراآية ذات أدت إلى ظهور المؤسسات العمومية الاقتصاد

  :  أعطى صبغة جديدة لهذه المؤسسات و ذلك بـ ]51 [الطابع الاقتصادي و هذا القانون

  . أن لا تخضع لوصاية الوزارة-

ت هذه بحغير خاضعة للرقابة الممارسة على المؤسسات الاشتراآية ذات الطابع الاقتصادي و أص-

  .ة الرقابة اقتصادي

  . غير خاضعة للقانون العام إلا ما نص عليه القانون صراحة-
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  . خاضعة للقانون التجاري ، يكون تأسيسها في شكل شرآة أسهم أو شرآة ذات المسؤولية المحدودة-

وقد أصبحت صناديق المساهمة هي التي تتولى تسيير الأسهم و الحصص التي تقدمها المؤسسات          

  .بهذا يكون تأسيس الشرآات المختلطة )4م](51 [ية للدولة مقابل الرأس المال المدفوعالعمومية الاقتصاد

ع إلى بروتوآول اتفاق بين صناديق  يخض هذه الشرآات  و في إطار هذا القانون أصبح تأسيس        

.                     جنبيةقتصادية و الشرآة الأد فيبرم بين المؤسسة العمومية الإالمساهمة و الشرآة الأجنبية، أما العق

  .قتصاديةالإر في الجزائر في ظل الإصلاحات ستثما تطور قوانين الإ.2.1.2

لنا محدودية مساهمة  الاقتصادية ، تبين من خلال تعرضنا إلى الاستثمار قبل الإصلاحات

ائرية ، بسبب انعدام إطار الاستثمار الأجنبي المباشر في سياسة التنمية التي انتهجتها السلطات الجز

تشريعي واضح لرؤوس الأموال الأجنبية ، و نتيجة للأوضاع المزرية و الانعكاسات السلبية التي 

و التي أثبتت فشلها في جميع ) 1990-1962(أفرزتها السياسة الاقتصادية المطبقة طيلة الثلاثين سنة 

ى التراجع  الإستثماري ، رآود المردودية رالمحلي الذي أدى إلالمجالات الاقتصادية ، آضعف الادخا

  .من طاقته الإنتاجية  ℅ 50الزراعية ، تدهور النشاط في قطاع البناء و الأشغال العمومية إلى نسبة 

مرحلة الانتقال إلى اقتصاد (   آل هذه الأسباب و أخرى أدت بالجزائر إلى الدخول في مرحلة جديدة 

 الإصلاحات الاقتصادية الضرورية لتوفير الظروف الملائمة التي ، وسن قوانين جديدة و تطبيق)السوق 

تسمح بجلب الاستثمارات الأجنبية و إعطاء الحرية للمتعاملين الاقتصاديين الخواص المحليين و ذلك 

  .أساس المنافسة التامة على

ليوم مستبعدين  إلى غاية ا1990  نحاول في هذا المطلب أن نبرز أهم القوانين الخاصة بالاستثمار منذ 

  .الحديث عن الإصلاحات المصرفية في فصل آخر 

   .]52[93/12 قانون الاستثمار .1.2.1.2

 بمثابة سنة التحول الصريح نحو اقتصاد السوق من الناحية التشريعية و القانونية 1993    تعتبر سنة 

عية التي رسخت سياسة حيث تم إقرار في هذه السنة العديد من القواعد القانونية و النصوص التشري

 الأول يكمل قد صدر في هذه السنة نصان تشريعيانتحرير الاقتصاد المعلن عنها منذ نهاية الثمانينات ، ل

 و المتضمن قانون 93/12لمرسوم  ، و الثاني و هو ا1990و يغير قانون التجارة الصادر سنة 
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ة و الحوافز يريعية و الإعفاءات الضريبستثمار، و قد تضمن هذا القانون مجموعة من الإجراءات التشالإ

  .التي جعله من بين أفضل القوانين الاستثمارية في البلدان العربية 

و ما يميز هذا المرسوم التشريعي أنه يتضمن مجموعة من القوانين الجديدة و المتميزة ، آما 

نشاء وآالات ، وذلك من خلال إ )112ص](53 [ستثمارات الخاصة الإتضمن نظاما جديدا لتشجيع

  . ستثمار تسهر على خدمة المستثمرين و اعتماد نظام المناطق الحرة لجلب الاستثمارات الأجنبيةإ

  :      إن أهم النقاط التي جاء بها هذا النص التشريعي هي 

و بشكل الأجنبية عمومية و الخاصة و بين الوطنية  و إزالة آل الفوارق الموجودة بين الاستثمارات ال-

 التي يتم إنجازها ضمن الأنشطة الاقتصاديـة الخـاصة بإنتـاج السلع و الخدمات غير  و، نهائيآلي و

 المخصصة صراحة للدولة وفروعها ، أو أي شخص معنوي معين صراحة بموجب نص تشريعي

    :  )1م](52[

يمات  تهدف هذه الأنظمة حسب أولويات الحكومة من جهة أخرى ، فالحكومة من خلال هذه التنظ-  

تحافظ على سلطتها في تسيير الاقتصاد ، فعوض التدخل المباشر آما آان عليه الحال سابقا خلال برامج  

الاستثمارات العمومية ، فهـي تبحث الآن عن خلـق منـاخ استثماري سعيـا منها لجلب رؤوس الأموال 

ن في قلب كمعمومية و الخاصة يالأجنبية و المحلية الخاصة لتحقيق أهدافهـا ، فالتدخل بين الخيارات ال

  )12ص](54[مفهوم التحفيزات 

  . المالية مع إزالة نظام الاعتمادمتيازات الجبائية الجمرآية و خفيض من تدخل الدولة بمنح بعض الإ الت- 

 ضمان حرية تحويل رؤوس الأموال القابلة للاستثمار و العوائد الناجمة عنها ، ضمن هذا الإطار - 

مارات  التي تنجز بتقديم حصص من رأس المال بعملة قابلـة للتحويل الحر ومسعرة رسميا تستفيد الاستث

  .تأآد رسميا من استيرادها الذي يمن البنك المرآزي 

 يرتكز أساسا هذا القانون على نظام التحفيزات و الضمانات الممنوحة للمستثمرين فمنح هذه التحفيزات -

 بلدية، و مناطق التوسع الاقتصادي 671اطق المراد ترقيتها و تخص، تمنح في المناطق الخاصة أي المن

و تشمل أقاليم جغرافية و اقتصادية و تمنحها إمكانيات معينة لترقيتها ،و آذا نظام الجنوب الكبير و هو 

و هي أدرار ، إليـزي ، تمنراست و تندوف ، و نظام الطوق الثاني  فضاء إقليمي يتضمن أربع ولايات

  النعامة ، ورقلة ، غرداية ، البيض،هو فضاء إقليمي مشكل من الحدود الإدارية لولايات بشارللجنوب و 

 بسكرة و الجلفة، و في هذا الإطار بحث المشرع الجزائري عن الوسائل و السبل ، الوادي ، الأغواط،
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 آانوا أجانب أو الناجعة لترقية التنمية الجهوية ، و ذلك بمنح تحفيزات هامة للمستثمرين الخواص سواء

، ) إعفاءات مؤقتة أو تخفيض المعدلات الضريبية(محليين و تتمثل هذه التحفيزات في امتيازات ضريبة

ال المنشآت آمنح الأرضي مقابل الدينار الرمزي ، و التكفل الجزئي أو الكلي بأشغ( امتيازات غير جبائية

  :نه الجدول الآتي بييالقاعدية ، و هذا ما 

   .]55 [الامتيازات الجبائية الممنوحة للمستثمرين) 8-2(جدول رقم 

 الجنوب الكبير
ق الثاني الطو

 للجنوب

المناطق 

 الخاصة
 المساعدات عند الإنجاز النظام العام

  سنوات 3  سنوات 3  سنوات 3
إلى 

 سنوات 3
 المـدة

 إعــفاء من حـقـوق التمويل نــعم  نــعم نــعم نــعم

 نــعم نــعم نــعم

قيمة دفع 

محدودة 

0.5 ℅ 

إعفاء من حقوق التسجيل لعقود تأسيس 

 الشرآات ورفع رأس مالها

 إعفاء من الرسم العقاري نــعم نــعم نــعم نــعم

 نــعم نــعم نــعم نــعم
الرسم على القيمة المضافة المطبقة على المتاع 

 )إعفاء(و الخدمات الداخلة في الاستثمار 

  نــعم  نــعم  نــعم  نــعم
نسبة (الحقوق الجمرآية على العتاد المستـورد 

  ) ℅3مخفضة 

 المساهمة في أشغال المنشآت القاعدية نــعم نــعم نــعم نــعم

 التنازل عن الأراضي العمومية نــعم نــعم نــعم نــعم

الحصول على الملكية العقارية بالدينار الرمزي لا لا نــعم نــعم

 خفيض نسبة الفوائدت لا لا  ℅25نعم   ℅50نعم 

 المساعدات عند الاستغلال    

 سنوات10 إلى 7  سنوات10

 10 إلى 5

سنوات 

حسب 

 المشروع

 إلى 2

سنوات 

حسب 

 المشروع

إعفاء من ضريبة أرباح الشرآات الدفع 

 الجزافي و الرسوم على النشاط المهني
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 5(تكفل آلي 

 )سنوات 

تكفل آلي 

 )سنوات5(

تكفل جزي 

 أو آلي
  ℅7نسبة 

مساهمة أرباب العمل في نظام الضمان 

 الاجتماعي

 الامتيازات الدائمة    

16,5℅  16,5℅  16,5℅  33℅  
نسبة مخفضة لضريبة أرباح الشرآات و على 

 الأرباح المعاد استثمارها

 نعـم نعـم نعـم نعـم

إعفاء من ضريبة أرباح الشرآات و الدفع 

بة الجزافي و الرسم على النشاط المهني بالنس

 .إلى رقم الأعمال المنجز عن التصدير

IBS تخفيض 

  على℅ 50

  و على الدخل العام

 امتيازات أخــرى لا لا لا

  

  .نقصد به منح الامتياز : نعم 

  .نقصد به عدم منح الامتياز :  لا 

حيث سيما من الوطني و التنمية لابة للاقتصاد    أما بالنسبة للاستثمارات التي تمثل أهمية خاصة بالنس

حجم المشروع، التكنولوجيا المستعملة ، نسبة اندماج الإنتاج الذي يجري تطويره ، المردودية المالية و 

المداخيل بالعملة الصعبة ، فهي تستفيد من امتيازات إضافية خلال إبرام اتفاقية بين المستثمر و الوآالة 

                                        .الوطنية لترقية و دعم الاستثمار و ذلك بعد موافقة الحكومة

  أما من حيث الضمانات المقدمة للمستثمرين الخواص المحلين و الأجانب و الكفيلة بحماية استثماراتهم 

ستثمار ،  الجانب نظرا لأهمته في تشجيع الإهتم بهذاتعددة ، حيث أن قانون الإستثمار افهي آثيرة و م

الإرادة الحسنة للدولة ، و أن يكون فعلا قائما على حسن النوايا في فقانون الاستثمار يجب أن يؤآد 

   .)13ص](56 [ستثمار مهما تكن طبيعته و أصلهالممكن للاقتصاد الوطني اتجاه الإالإسهام 

  :    و قد جاء هذا القانون بعدة ضمانات هامة أهمها 
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ية فيما يخص تشجيع الاستثمارات و حيث أن الإرادة الأآيدة للسلطات الجزائر: ستثمار حرية الإ -   

 المتعلق بالنقد و القرض ثم 90/10ستثمار الذي أقره في البداية قانون الإحمايتها ترتكز على مبدأ حرية 

،و يعني بهذه الحرية أي إعطاء الحرية الكاملة للمستثمرين ) 93/12(تم تدعيمه أآثر بفضل هذا القانون 

شاطات الاقتصادية المختلفة ما عدا المخصصة للدولة مثل الصحة لإقامة مشاريع مختلفة في إطار الن

 آانت من سواءاالخ ، سواء آانت هذه الاستثمارات مالية أو عينية و..........العمومية ، التربية ، التعليم 

  .طرف أشخاص طبيعيين أو معنويين 

و ) الخ......زراعة ، صناعية (أو بين الاستثـمارات ) أجنبي وطنـي (  عدم التميز بين المستثمرين - 

يعني عدم التمييز و التفرقة بين جميع الاستثمارات سواء آانت عمومية أو خاصة ، محلية أو أجنبية ، 

 من قانون 38 ، فطبقا للمادة )140ص](57 [ويللمحققة بالعملة الصعبة قابلة للتحآما أن المشاريع ا

ن من حيث الحقوق و الالتزامات ن الجزائريوو المعنويو يحظى جميع الأشخاص الطبيعيون 93/12

و المعنويون الأجانب بنفس المعاملة مع  فيما يتصل بالاستثمارات و يحظى جميع الأشخاص الطبيعيون 

الاحتفاظ بأحكام الاتفاقيات المبرمة بين الدولة الجزائرية و الدول التي يكون هؤلاء الأشخاص من 

 .رعاياها 

تم الحرص و الحفاظ على تطبيق الاتفاقيات الدولية المبرمة و المتعلقة بضمان    و من خلال هذا المبدأ 

و حماية المستثمرين في إطار متبادل و آذا بين آل الشرآات مهما تكن جنسيتها و اسمها،و المساواة بين 

  .)33ص](58 [رين مهما تكن جنسيتهم ، و هذا خارج النشاطات المخصصة صراحة للدولةستثمآل الم

لا  :93/12 من المرسوم التشريعي 39فوفقا للمادة : ات استقرار القانون المطبق على الاستثمار  ثب-

تطبق المراجعات و الإلغاءات التي تطرأ في المستقبل على الاستثمارات المنجزة في إطار المرسوم 

ر الأجنبي التشريعي إلا إذا طلب المستثمر ذلك صراحة ، آما أن هذا المرسوم يضمن ملكية المستثم

للمشروع و ذلك في حالة التأميم أو نزع الملكية ، ففي هذا الصدد وقعت الجزائر عدة اتفاقيات مع دول 

 .أجنبية في إطار تشجيع و حماية الاستثمار الأجنبي 

فبالنسبة للمستثمرين الأجانب لهم إمكانية تحويل رؤوس الأموال و النتائج و :  ضمان حرية التحويل -

 سواها من الأموال المتعلقة بالتمويل و ذلك وفقا للنصوص القانونية التي جاء بها قانون النقد المداخيل و

 * منه 12يل و ذلك من خلال المادة الحد الأقصى لعملية التمو93/12و القرض ، و قد حدد المرسوم 

و المسعرة رسميا لتحويل الحر م حصص من رأس المال بعملة قابلة لتستفيد الاستثمارات التي تنجز بتقدي

من البنك المرآزي الجزائري الذي يتأآد قانونا من استيرادها ، من ضمان تحويل رأس المال المستثمر 

و العوائد الناجمة عنه و يخص هذا الضمان أيضا الناتج الصافي للتنازل أو للتصفية حتى و لو آان هذا 
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 في أجل لا ت المطابقة التي يقدمها المستثمرالمبلغ يفوق الرأس المال الأصلي المستثمر ، و تنفيذ طلبا

  * يوما 60يتجاوز ستين 

بحيث يعرض أي نزاع يقع بين المستثمر الأجنبي و الدولة الجزائرية إما :  حماية الاستثمار الأجنبي -

بفعل المستثمر أو نتيجة لإجراء اتخذته الدولة الجزائرية ضده ، على المحاآم المتخصصة ، إلا إذا آانت 

تها الجزائر تتعلق بالصلح و التحكيم أو اتفاق خاص ينص ماك اتفاقية ثنائية أو متعددة الأطراف أبرهن

  .على شروط التحكيم أو يسمح للأطراف بالاتفاق على إجراء الصلح باللجوء إلى تحكيم خاص 

زائر معاهدات   و فيما يتعلق بالاتفاقيات و في إطار المخطط الداخلي للاستثمار الأجنبي ، أبـرمت الج

  . ثنائية و اتفاقيات على المستوى الدولي من أجل تدعيم الإطار القانوني لترقيته و حمايته

التي أبرمت في لكسمبورغ و من أهم هذه الاتفاقيات الاتفاقية الجزائرية مع الإتحاد الاقتصادي بلجيكا و 

 الأمريكية و التي تتفق آلها على  و آذلك اتفاقيات مع إيطاليـا و الولايات المتحـدة1991 أفريل 24

الحماية و الترقية المتبادلة للاستثمارات الأجنبية ، فكل طرف من الاتفاقية متفق على حماية و قبول 

الاستثمارات فوق إقليمه من قبل المستثمرين التابعين للطرف الآخر ، و آل الاستثمارات سواء آانت 

عادلة و غير تحيزية و بحماية و ضمان )11ص](59[لة مباشرة أو غير مباشرة يجب أن تتمتع بمعام

 آما قامت الجزائر بإبرام اتفاقيات أخرى متعددة الأطراف و ذلك من خلال مصادقتها في سنة ،ثابت

 على اتفاقية سيول ، و قد أنشأت هذه الأخيرة وآالة متعددة الأطراف لحماية و ضمان 1995

 30 المؤرخ في 95/345لوآالة وفق المرسوم الرآسي رقم ستثمارات و لقد إنظمت الجزائر لهذه االإ

من الاتفاقية إلى تشجيع تدفقات " 02"و تهدف هذه الوآالة حسب المادة ) 03ص](60[ 1995أآتوبر 

الاستثمارات في العمليات الإنتاجية في الدول الأعضاء و بصفة خاصة الدول النامية العضوة ، المكملة 

آما تلعب الوآالة  "ة الأخرى الخاصة بتمويل التنمية يمالية و الهيئات الدوللنشاط البنك و المؤسسات ال

  .ذلك  غير التجارية ودورا أساسيا في تغطية الأخطار

  .الخ ......... المخاطر المتعلقة بالنزاع المسلح و الاضطرابات السياسية -

  .ة  المخاطر المتعلقة بفسخ العقد الناجم عن فعل سلطات الدولة المستقل-

المتعلقة  ر أما المخاطلمفروض من طرف الدولة المستقبلة، المخاطر المتعلقة بتنفيذ تحويل النقد ا-

 بالرغم من آل هذه الضمانات و ،، فالوآالات ليس من صلاحيتها تغطيتها بتخفيض قيمة العملات 

لحكومة لم تتحقق في الإعفاءات و التنازلات الجبائية الممنوحة للمستثمرين الأجانب، إلا أن أهداف ا

 آما أن ، غير محفزة)الخ ...السياسة الأمنية ( أغلب الأحيان ، خاصة لما تكون الظروف الأخرى
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ما يحد من متيازات الجبائية أآثر مما  يطلبون استقرار التشريعات و هذا المستثمرون لا يطلبون الإ

  ).46ص](61[فعالية هذه التحفيزات 
في إطار تشجيع ، تحفيز و ترقية الاستثمار المحلي و الأجنبي وتدعيمه ، :ار ستثم وآالات ترقية الإ-    

  اقترح هذا القانون صيغة الوآالات الاستثمارية آإحدى الوسائل الهامة لتحفيز الاستثمار و متابعته و 

« APSI »  وآالة ترقية و تدعيم الاستثمار: بذلك تم إنشاء وآالتين متكاملتين هما.  

   و لجنة تنشيط الاستثمارات و تجديدها و ترقيتها « CALPI » المساهمة  و آذا وآالة

   و الاستثمار المباشر APID ).04ص](62[

  ، و هي مؤسسة 94/319بناء على المرسوم التنفيذي رقم : APSI  وآالة ترقية و تدعيم الإستثمار- 

 طابع إداري تتمتع ذات  تم إنشاء هذه الوآالة1994 أآتوبر 17المؤرخ في  (APSI)عمومية 

  .)1م](63 [بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي و هي تحت وصاية رئيس الحكومة

  :ستثمارات بالاتصال مع الإدارات و الهيئات المعنية فيما يلي و تتمثل مهمة الوآالة في مجال الإ   

  . ةتقديم الدعم و المساعدة اللازمة في إطار تنفيذ المشاريع الاستثماري-    

  . تضمن ترقية الاستثمارات -    

  .   تقرر منح المزايا المرتبطة بالاستثمارات -    

  . آما تضمن متابعة احترام المستثمرين للاستثمارات التي تعهدوا بها -    

 تقوم بتقييم المشاريع الاستثمارية قصد تحديد طبيعة و مبلغ المساعدات التي تمنحها الدولة للمستثمر -    

 قبول(  يوما ابتداء من تاريخ إيداع الملف لإبلاغ المستثمر نتيجة الدراسة التي قامت بها،60و للوآالة ، 

  .) متيازات الممنوحة له الملف أو رفضه و تحديد طبيعة الإ

  :     آما تتولى آذلك بالأمور التالية 

لتقني و التشريعي و قتصادي و امرين آل المعلومات ذات الطابع الإ تضع تحت تصرف المستث-   

  .التنظيمي المتعلقة بممارسة أنشطتهم و آيفيات منح المزايا المرتبطة بهذا 

 .ستثمار ات و المعلومات المتعلقة بفرص الإ تضمن توزيع آل المعطي-  

 الإجراءات اللازمة للاستثمار بإقامة شباك وحيد و هذا طبقا للمادة  تساعد المستثمرين في استيفاء-  

   .1993 أآتوبر 05 المؤرخ في 93/12ن المرسوم التشريعي رقم م) 08(

 تحدد المشاريع التي تمثل أهمية خاصة للاقتصاد الوطني من حيث حجمها و الطابع الاستثنائي -  

للتكنولوجيا المستعملة و ارتفاع نسبة اندماج الإنتاج الذي يجري تطويره و ارتفاع الأرباح بالعملة 

رتفاع  مردودية هذه المشاريع على الأمد الطويل بغية عرض إقتراح على الصعبة ، و من حيث ا

  .93/12 من المرسوم التشريعي 15الحكومة يتضمن إعداد اتفاقية استثمار طبقا للمادة 

  : ستثمار في الجزائر و تؤدي هذا الدور من خلال الوآالة بعملية الترويج لمناخ الإ تقوم - 
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  .نية و ندوات و أيام دراسية و إعلامية تنظيم مؤتمرات و لقاءات مه* 

تنظيم زيارات للوفود الأجنبية إلى الجزائر و تنظيم زيارات للوفود الجزائرية إلى البلدان المصدرة * 

  .للاستثمار 

  .تقيم علاقات تعاون مع الهيئات و الوآالات الأجنبية المماثلة * 

  ذا الصدد شارآت الوآالة    و في ه « APSI » 1999 و 1996 خلال الفترة ما بين 

  في عشرات التظاهرات و الندوات و نظمت الكثير من الزيارات و الملتقيات مع منظمات 

و مستثمرين من جميع أنحاء العالم مثل أمريكا روسيا ، الصين و اليابان بالإضافة إلى البلدان الأوربية و 

من قطر البحرين الإمارات ووفد رجال آذا العربية آما علقت الجزائر زيارات لوفود عربية عديدة 

 هذه الوفود تتويجا لمرحلة سابقة اعتبارأعمال سعوديين ، و الذي يعتبر أآبر وفد زار الجزائر ، و يمكن 

من الاتصالات و الزيارات الاستكشافية و لمساعي عدد من ممثلي الشرآات العربية لدخول السوق 

    .)52ص](64 [الجزائرية

  .تحديد المناطق الحرة و تجهيزها و آذا المناطق الخاصة لإقامة المشاريع الاستثمارية تقوم الوآالة ب* 

على مستوى آل  « CALPI »تم إنشاء هذه اللجنة :  لجنة تنشيط الاستثمارات و تجديدها و ترقيتها-

ولاية ، و هو جهاز خاص يجمع بين عدة مؤسسات محلية دوره الأساسي تقديم صورة واضحة 

الانطلاقة الأولى للمشروع  حول المعلومات الخاصة ب موضوعهاين الذين يتقدمون بطلبات يدورللمستثمر

الخ ، و تأتي هذه الطلبات سواءا عن طريق المستثمرين أنفسهم أو عن طريق ...آموقعه ، مساحته 

  الشباك الوحيد لوآالة 

  « APSI »:  آما تتولى هذه اللجنة على وجه الخصوص ما يلي 

يل و مسك الدليل العام للمساحات الموجهة للمستثمرين مع توفرها على القائمة الكاملة للمناطق  تشك-   

  .ذات الطبيعة الاقتصادية و المصنف بالمجموعات الصناعية للنشاط الحر 

 المسؤولة عن وضع تحت تصرف المستثمرين آل المعلومات المتعلقة بالإمكانيات العقارية المتوفرة -  

لولاية التي يمكنها استقبال الاستثمارات فيما يخص الوضعية العامة للأرض،الوضعية القانونية في إقليم ا

  .للأرض و قواعد و طرق البناء 

الإشراف على المستثمرين في خطواتهم الإدارية ، المرتبطة باآتساب الأرض أو الترخيص بالبناء و - 

  .إتمام الشكليات الضرورية 

ن مهمتها أيضا في نشر بطاقات مك و تمجة التدخلات لتهيئة الأرض للاستثمار آما توآل لها مهمة بر- 

علقة بمنح الأرض تإعلامية تتضمن القوانين و الإجراءات و الخطوات العملية اتجاه المكاتب المحلية الم

  .و آذا التعليمات حول البناء و آذا نشر العناوين و أرقام الهاتف و الفاآس للهيئات المعنية 
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  .]65 [2001 قانون تطوير الاستثمار لسنة .1.2.2.2

لقد حدد القانون الجديد النظام العام الذي أصبح يطبق على الاستثمارات الوطنية   و الأجنبية المنجزة في 

متيازات    التي تنجز في إطار منح الإالنشاطات الاقتصادية المنتجة للسلع و الخدمات و آذا الاستثمارات

  .  المحليين و الأجانبالخاصة للمستثمرين

  : ستثمار فعرفه آما يلي للإ   و لقد حدد هذا القانون مفهوما جديدا 

ستثمار هو اقتناء أصول تندرج في إطار استحداث نشاطات جديدة أو توسيع قدرات الإنتاج أو  الإ-      

  .إعادة التأهيل أو إعادة الهيكلة

  .همات نقدية أو عينية المساهمة في رأسمال مؤسسة في شكل مسا-      

  . استعادة النشاطات في إطار خوصصة جزئية أو آلية -      

     و بذلك يكون هذا القانون قد فتح المجال واسعا آي يشمل معنى الاستثمار المستهدف تطويره و 

في ترقيته لكل النشاطات التي هيأت السياسات الاقتصادية الحالية نشوءها ، آإقامة و إنشاء مشروعات 

، و )315ص](66[عمليات جديدة و مستحدثة من قبل القطاع العام أو الخاص الوطني و الأجنبي 

المساهمة في عمليات الخصخصة الكلية أو الجزئيـة ، أو نشاطـات إعادة الهيكلة و المشارآـة في 

ة و يالية و العينالمشروعات الاستثمارية القائمـة أو المرتقب إقامتهـا و تأسيسها عن طريق المساهمات الم

أتين أساسيتين ستثمار أنشأ القانون الجديدة هيية التوجه نحوى تدعيم و تطوير الإمن أجـل تجسيد عمل

  : ستثمار هما للإ

و يشرف عليه رئيس الحكومة ، و هو عبارة جهاز رسمي  :  المجلس الوطني للاستثمار.1.2.2.1.2

  ):132](67[ مكلف أساسا بـ ستثمارللإ

  .ستثمار و تحديد أولوياتها راح الإستراتجيات لتطوير الإ إقت-    

  .ستثمار مسايرة للتطورات الملحوظة للإ إقتراح تدابير تحفيزية -    

ستثمار و هي الهيئة رين و الوآالة الوطنية لتطوير الإتفاقيات المبرمة بين المستثم الفصل في الإ-   

ر ذات ستثما المنجزة في المناطق الخاصة و الإستثماراتالإاستحدثها القانون و المتعلقة بالثانية التي 

  .قتصاد الوطني الأهمية الخاصة بالنسبة للإ

  . الفصل في المزايا التي تمنح للمستثمرين و شروط الحصول عليها -    

  .ستثمار و تشجيعه  الضرورية لتنفيذ ترتيبات دعم الإ إقتراح على الحكومة آل القرارات و التدابير-    

  . ستثمار و الحث على تطويرهاث مؤسسات مالية ملائمة لتمويل الإ العمل على تشجيع استحدا-    
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و هي بديل  الوآالة الوطنية لمتابعة ولقد :  ANDIالوآالة الوطنية لتطوير الاستثمار. 2.2.2.1.2  

  دعم الاستثمار« APSI » أصبحت الوآالة البديلة بموجب القانون الجديد ، مؤسسة 

  :عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي  مكلفة بـ 

  .  ستثمارات و تطويرها و متابعتها   ضمان ترقية الإ-    

  .  استقبال المستثمرين المقيمين و غير المقيمين و إعلامهم و مساعدتهم -    

ة خدمات الشباك  بواسط  تسهيل القيام بالإجراءات التأسيسية للمؤسسات و تجسيد المشاريع-    

      . الوحيداللامرآزي

  .ستثمار  منح المزايا المرتبطة بالإ-   

ستثمار ، و هو عبارة عن حساب تخصيص خاص ، أقره القانون الجديد ،  تسيير صندوق دعم الإ-    

 النفقات ستثمارات خاصــة منهاللإبحيث يوجه لتمويل التكفل بمساهمة الدولة في آلفة المزايا الممنوحة 

  . ستثمارت الأساسية الضرورية لإنجــاز الإالمتعلقة بالمنشآ

  .لتزامات التي تعهد بها المستثمرين خلال مدة الإعفاء  التأآد من احترام الإ-  

   .شجيعية لجلب المستثمرين الأجانب  الإجراءات الت.3.1.2

طاب رؤوس الأموال الأجنبية و ذلك       بعد أن هيأت الجزائر الظروف القانونية و التشريعية لاستق

  ) .المحلي و الأجنبي (بإنشائها  للهيئات و المنشآت الخاصة بالاستثمار بنوعيه 

  : تطرق في هذا المطلب إلىنو التي سبق التطرق إليها في المطلب السابق فس

  . متيازات في ظل القوانين و الهيئات السالفة الذآر الحوافز والإ-     

  .المناطق الحرة و نخص بذآر المنطقة الصناعية الحرة لبلارة  نظام -     

  . متيازات و الحوافز الإ.1.3.1.2

متيازات  الحوافز و الإ1994ر  أآتوب17 المؤرخ في 94/319    لقد عرف المرسوم التنفيذي رقم 

، )05ص](68 [بأنها مجموعة الإغراءات و التشجيعات التي تقدمها الدولة لاستقطاب المستثمر

للاستثمار في مجال معين و قد يأخذ شكل الامتياز باعتباره عقد يخول بموجبه للدولة حق انتفاع بقطعة 

وي أو طبيعي يخضع للقانون الخاص أرض متوفرة تابعة لأملاآها الخاصة ، سواء بالنسبة لشخص معن

لك الأرض أساسا مقيما أو غير مقيما أو مؤسسة عمومية اقتصادية تخضع للقانون الخاص و تستعمل ت

متيازات و الحوافز الممنوحة و التي تعد هامة ع الإقتصادي في منطقة خاصة و تظهر الإولإقامة المشر

  : جدا في 
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  .ستثمار بالإ إنشاء الوآالات و المجالس الخاصة - 

ات  من المرسوم التنفيذي بمساعدة المستثمرين في إيستيفاء الشكلي08 آلفت الوآالات بمقتضى المادة - 

  هر على احترام الآجال القانونية اللازمة لإنجاز استثماراتهم لا سيما المتعلقة منها بالأنشطة المقننة و بالس

 يمكن أن تستفيد الاستثمارات التي تمثل أهمية خاصة بالنسبة للاقتصاد الوطني لا سيما من حيث حجم -  

تاج الذي يجري تطويره ،و ارتفاع الأرباح المشروع و مميزات التكنولوجيا المستعملة ، و ارتفاع الإن

      بالعملة الصعبة أو من حيث مردودية هذه الاستثمارات على المدى الطويل من امتيازات إضافية ، 

و يترتب عليها إبرام اتفاقية بين الوآالة لحساب الدولة و المستثمر ،و تبرم الاتفاقية بعد موافقة مجلس 

  .الحكومة 

متيازات تشجيعا للمستثمرين ، لا سيما الإعفاءات و الحوافز الجبائية نذآر منها ما لإحدد نظام عام ل -

  : يلي 

    .ستثماري من آل الضرائب و الرسومسنوات الأولى للمشروع الإ) 03(دة إعفاء لم* 

  .الإعفاء من ضريبة نقل الملكية بمقابل المستويات المنجزة في إطار الاستثمار* 

  .ض في مجال التسجيل تخص العقود التأسيسية و الزيادات في رأس المال تحديد ثابت و مخف* 

تطبيق نسبة مخفضة في مجال الرسوم الجمرآية على السلع و الخدمات التي توظف مباشرة في * 

  . إنجاز الاستثمار

و هناك امتيازات خاصة تحت عنوان الأنظمة الخاصة بالاستثمارات المنجزة في المناطق الخاصة و * 

لمصنعة آمناطق للترقية و التوسع الاقتصادي التي تساهم في التنمية الجهوية ، و آذا الاستثمارات ا

  .المنجزة في المناطق الحرة 

متيازات نوعا من التأثير على جلب المستثمرين الأجانب في هذه الفترة و هذا ما يوضحه لقد آانت الإ

  : الجدول الآتي 
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-1993(ستثمارية الأجنبية في الجزائر للفترة ساهمة المشاريع الإيبين م) 9-2(م الجدول رق  

2003(]69[ .  

مليون (المبالغ  ℅النسبة  التشغيل  ℅النسبة  

 ) دج

 الجهـة  الــعــدد  ℅النسبة 

 العربيــة  164 27.93 174,745 21.29 15,694 2.08

 الأوربـية  352 59.96 116,461 14.19 41,794 5.54

 الأمريكيــة  34 5.79 27,479 3.34 10,81 1.33

 آسيـــا  32 5.45 15,781 1.92 2,580 0.34

 آخــرون  3 0.51 9,944 1.21 656 87.10

 إفريقـــيا  2 0.34 476 58.01 27 3.58

100 753.149  المـجـموع  578 100 820.41 100

  

   ." المنطقة الصناعية الحرة بلارة " المناطق الحرة  نظام .2.3.1.2

 صيغة جديدة و هي 93/12       في إطار تشجيع الاستثمار و تحفيزه اقترح المرسوم التشريعي رقم 

 قد أوآلت لوآالة ترقية و آوسيلة ضرورية لرفع معدلات النمو الاقتصادي ، و" المناطق الحرة " صيغة 

 بالتعاون مع الوآالة   و آان ذلكمهمة اختيار الموقع المناسب لهذا المشروع APSI  ستثمار دعم الإ

التي آلفت بالدراسة التقنية ، و لقد تم اختيار بلارة  بولاية جيجل  « ANAT » العمرانيةالوطنية للتهيئة

يحها ، لقد رآزت هذه الدراسة على أهم المعايير التي رش ولاية آانت قد أودعت ملفات لت15من بين 

لقاعدية ، اليد العاملة و المهارات المختلفة ، و لقد تتطلبها المناطق الحرة آالموقع الهام ، الهياآل ا

  .أفرزت النتائج النهائية لهذه الدراسة الترتيب التالي للولايات المترشحة لاحتضان هذه المنطقة 

  :و هذا ما يبينه الجدول الآتي
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  ]70[ النتائج النهائية لترتيب الولايات المقترحة لاحتضان المنطقة الحرة:)10-2(الجدول رقم 

مجموع  الترتيب

 النقاط

معايير 

خاصة 

بالتهيئة 

 العمرانية

المعيار جـ المجموع المعيار ب  الـبــيــان  المعيار أ

 جـيـجــل  9000 1800 558 13342 2500 18542 1

 الـعـاصـمـة  7900 1750 281 11157 4000 15157 2

 عـــنـايـة  6350 1700 970 11272 2500 13772 3

 تـلـمـسـان  6450 1700 659 10726 2500 13226 4

 وهــران  6550 1300 1164 13124 - 13124 5

 مستعانم 4950 1550 304 8041 2500 10541 6

 سكيكدة 4050 1200 497 7835 - 7835 7

 الشلف 3180 1300 530 6105 1000 7105 8

 تبسة 3650 1650 391 6724 - 6724 9

 تمنراست 3350 1200 85 5435 1000 6435 10

 .إليزي 3350 1200 93 4891 1000 5891 11

 الأغواط 400 1700 240 3225 1500 4725 12

 سوق أهراس 600 1550 118 2877 1500 4377 13

 البويرة 800 1550 371 3739 - 3739 14

 الطارف 300 1350 255 2536 - 2536 15

  .تعلقة بها الهياآل القاعدية للنقل و المرافق الم: المعيار أ -  

  .نوعية و إمكانيات الخدمات العامة :  المعيار ب -  

  . توفر اليد العاملة المؤهلة و المهارات المحلية - المعيار ج-  

  ) الزراعية (الخدمات المتعلقة بالقطاع الثالث:  المعيار د -  
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ن منطقة بلارة آأول   القرار القاضي بتعيي]71 [    و عقب هذا الاختيار أصدرت الحكومة الجزائرية

  .منطقة حرة في الجزائر ، و ذلك لما تتمتع به من موقع إستراتيجي هام و هياآل قاعدية معتبرة 

 في فصله الثاني من الباب الثالث القيام في المناطق الحرة 93/12لقد أجاز المرسوم التشريعي 

للتحويل الحر  ، و مسعرة رسميا استثمارات تنجز انطلاقا من تقديم حصص من رأس المال بعملة قابلة ب

من البنك المرآزي الجزائري الذي يتأآد قانونيا من استيرادها في مناطق التراب الوطني حيث تتم فيها 

عمليات الاستيراد أو التصدير ، التخزين ، التحويل أو إعادة التصدير وفق إجراءات جمرآية مبسطة، و 

 آما منح المشرع الجزائري من )25م](52 [ ة للتصديرتنجز الاستثمارات في مجال الأنشطة الموجه

 العديد من الحوافز و الامتيازات 93/12 و التشريعي رقم 94/319خلال المرسومين التنفيذي رقم 

  : المتعلقة بالاستثمار في المناطق الحرة ، هذه الحوافز شملت المجالات الآتية 

  : التي تقام في المناطق الحرة من حيث تعفى الاستثمارات : حوافز جمرآية و جبائية -

 . جميع  الضرائب -

  . جميع الرسوم و الاقتطاعات ذات الطابع الجبائي و الشبه الجبائي -

  . جميع الرسوم الجمرآية الخاصة بالتصدير -

ل المشروع و     و استثنى من ذلك الحقوق و الرسوم المتعلقة بالسيارات السياحية غير المرتبطة باستغلا

شتراآات في النظام القانوني للضمان الاجتماعي ، بالإضافة إلى هذه الإعفاءات المساهمات و الإآذا 

  : يسمح للمستثمرين بـ 

   تصدير و استيراد الخدمات و البضائع التي يستلزمها إقامة المشروع و يسره حسب -

  .ثاء النظام الجمرآي و المصرفي المحدد في التشريع و التنظيم المعمول بهما بإست

  .البضائع الممنوعة بصفة مطلقة * 

  .البضائع المخلة بالنظام العام أو الأمن، النظافة و الصحة العمومية * 

البضائع التي تخالف القواعد السارية على حماية البراءات العلمية و علامات الصنع، التأليف و * 

  . )9م](72[الاستنساخ و حماية بيانات المصدر

ائع في المناطق الحرة مهما آانت  طبيعتها ، آميتها أصلها مصدرها أو اتجاهها  يمكن وضع آل البض-

 و تكون مدة إقامتها غير محددة ، ولا تطلب بأي ضمان مالي مقابل قبولها في المناطق الحرة

   .)15م](72[

  :  فيما يلي تتمثل:  حوافز مالية و تجارية -
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من منتجاتهم في السوق الوطنية و يمكن أن تبلغ  ℅ 20 يسمح للمستثمرين داخل المنطقة الحرة بيع -  

بالنسبة للمنتجات التي تكون قيمتها المضافة من عناصر إنتاجية محلية خارج الموارد ℅ 50هذه النسبة 

  .℅   50الطاقوية تعادل أو تفوق 

 تدفع  الصرف المعمول به و تخضع المبيعات في التراب الجمرآي لنفس تنظيم التجارة الخارجية و-  

  .ستيرادالحقوق  و الرسوم المستحقة عند الإ

 تتم المعاملات التجارية داخل المنطقة الحرة بعملات قابلة للتحويل الحر، و مسعرة من البنك المرآزي -

  .الجزائري

 لتسهيل عملية حصول المستثمرين الأجانب على حقوقهم المالية ، يمكن لهم بكل حرية فتح حساب -  

لصعبة أو بالدينار الجزائري القابل للتحويل لدى البنوك الوسيطة المعتمدة ، و تسدد بنكي بالعملة ا

المدفوعات مقابل السلع و الخدمات التي يستفيد منها هؤلاء المستثمرين من السوق المحلية و التي هي 

  .ضرورية لقيام النشاط بالمنطقة الحرة بالعملة الصعبة القابلة للتحويل 

ام الصرف الخاص بالمناطق الحرة حرآات رؤوس الأموال في المنطقة الحرة سواء  تخضع طبقا لنظ- 

  .بينها أو بين التراب الجمرآي و بين طرف يوجد خارج التراب الجمرآي 

 تخضع عملية تزويد المتعاملين المتواجدين في المنطقة الحرة بالسلع و الخدمات انطلاقا من التراب - 

ارجية  و مراقبة الصرف و النظام الجبائي و الجمرآي المطبق على الجمرآي لتنظيم التجارة الخ

  .التصدير 

  : تتمثل فيما يلي :  حوافز اجتماعية في مجال العمل - 

ن للمستثمرين في المناطق الحرة أن يوظفوا بدون شكليات مسبقة عمالا تقنيين و مؤطرين من مك ي-    

توظيف العمال الأجانب بمجرد تصريح لدى المصالح تحديد عددهم لكل مؤسسة ، و يكون  جنسية بدون

  .المختصة بالتشغيل إقليميا 

 تكون علاقات العمل فيما يخص شروط التوظيف و الأجور و التسريح بين الأجراء و المؤسسات -  

الموجودة في المناطق الحرة الخاضعة لاتفاقيات تعاقدية تبرم بحرية بين الطرفين و ذلك بغض النظر 

  .أحكام  قانونية أخرى مخالفة عن أية 

قبل توظيفهم أن يختاروا " غير مقيم " يجوز للعمال من ذوي الجنسية الأجنبية الذين يتمتعون بصفة - 

نظاما للضمان الاجتماعي غير النظام الجزائري ، إلا إذا آانت أحكام مخالفة نصت عليها اتفاقية المعاملة 

ماعي و وقعتها الجزائر مع الدول الأخرى التي يكون هؤلاء بالمثل الثنائية في مجال الضمان الاجت

العمال من رعاياها ، و في هذه الحالة لا تلزم الجهة المستخدمة و لا العمال بدفع المساهمات و 

الاشتراآات في الضمان الاجتماعي الجزائري ، على أن يقدموا لهيئة الضمان الاجتماعي المختصة 

  .طلب عدم الانتساب 
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  يمكن توضع آميات الحطام و النفاية لا سيما النسيجية، الجلدية ) : إيكولوجية (فز بيئية  حوا-  

الزجاجية و الآتية من مواد البناء حيز الاستهلاك في التراب الجمرآي بناءا على طلب المشغل مع 

  .مراعاة الحصول على الرخص المطلوبة بموجب القوانين و التنظيمات المعمول بها 

جل ضمان السير الحسن للمناطق الحرة في الجزائر جاء في الفصل السـادس من المرسوم    و من أ

 المتعلق بالمناطق الحرة و تحت عنوان أحكام مختلفـة لإقتراح لجنة وطنية للمناطق 94/319التنفيذي 

لوزير الحرة و التي يحددها وزير المالية ، و تضم ممثلي آل من وزيــر المالية ، و زير الداخلية، ا

المكلف بالتجهيز ، البريد و المواصلات، النقل ،الطاقة، البيئة، العمل و الشؤون الاجتماعية، الدرك 

  : الوطني و المديرية العامة للأمن و توآل لهذه اللجنـة المهام التالية 

  . دراسة و إقتراح تعيين المناطق الحرة وضبط حدودها -   

  . لتشريع و التنظيم المتعلقين بهذه المنطقة تفحص أي مسألة تتعلق بتطبيق ا-   

 اتخاذ التدابير التي تسمح بتحسين سير المناطق الحرة و آيفياتها ، بحيث لا يجوز لأي شخص لا -   

  .يقيم فيها الدخول إليها باستثناء المستخدمين المرخص لهم بذلك 

هو قة الحرة الصناعية للتصدير ،     إن أهم العناصر التي دعمت اختيار ولاية جيجل لاستضافة المنط

الموقع الجغرافي الممتاز الذي تحتله حيث تعتبر همزة وصل بين أهم الأقطاب الصناعية المحلية منها و 

الدولية ، أضف إلى ذلك ما تتميز به الولاية من هياآل قاعدية جيدة توفر في مجملها مناخ اقتصادي جيد 

  : هذه المنشآت في ما يلي و محفز لكل الاستثمارات ، و يمكن حصر 

حيث يلعب قطاع المواصلات دورا اقتصاديا هاما :  الهياآل القاعدية في مجال المواصلات و الطاقة -

الذي يعتبر من أآبر الموانئ في " جن جن "في تنشيط حرآة التبادل التجاري ، و أهم هذه الهياآل ميناء 

حطة سكك حديدية ، آما يوجد مرآز للطاقة إفريقيا ، مطار فرحات عباس ، شبكة طرق هامة و م

  .الكهربائية و قناة نقل الغاز 

ول ، الزيتون الفلين، و تتمثل في الموارد الزراعية آأشجار البق:  الموارد الطبيعية و البشرية-

د الخ ، و الموارد الحيوانية و المتمثلة في المواشي و الأبقار و الأغنام بالإضافة إلى الموار...الصنوبر 

المائية و المعدنية ، أما بالنسبة للموارد البشرية فتعرف ولاية جيجل آثافة سكانية هائلة ، فحسب 

 سنة 35منهم شباب لا يتعدى  % 70.5ة ، حيث نسم 615653 يقدر عدد سكانها بـ 1996إحصائيات 

جالات و يمكن و تشكل هذه الفرقة الشبانية موردا هاما من اليد العاملة و بمختلف المستويات و الم

  :تلخيص مميزات هذه المنطقة في الجدول الآتي 
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  ].73[ – بلارة –ر نية للمنطقة الحرة الصناعية للتصدي بطاقة تق:)11-2(جدول رقم ال

  الموقع
   آلم شرق الجزائر العاصمة320تقع ولاية جيجل على بعد  -

  ).بالطائرة (  دقيقة جوا 90-60بمقربة من أروبا  -

   ملم سنويا1200اقب فصلين جاف و رطب بمعدل تساقط قدره تع  المناخ السنوي

  الإمكانيات الصناعية للمنطقة

   صناعات ميكانيكية- مواد البناء                               -

   النسيج- آيمياء                                    -

   الحديد- صناعات التحويل الزراعية الغذائية        -

   هكتار 511  المساحة

  إمكانية الاتصال

  43 الطريق الوطني السريع رقم -: عبر طريقين 

  77 الطريق الوطني رقم -                  

   محطة السكك الحديدية -                  

  )الكهرباء و الغاز ( توفر مباشر للماء و الطاقة   الشبكة النفطية

  الاتصالات السلكية و اللاسلكية
  ) خط 1920(  البصرية بالألياف

  ) خط مزدوج 1400( + ترآيب في طور التوسيع 

الخدمات العمومية داخل المنطقة و 

  غيرها
  الجمارك ، الحماية المدنية ، الشرطة ، إدارات و غيرها 

  خدمات النقل

   البحري-أ 

   الجوي-ب 

  : ميناء جن جن -

   آلم عن بلارة 40 البعد -     

   ألف طن سنويا 500 طاقة الحمولة -     

   مليون طن سنويا 4 التوسيع الجاري -     

   مطار الطاهير -

   آلم من بلارة 40 على بعد -      

   ألف راآب سنويا 49 الكثافة -      

   برامج التجهيز في طور الإنجاز -      

  الموارد البشرية و الخدمات التدعيمية

   نسمة 615653السكان  -

 فرع 16 منصب موزع على 4380( منشآت قاعدية للتكوين  -

 )مهني 

  توفر اليد العاملة و بمختلف المستويات  -
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  :      أما بالنسبة للحديث عن الآثار الإيجابية المتوقعة من هذه المنطقة فيمكن ذآرها فيما يلي   

إن إقامة المنطقة الحرة يعتبر من الخطوات الضرورية للانتقال : ستثمارات الإفي ما يخص جلب  -

ستثمارات الأجنبية المباشرة ، التي يكون من و الذي يعتمد أساسا على تشجيع الإلى اقتصاد السوق إ

  .)44ص](9 [شأنها فتح المجال أمـام انتقال التكنولوجيا المتطورة انطلاقا من نشاطاتها الصناعية

 الحديثة و إن صعوبة تدارك التخلف الخاص بالتحكم في آليات التكنولوجيا: نقل التكنولوجيا  -

استخدامها ، فإن المنطقة الحرة الصناعية للتصدير ببلارة ، نتيجة لدورها المرتكز على الصناعة و 

أجل احترام المعايير المتعلقة من التصدير و  اندماجها مع الهياآل الصناعية و التجارية من جهة ، و 

 تستعمل من دون شك الوسائل بالجودة و تقوية مرآزها المالي و التنافسي من جهة أخرى ، فإنها

الأآثر نجاعة و الإبداعات التكنولوجية الحديثة في مجال الإنتاج و التصنيع ، و ستعتمد على أساليب 

 .و تقنيات التسيير و التسويق الحديثة خاصة إذا آان هناك إقبال للمستثمرين الأجانب 

 آما ذآرنا سابقا على أن 93/12نص قانون الاستثمار : توفر مداخيل من العملة الصعبة  -

المعاملات في المناطق الحرة تتم بعملات قابلة للتحويل و مسعرة من طرف بنك الجزائر ، وهذا 

 :الأمر سيسمح بتوفير مداخيل العملة الصعبة لاسيما عن طريق 

  .من مبلغ أجور العمال الأجانب% 20فرض ضريبة جزافية بمعدل  -

 ).تدفع بالعملة الصعبة  % 10( نية الأجور المدفوعة لليد العاملة الوط -

 . مقابل إيجار المباني -

من  %20الضريبة المدفوعة على مبيعات المنطقة الحرة في السوق المحلية  و المحددة بـ  -

 .مجموع المبيعات 

إن المنتجات الجزائرية تعاني من عدم مقدرتها على منـافسة الأسواق الخارجية :  ترقية الصادرات - 

لارتفاع تكاليف الإنتاج ، ثقل الضرائب و الرسوم ، انعدام الجودة  وبذلك فإن اعتماد و ذلك راجع 

يعتبــر آمحاولة للتغلب على عدم آفاية و ملائمة الإطار ) نظام المناطق الحـرة ( هذا النظام 

ق التكنولوجي اللازم لترقية و تنمية صادراتها لما توفره هذه المناطق من شروط و إمكانيات لتحقي

  .ذلك 
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و بالتالي ستقوم المشاريع الاستثمارية المتدفقة بجلب أسواق التصدير معها الشيء الذي يوفر على 

الدولة المضيفة تكاليف و عناء البحث عن سبل غزو هذه الأسواق، نتيجة عدم المعرفة و نقص 

  .الخبرة في ما يخص التسويق الدولي و معايير الإنتاج الموجهة للتصدير

يعتبر القضاء على البطالة من أهم العوامل التي تدفــع بالدول إلى تهيئة : مناصب شغل  توفير - 

 منمناخها الاستثماري للاستقطاب الوفود الاستثمارية الدولية ، فإنشاء المناطق الحرة آان تأآيدا 

 ، في خلق فرص عمل)الأجنبية المباشرة ( الجزائر في مدى أهمية هذا النوع من الاستثمارات 

 منصب 42000جديدة ، و حسب التقديرات فإن المنطقة الصناعية للتصدير بلارة قادرة على خلق 

  .شغل ، و هذا لتغطـية حاجيات المنطقة من الخدمات اللازمة لسير نشاطها الصناعي 

"   فإذا نظرنا إلى هذه الآثار آلها و ما مدى تحققها في الواقع العملي يمكننا طـرح التساؤل الآتي 

  " لى أين وصل مشروع المنطقة الحرة الصناعية بلارة ؟ إ

 و يعود صدور أول مرسوم ينظـم هذه المناطق إلى 1997   إن أول ظهور لهذه المنطقة آان سنة 

 لكن إلى غاية اليوم لم يتم بعد تحديـد الجهة الوصية على هذه 94/319 بالمرسوم التنفيذي 1994

للمناطق الحرة تتأرجح بين وصاية وزارة المالية المنصوص عنها المناطق ، و بقيت اللجنة الوطنية 

، وهي بصدد البحث عن إطار قانوني ) تطبيقيا ( رسميا ووزارة التجارة التي تشرف عنها عمليا 

   .APSIيمنحها هذه الوصية ، و بين الوزارتين تتدخل الوآالة الوطنية لترقية و تدعيم الاستثمار 

 هكتار ، حيث تم إيصالها بخط سكك حديدية على 523دة للمنطقة الحرة تقدر بـ       إن المساحة المحد

طول بضعة أمتار متفرعة من الخط الرابط بين جبجل و بلدية رمضان التابعة لولاية سكيكدة ، آما تم 

انجاز مدخل إلى هذه المساحة المحاطة بجدار على طول آيلومترات آاملة ، آما تم تجفيف آل 

التي آانت تغطي الجزء الرئيسي من المساحة المخصصة للمشروع ، و تسطيح جزء آبير المستنقعات 

 هكتار من الأراضي 353من سفح جبل خصص لإقامة المقرات الإدارية ، واستدعت آذلك مصادرة 

   هكتار مدمجة في المساحة الإجمالية لموقع 53الخاصة ، منها 

ة تمتص الأموال في إطار تهيأتها ، و استهلت إجمالا ما المشروع ، و طيلة هذه الفترة ظلت منطقة بلار

 ، و بذلك يبقى إعلان المناقصة الذي نشرته في )10ص](74 [ مليار دينار جزائري1.5لا يقل عن 

  .)10ص](75[ 1998الصحافة الوطنية و الدولية لإيجاد من يستغل منطقة بلارة دون استجابة منذ 
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  .ستثمار في الجزائرمناخ الإ.2.2

     تعد الجزائر من بين الدول المتخلفة التي اقتنعت بعدم قدرتها على تحقيق تنميتها الاقتصادية بمعزل 

عن مشارآة الاستثمار الأجنبي ، حيث أآد تقرير الحكومة الجزائرية الموجه إلى اجتماع قمة الدول 

كل استثمارات مباشرة  على حاجة الجزائر الملحة إلى رؤوس أموال أجنبية في ش2002الأوربية سنة 

 ، لذلك أقبلت الجزائر 2004 إلى 2002من أجل تحقيق معدلات نمو مقبولة خلال الفترة الممتدة من 

مع بداية التسعينات على عهد جديد إتسم بضرورة تبني سياسات الانفتاح ، وتحسين بيئة الاستثمار 

  . التنظيمية الضرورية لذالك المحلية وترقية الاستثمار الأجنبي وتهيئة الشروط القانونية و

  :       نحاول من خلال هذا المبحث الترآيز على ثلاث نقاط هي

  .ستثمار الأجنبي في الجزائر وجذب الإشروط ترقية -

 .ستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر تقييم مناخ الإ -

 .ستثمار الأجنبي في الجزائرعراقيل ومشاآل الإ -

  .ار الأجنبي في الجزائرستثم وجذب الإقية شروط تر.1.2.2

 الشروط تحقيق يجب ،ستثمار المباشر في العالم لمجموعة الدول الأآثر جذبا للإنتماءالإ من أجل     

لية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر ، أما بقية الدول التي تسعى إلى توفير هذه الشروط الأساسية والتكمي

  . محتمل لحاقها بالمجموعة الأولى دول الضمن مجموعة الدرجها ن نأمثل الجزائر فيمكن 

  : فهناك علينا أن نميز هنا بين هذه الشروط آما يجب    

   .المباشر الشروط الأساسية لجذب الاستثمار الأجنبي .1.1.2.2 

ه الشروط من أجل انتظار نوفر هذ تمثل هذه الشروط الظروف القبلية للاستثمار ويجب علينا أن     

" إ أ م"لأجنبي ، فانعدام هذه الشروط يعني عدم انتظارنا لقدوم هذا النوع من الاستثمار قدوم المستثمر ا

 السياسي الاستقرارط يتمثل في ورالأول من هذه الشرط أو الاستثمار الخاص المحلي ، والش

ناء عنه غست فتوفر الاستقرار السياسي ، بقي شرطا أساسيا لايمكن   الا، )82-72ص](76[والاقتصادي

  .في ظل غياب هذا الاستقرار  الاستثمار آبيرة فلا يمكن للاستثمارحتى ولو آانت المر دودية المتوقعة ف

   آما يأتي في المقام الثاني الاستقرار الاقتصادي ،الذي يتمثل في تحقيق توازنات  الاقتصاد الكلي ،   

  :  د وتوفير الفرص الملائمة  لنجاح الاستثمار ،ومن أهم هذه المؤشرات نج
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توازن ) التحكم في عجز الميزانية (توازن الميزانية العامة :)04ص](77 [ عناصر الاقتصاد الكلي-

  الخ....ميزان المدفوعات ، التحكم في معدل التضخم ، استقرار سعر الصرف 

حرية تحويل الأرباح الخاصة ، الحوافر الجبائية :  عناصر متعلقة بالإجراءات والحوافز منها -

آية للاستثمار ، القوانين الاجتماعية  الخاصة بتنظيم العمل ، الإجراءات الإدارية المرتبطة والجمر

  )  أجال الحصول على رخصة الاستثمار  أو إنشاء مؤسسة اقتصادية ( بالاستثمار 

لا بد من ضرورة وجود استقلالية قضائية وتوفر الشفافية في المجال : عناصر متعلقة بالقضاء-

 ، وآذا تطهير المحيط من البيروقراطية والفساد والرشوة)  الصفقات العمومية (الاقتصادي 

   .)11ص](78[

  .جذب الاستثمار الأجنبي المباشر  الشروط المكملة ل.2.1.2.2

  :   يمكن أن نبين هذه الشروط في العناصر التالية 

 بحجم السوق لكن لا ستثمار ببلد ما، يرتبط إن ما يدفع  الشرآات للإ:حجم السوق ومعدل نموه  -

يهم حجم السوق في حد ذاته بقدر ما يهم تطور ونمو السوق في المستقبل فالمستثمرون الأجانب يكونون 

أآثر انجذابا للمناطق التي تشهد ديناميكية آبيرة وتوسعا في أسواقها والتي توفر فرصا جيدة للاستثمار، 

  . أن يكون السوق أآثر حرآية وديناميكية أي أنه لا يكفي أن يكون حجم السوق آبيرا ، بل يجب 

البرية، البحرية ( والمواصلات  ) الخ..الهاتف ، الانترنيت (  توفر قاعدة متطورة لوسائل الاتصال -

، فطبيعة المنشأة الدولية تفرض عليها أن تضمن الاتصال ) وآذا توفر شبكة السكة الحديدية ةوالجوي

   ).08(]79 [الدائم و الجيد بين آل فروعها

ية ومتطورة وذات لعالمية تستعمل تقنيات إنتاج عالإن الشرآات ا: اد البشرية المؤهلة ر توفر المو-   

يل ضعيف لا يعتبر عنصرا  وبالتالي فتوفر ظروف عمل منخفضة  التكلفة وبتأه، عاليةضافةقيمة م

 .ستثمارجذابا للإ

 شبكة من المؤسسات الصغيرة و المتوسطة إن توفر:  توفر نسيج من المؤسسات المحلية الناجحة -  

تعتبر أحد الشروط المهمة لجذب المستثمرين ، حيث أن هذه المؤسسات تفتح الفرصة أمام الشرآات 

العالمية للقيام بعملية الاندماج و التملك والتي تبلغ نصف حجم الاستثمار الأجنبي المباشر سنويا ، آما أن 

  .  من المستثمرين الأجانب خوصصة هذه المؤسسات تجذب المزيد 
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  . مؤهلات الجزائر الخاصة بالاستثمار.3.1.2.2

     تتمتع الجزائر على الكثير من المؤهلات و العناصر التنافسية، فلديها خصائص ومميزات طبيعية 

وجغرافية هامة، آما لديها موقع جغرافي مميز يتوسط بلدان المغرب العربي وعلى مقربة من بلدان 

غربية، وتمثل مدخلا لإفريقيا ، آما تملك ثروة من المواد البشرية الشبانية ذات آفاءات مختلفة أرويا ال

  : )35ص](80 [  ضف إلى ذالك ما يلي)10ص](68 [المستوى

 ، مما يجعلها قادرة على استقبال أآبر حجم من ² آلم2381741إذ تبلغ مساحة الجزائر :  حجم السوق -

 . نسمة مما يفسر حجم الاستهلاك 32818800لسكان في الجزائر حوالي الاستثمارات ، ويبلغ عدد ا

 آلاف آلم من السلك الحديدية، 4 ألف آلم ، آما يوجد 120شبكة طرقات طولها حوالي :  البني التحتية-

 .  ميناء يستقبل جميع أنواع السلع 11ويوجد 

لجزائر تسعى جاهدة إلى من سكان ا %   70حيث بلغت نسبة المتعلمين :  المحيط التقني - 

  . مواآبة التطورات التكنولوجية 

تملك الجزائر مواد طاقوية معتبرة منها البترول وتملك الجزائر أيضا الغاز :  إنتاج الطاقة - 

  . والمعادن بمختلف أنواعها 

 لابد الخاصة سواء آانت محلية أو أجنبيةت وجعلها أآثر جذبا للاستثمارات ومن أجل تفعيل هذه المؤهلا

  : من 

  .  توفير الإطار التشريعي والتنظيمي للاستثمار الخاص -

  .  تسهيل العمل التجاري-

  .  تحقيق الشروط الاقتصادية-

تتمثل عملية هذا الإطار في وضع الأطر :  تحقيق الإطار التنظيمي للاستثمار الخاص .1.3.1.2.2   

ستثمار مثل وآالة ترقية ودعم الاستثمار والتي التنظيمية المحفزة له ، فإنشاء الوآالات الخاصة بالا

 إلى الوآالة الوطنية لتطوير الاستثمار  ، وآذا الشباك الوحيد 01/03تحولت فيما بعد بموجب الأمر

                                             .اللامرآزي 

 وتحسين أداء الهيئات ويتمثل في سلسلة الحوافز الممنوحة:  تسهيل العمل التجاري .2.3.1.2.2

   ).193ص](38[الخاصة بالإستثمار
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ويتمثل هذا الشرط في تحسين حجم السوق ودرجة تطوره ،  :  تحقيق الشروط الإقتصادية.3.3.1.2.2

 أجل ويمكن أن يتحقق ذلك عن طريق تنسيق السياسات الإقتصادية مع الدول المجاورة والعمل الجاد من

 إلى القضاء على السوق الموازية بالإضافة،   البنكيةا إصلاح المنظومةبناء سوق مغاربية مشترآة وآذ

 متعلقة بمدئ تحسن ه الجهودارية وحل مشكلة العقار ، وتبقى هذوتخفيف وتبسيط الإجراءات الإد

 إقناع المستثمر بالوضعية السياسية مكن فعله فييما دى المستثمرين الأجانب ، ولالصورة الجزائرية 

   .منيسن الوضع الأالمستقرة وتح

  : آما يمكننا إضافة الشروط التالية     

ية آالطرقات ووسائل الإتصالات والنقل بأنواعها ، وتقديمها بأسعار ت التحالبنىضرورة تحسين  -  

  .المباشر جنبي   الأالاستثمار اتجاهة ضيفم تعتبر من إلتزامات الدولة البنى المعقولة ، لأن هذه

 يد عاملة ذات آفاءة عالية ، مع ضرورة بعث استحداثعلى التكوين والتعليم من أجل  الترآيز  من لابد-

  . الدول الأآثر تطورا  تكوينية فيتلاواجأو إقامة بعثات إلى الخارج 

  . تحسين بيئة الأعمال وتقليص دور الدولة في قطاعات الإنتاج والخدمات -

ية التحقق غجنبي المباشر للحوافز الضريبية ، بة آل نوع من أنواع الإستثمار الأي قياس درجة حساس-

   .ائد المتوقع منهاعمن أن تلك الحوافز تحقق ال

  . تحول دون تطوره تشجيع الخوصصة وتنمية القطاع الخاصة من خلال رفع العوائق التي -

 الفساد جية إدارية فعالة لمحاربة الرشوة وآذاي إستراتاتخاذ مواصلة الجهود لتحسين الأمن مع ضرورة -

  .الإداري 

 لابد من تحسين فعالية العمل الإداري مع ضرورة تنشيط الوآالات والهيئات الخاصة بالإستثمار -

      في مختلف وسائل الإعلام ، وآذا وضع آتيبات هاويج ونشر خدماتريد اللامرآزي للتحوالشباك الو

لف خدماتها عبر شبكة الأنترنيت المستثمرين للإطلاع عليها ، وآذا نشر مختأو مطويات تحت تصرف 

  .)15ص](77[

إن جذب الاستثمار الأجنبي المباشر يتوقف على فعالية سياسة الترويج التي تقوم بها الجزائر والتي 

أوآلت إلى الوآالة الوطنية لتطوير الاستثمار ، وأن هذه الحملة الترويجية حتى تستوفي غايتها وأهدافها 

   : )15ص](77 [هييجب أن تقوم على أربعة أسس 

  .  بناء صورة جيدة للبلد- 

  . نوعية الخدمات المقدمة للمستثمرين المحتملين- 

  . استهداف بعض المستثمرين- 

  . منح الحوافز المالية للمستثمرين - 
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إن بناء صورة جيدة للبلد يتمثل في القيام بحملات إعلامية عامة، بهدف :  بناء وتحسين صورة البلد   *

 يتوفر علىتعاملين الأجانب بأن البلد يستجيب لكل الشروط الكفيلة بنجاح الاستثمار وأنه الم تعريف

فرص حقيقية للاستثمار المربح ، وتتمثل هذه الحملات الإعلامية في إقامة ندوات أو مؤتمرات حول 

ختلفة فرص الاستثمار المتاحة ، والمشارآة في المعارض الدولية ، والإشهار في وسائل الإعلام الم

ويجية الأثر الكبير رالحاليين في هذه العمليات الت الوطنية والأجنبية آما أن لمشارآة المستثمرين الأجانب

ويجية لا يجب أن تقوم إلا إذا تأآدنا ر وسلوك المستثمرين المحتملين ، آما أن هذه الحملات التيةعلى نفس

ويجية ستفقد مصداقيتها رملات التلا فإن هذه الح الناجح وإالاستثمارمن أن البلد قد وفر حقيقة آل شروط 

  .لدى المستثمرين الأجانب 

يتمثل الهدف من تقديم هذه الخدمات التقليص من نفقات :  نوعية الخدمات المقدمة للمستثمرين *  

الدراسة والبحث بالنسبة للمستثمرين الأجانب ، وتتمثل أولى هذه الخدمات في تقديم المعلومات الخاصة 

 فيه ، آما يجب ألا تتصف هذه المعلومات بالشمولية والعمومية بل يجب أن للاستثماربلد وإمكانيات بال

يب لحاجات المستثمرين الأجانب آما يجب القيام بتنظيم زيارات ميدانية جكون دقيقة وحديثة وتستت

وربط علاقة شراآة بينهم وبين المستثمرين  المستهدفة الاستثمارللمستثمرين الأجانب نحو مناطق 

  .ويجب آذلك مرافقة هؤلاء المستثمرين أثناء المراحل الأولى لتنفيذ مشاريعهم ، الوطنيين 

 الأجانب يقوم على قاعدة تسويقية مهمة والتي نلاحظ بأن للمستثمرينإن سر نجاح الخدمات المقدمة   

من المستثمرين الأجنبيين القدوم ا جيدا ، إذ لا يجب أن يطلب  لا تفهمهالاستثمارالكثير من وآالات ترقية 

من أجل إعانته والمساهمة في حل مشاآله الاقتصادية والاجتماعية ولكن يجب إقناعه ، بان مزايا للبلد 

  .الاستثمار في البلد تسمح له بمضاعفة قدراته التنافسية وزيادة أرباحه 

 الشرآات التي من الممكن أن تهتم ديدويهدف هذا إلى تح :  بعض المستثمرين المحتمليناستهداف *  

 المباشر بهم وتوفير آل المعلومات الاتصال المتاحة ، ويتم ذلك عن طريق الاستثماريةبالمزايا والفرص 

، وترتكز هذه العملية في تحديد بعض القطاعات الاقتصادية ، وبعض البلدان الخاصة بالإستثمار 

مكن أن تأتي للاستثمار ، ومن الواجب أن تكون المعلومات المقدمة لهؤلاء الأساسية التي من الم

  . المستثمرين أآثر دقة وتفصيلا وأن يتم عرض فرص حقيقية ومدروسة للاستثمار

 الحوافز المالية آالإعفاءات تقوم الكثير من البلدان بتقديم العديد من:  منح الحوافز المالية للمستثمرين  *

نحوى الاستثمار ، لكن الواقع أثبت في مستثمرين الأجانب من أجل جذبهم انات المالية للائية والإعالجب

ستقطاب المستثمر  على مثل هذه الإستراتيجية في سياسة االاعتمادمن الخطأ أنه الكثير من البلدان 

ذ قرار  فإما أن المستثمر الأجنبي قد اتخ،الأجنبي و التي لها تكاليف معتبرة على ميزانية الدولة
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 و في هذه الحالة تكون الحوافز المالية المقدمة له بمثابة خسارة صافية لميزانية الدولة ، آان بالاستثمار،

المالية هي العامل الأساسي بالإمكان استخدامها في وجه آخر من أوجه الإنفاق العام ، و إما أن الحوافز 

إن الدولة تقوم بدعم هذا المستثمر في غياب ما الوحيد لجذب المستثمر الأجنبي و في هذه الحالة آذلك ف

  .يؤآد مردودية استثماره و أن استمرارية هذا المشروع تتوقف على استمرارية الدعم الذي تقدمه الدولة 

 بناء على الحوافز الاستثماريل الدراسات أن المستثمر الحقيقي و الجاد لا يتخذ قراره جلقد أثبتت   

 و الاقتصادي الاستقرارالتي لا تحتل إلا أهمية ثانوية بالمقارنة بمدى تحقيق المالية المقدمة له ، و 

 ، و هذا لا يعني إلغاء آل الحوافز المالية و لكن لا يجب أن تكون للاستثمارالسياسي و توفر فرص جيدة 

 أرباح الشرآات و تقديم الأجنبي ، فتخفيض الضرائب على المستثمرجذب في إستراتيجية  هي الأساس

 ، الاستثمار المشروع تبقى مهمة و ضرورية لتأمين بقاء لانطلاقالتسهيلات المالية في المراحل الأولى 

الأرصدة المالية المخصصة للإعلانات المالية نحو تحسين ظروف جيه آما أنه من المستحسن تو

 على اتخاذ القرار  الجوانب الإدارية المرتبطة به و التي يكون لها التأثير الكبيرإصلاح و الاستثمار

   .الاستثماري

  :                                   ة وترتيب الدول الإفريقية بالشكلين البيانين التاليين فزيمكن أن نوضح العوامل المح
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ترتيب الدول الافريقية حسب عوامل الجذب المتوفرة مبدئيا خلال الفترة  )5-2:(الشكل رقم        

   )26ص](28[)2000/2003(

                     5      10  15   20  25   30  35  40  45   50  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

جنѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧوب 
 إفريقيا
 مصر 
 المغرب
 نجيريا
 تونس
 غانا
 ليبيا 
 ساحل العاج
 الجزائر 
 آينيا 
 موزيميق
 بوستونيا
 أنغولا
 المبابوي 
 ناميسيا 
 اثيوبيا
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وية مئة  البسنوفق ال(العوامل المحفزة للإستثمار الأجنبي في إفريقيا ) : 6 - 2: (ني رقمالشكل البيا

  ) 48ص](81[ )بات المؤسسات المشارآةالإج

                         0    10   20   30    40   50      

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 نمو السوق المحلية 
 
  هربحه الإستثمار مردود يت

 
 حجم السوق المحلية
 
 الإنفتاح على الأسواق عالمية
  
 التسهيلات التجارية 
 
 الاستقرار السياسي والاقتصادي 
 
يالنظام الضريب  

 
 الإطار القانوني والتنظيمي
 
 توفر اليد العاملة الماهرة
  
 القاعدة الهيكلية لمناسبة
  
 التحفيزات المختلفة
 
 توفر المواد الأولية 
 
 التسهيلات الإدارية
 
 نقص تكلفة اليد العاملة غير مؤهلة 
 
 فعالية المؤسسات المالية المتوفرة 
 
 الانفتاح على الأسواق العالمية
 

 ѧѧعف وانعѧѧوة  ضѧѧستويات الرشѧѧدام م
.الابتراز
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  . الأجنبي المباشر في الجزائرالاستثمار تقييم مناخ .2.2.2 

 في الجزائر و رغم الاستثماررغم الجهود المبذولة منذ التسعينات لتحسين بيئة الأعمال و مناخ      

 و رضا الكبرى التي نالت في مجموعها قتصاديةالإيجابية المحققة على مستوى المؤشرات النتائج الإ

 في الاستثماراستحسان الهيئات العالمية المراقبة و المتابعة لمسار الإصلاح في الجزائر ، لا تزال بيئة 

نبي المباشر بل الجزائر توصف بأنها غير مؤهلة تأهيلا آافيا ، ليس فقط في استقطاب الرأس المال الأج

  . المنشودة الاقتصاديةحتى لإسهام القطاع الخاص المحلي في تحقيق التنمية 

 بأهمية النتائج التي تم تحقيقها على 2000يره لسنة رفإذا آان صندوق النقد الدولي قد أشاد في تق    

 من قبله فإنه مقترحةال الكلية بسبب برامج الإصلاح المطبقة في الجزائر و الاقتصاديةمستوى المتغيرات 

 و تهيئة الاقتصادي على أن الجهود المبذولة في مجال الإصلاح 2001يره لسنة رفي تق) FMI(قد أآد 

خاصة فيما يتعلق ، و الأعمال لا تزال غير آافية ، بل وصفها بأنها ضعيفة و بطيئة للغاية الاستثماربيئة 

 أية عملية 2001الى منتصف سنة و لم تسجل بتنفيذ برامج الخوصصة التي شهدت تباطؤا آبيرا ، إذ

 اتخاذ إلى رعو لعل ذلك ما جعل الجزائر تسا )11ص](45 [خوصصة سواء آانت جزئية أم آلية

 يمنح لوزارة 2001إجراءات أآثر عملية على المستوى التنظيمي بإصدار الأمر الرئاسي في أوت 

حات ، صلاحية و سلطة الفصل في الخوصصة المسماة رسميا بوزارة المساهمة و تنسيق الإصلا

 الذي يشرف عليه رئيس "مجلس مساهمات الدولة " ها الجديد جهاز قرارات الخوصصة عن طريق

 في ثلاث مشاريع استثمارية ل للفص2001 له في نوفمبر اجتماعأول الحكومة ، و قد عقد هذا المجلس 

 اقترحهاو الحديد و الصلب ، آان قد  مليون دولار في مجال الإسمنت و العجلات 500أجنبية بقيمة 

لشراء مصنع الإسمنت ، و مشروع : أوراسكوم: وزير المساهمة وتنسيق الإصلاحات و تخص مشروع 

   ."ميشلان " لإنشاء مصنع لصناعة العجلات  " دانييلي"

  : وجهين رئيسيين هما إلىند ت في الجزائر يسالاستثمارن تقييمنا لمناخ    إ

  . الأجنبي في الجزائرالاستثمارييم الكمي لمناخ  التق.1.2.2.2   

الهامة لقياس مدى فعالية السياسة الإصلاحية  ي التقييم على حساب بعض المؤشراتسنعتمد ف         

 الأجنبية الاستثماراتجة في الجزائر وما مدى تحقيقها لأهدافها المسيطرة في مجال تفعيل وجلب هالمنت

  :مؤشرات مايلي  ومن بين هذه الالمباشرة ،
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تم وضع هذا المؤشر من  : المؤشر المرآب لمكونات السياسة الاقتصادية لمناخ الاستثمار.1.1.2.2.2

، يشير هذا المؤشر إلى أن البيئة 1996طرف المؤسسة العربية لضمان الاستثمار بدءا من سنة 

 تتميز بعدم وجود عجز في الاقتصادية المستقرة والمحفزة والجاذبة للاستثمار وهي تلك البيئة التي

الميزانية العامة يقابله عجز مقبول في ميزان المدفوعات ومعدلات متدنية للتضخم وسعر صرف مقبول 

، وبنية سياسية واقتصادية مستقرة وشفافة،  يمكنه التنبؤ بها لأغراض التخطيط المالي والتجاري و 

 ).28ص](82 [الاستثماري

 : مؤشر في البلدان العربية وفق الجدول التالي      يمكن أن نبين تطور هذا ال

  ).13ص](45[ الاقتصاديةتطور المؤشر المرآب لمكونات السياسة ) 12-2: (جدول رقم ال

  1995  1996  1997  1998  1999  

ام عالمعدل ال

   الحقيقي نمولل

 

-  

  

2%  

 

 04% 

 

 2,5% 

 

3,4% 

من ميزان %

المالية العامة 

 المحلي اتجللن

  الإجمالي  

سن تح

   *دولة11في

تراجع 

   دول   04في

تحسن في 

10*  

تراجع 

  دول04في

  *11تحسن في

   01تراجع في 

تحسن 

  دول05في

تراجع في 

10 *  

تحسن في 

  *دول08

 6تراجع في 

  دول  

من الحساب %

 اتجالجاري للن

المحلي 

  الإجمالي   

تحسن 

  *دولة11يف

تراجع في 

    2دولتين

تحسن 

  *دول8في

تراجع في 

  دول        3

تحسن 

  *دولة12في

تراجع 

  دول      07في

تحسن 

  دول 04في

تراجع 

    دول7في

تحسن 

  *دولة13في

تراجع في 

  2دولتين

  

  معدل التضخم

اخفض في 

  *دول4

ارتفع 

  دولة  12في

تقلص 

  دولة 11في

ارتفع 

  دول    4في

 * 15تقلص في 

  4ارتفع في 

تقلص 

  *دول7في

ارتفع 

  دول 6في

انخفض 

  دولة13في

 دول 3ارتفع في

  0,1   0.1-   1,1  1,03  1,05مؤشر المرآب ال
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  .تشير أن الجزائر من بين الدول المعدودة * العلامة 

لم  في الجزائر الاستثماريةبالرغم من التحسن الملحوظ في هذا المؤشر من قبل الجزائر إلا أن البيئة    

  .دول عربية أخرى   الأجنبية بنفس المستوى المسجل من قبلالاستثمارات استقطاب  إلى  بعدرقىت

 ملحوظا خلال هذه الفترة انخفاضا في الجزائر قد شهد الاستثماراتإن قيمة تدفقات هذا النوع من     

مقارنة بدول عربية أخرى آمصر و السودان و تونس ، و هي دول حققت نتائج أقل مما حققته الجزائر 

سبة الحساب الجاري للناتج المحلي  الكلية آمعدل التضخم و نالاقتصاديةعلى مستوى بعض المؤشرات 

 الجزائر اهتمامفي إعداد المؤشر ، الأمر الذي يعني ضرورة الإجمالي و غيرها من العوامل المعتمدة 

 فيها ، آذلك الإجراءات التي يحث عليها الاستثماروتحفز أآثر على  ائية تشجعبعوامل أخرى إجر

ت والإجراءات الإدارية وعدم التمييز بين  ، وتبسيط المعاملاشفافيةالمستثمرون أنفسهم من 

 دون تردد آبير من قبل استثماريةإضافة إلى تهيئة البنية التحتية بما يسمح بإقامة مشروعات ،المستثمرين

  .المستثمرين 

  الصادرة عن المؤسسة العربية لضمان2002 في الجزائر لسنة الاستثماروفي تقرير آخر حول مناخ   

  :الآتي في الجزائر وفق الجدول الاقتصادية المؤشر المرآب للسياسات  نجد تطورالاستثمار

   ).08ص](77[ في الجزائرالاستثمار لمناخ الاقتصاديةالمؤشرات ) : 13-2(جدول رقم ال          

درجة  

 المؤشر 

التغيير في 

 المؤشر      

  .نوع المؤشر  2001 2002

 

عجز الميزانية :  المالية مؤشر السياسة )1,6   (     2,4     4,0+ 3

 .آنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 

 عجز :الخارجيمؤشر سياسة التوازن  )0,2   ( )10,1  ( 9,9- 3

الحساب الجاري آنسبة من الناتج المحلي 

 .الإجمالي

 يتم التعبير عليه :النقديةمؤشر السياسة  4,2 4,8 0,6 0

  .من خلال معدل التضخم
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 قتصاديةالإتائج الواردة في هذا الجدول يمكننا حساب المؤشر المرآب لمكونات السياسات من خلال الن  

  مع العلم أن تقييم 2 ] =0/3+3+3[ (للجزائر والذي يساوي متوسط المؤشرات الثلاثة السابقة أي 

  :)161ص](67 [المؤشر يكون آما يلي

     .الاستثمار  عدم تحسن مناخ 1أقل من -

  . الاستثمار في مناخ  تحسن2إلى 1 من-

   .الاستثمار تحسن آبير في مناخ 3إلى2 من -

مما )الحالة الثالثة (المرتبة لثالثة في  ، وهي تقع 2لمتحصل عليها في الجزائر هي مة نلاحظ أن العلا

 في الجزائر خلال السنوات الأخيرة ويرجع الفضل في ذلك إلى تحسن الاستثماريؤآد تحسن مناخ 

الاقتصادية الكلية مؤشرات الاقتصاد الكلي واستعادة  التوازنات السياسي وآذا تحسن الوضع الأمني و

  .خلال السنوات الأخيرة الجزائر يردات ارتفاع أسعار النفط وتحسن إخاصة بعد

    رغم ذلك التحسن إلا أن الجزائر لا تصنف ضمن مجموعة الدول الأآثر جذبا للاستثمارات الأجنبية 

  .ماراتثستالمتأخرة في جذب هذا النوع من الإا تصنف ضمن مجموعة الدول المباشرة بل إنه

 )45ص](81 [2000 لسنة UNCTAD تقرير مجلس الأمم المتحدة للتجارة والتنمية   لقد أقر

إلى ي نفس الملاحظات السابقة والتي توحي بعدم وجود بيئة استثمارية ملائمة،و هذا راجع في نظر

ين و المسؤولين والمشرفين على اتخاذ المشبوهة للإداري ي في المعاملاتوجود  معوقات بشرية تتجل

 تسير الصفقات  وموض في إدارةغ رأس هذه المعاملات الرشوة وال وقد ذآر علىالقراراتوتنفيذ 

  .العمومية

بالتعاون مع ) hurtageرتاجيه(يصدر هذا المؤشر على معهد : ية الاقتصاديةر مؤشر الح.2.1.2.2.2

في ) الحكومة(س هذا المؤشر درجة تدخل السلطة ي ويق1995منذ عام )  جور نالتوال ستري(صحيفة 

عام  دولة 161 فراد المجتمع وقد دخل في المؤشرالاقتصاد وتأثير ذلك على الحرية الاقتصادية لأ

) 10(دولة عربية من بينها الجزائر ويتكون المؤشر من عشرة 20نها من بي )08ص](68 [2002

  :)03ص](83 [ملعوامل تش

  .)رآيةجم غير فزمعدل التعريفة الجمرآية ووجود حوا(   السياسة التجارية -           

  .)لأفراد والشرآاتل يبيالهيكل الضر(ة الدولة نزا   وضع الإدارة المالية لمو-           

  .   حجم مساهمة الاقتصاد العام-           

  .)ر التضخممؤش(   السياسة النقدية-           

  . المباشرةالأجنبيةمارات ثمارات الخاصة والاستث   مدى تدفق الاست-           
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  .التمويل نظام    وضع النظام المصرفي و-           

  .   مستوى الأجور والأسعار-           

  .   حقوق الملكية الفكرية-           

   .والبيروقراطية   التشريعات والإجراءات الإدارية -           

  .ة ومدى فعاليتهاي   السوق المواز-           

  .وتمنح هذه المكونات أوزانا متساوية، ونحسب المؤشر بأخذ متوسط هذه المؤشرات الفرعية

  : لهذا المؤشر وهي  حالاتهناك أربع:  دليل المؤشر-

  .يدل على حرية اقتصادية آاملة1.95حتى 1من: الحالة الأولى

  . آاملة  يدل حرية اقتصاد شبه2.95 حتى 2من : انيةالحالة الث

  . يدل على حرية اقتصادية ضعيفة3.95حتى 3من : الحالة الثالثة

  . يدل على انعدام الحرية الاقتصادية5حتى 4من : الحالة الرابعة

جسيد  أن هناك اتجاها دوليا عاما بت2002 هذا المؤشر لوحظ لسنة قفو:  وضع الدول في المؤشر-

 49ولة على موقعها ،بينما تراجعت د32 دولة رصيدها و حافظت 74ية الاقتصادية،إذ حسنت الحر

 إقتصادية دولة ذات حرية56دولة ذات حرية إقتصادية آاملة  و 15دولة،وقد صنفت حسب المؤشر

دولة ذات حرية اقتصادية ضعيفة منها 74 دول عربية من بينها تونس و المغرب و9شبه آاملة منها 

 دولة معدومة الحرية الاقتصادية منها دولة عربية 11و ربية من بينها الجزائر و مصردول ع7

دول عربية وهي العراق ، السودان 3 دول لم تحصل على الترتيب من بينها5بيا ويواحدة وهي ل

  .الصومالو

 2002-1995تراوحت قيمة المؤشر في الجزائر خلال الفترة:ر في الجزائرش درجة المؤ-     

 94 مما يعني أن الجزائر تتميز بدرجة حرية اقتصادية ضعيفة و احتلت بذالك المرتبة 3.5و3.10بين

  :)10ص](77 [68 وتوجدان في المرتبة2.95متوسط على خلاف تونس و المغرب بمؤشر

صنف تقرير أمريكي قامت بصياغته جمعية إرث بواشنطن ومعهد فرازار بفرانكفور فضلا عن           

مريكية وول ستريت جورنال بمساعدت مجموعة من الدآاترة وأخصائيين في القطاعات الصحيفة الأ

 119الإقتصادية أن الجزائر تعتبر من ضمن الدول ذات الإقتصاد المغلق ، وجاءت الجزائر في الرتبة 

 نقطة ، بعدما صنفت في عام 3.46 دولة بمؤشر خاص بالحرية الإقتصادية يقدر ب 157من مجموع 

   .)06ص](84 [94 في الرتبة 2002 في عام 100الرتبة في  2004
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 هامة مجموعةحتوي على ي رجل الأعمال آونه  في ذهنية آبيرا أثرايلعب هذا المؤشر: المؤشرهميةأ

ية ووجود عوائق التجارة اطوقات الإدارية والبيروقرمعمنها التطورات المتعلقة بال، من المكوناتسةوحسا

  .)164ص](67 [لقوانين التي تتعلق بالعمالة وغيرهادى سيادة القانون وآذا امو

فراد لأصول وضمان حرية الإختيار للألماية حقوق الملكية الخاصة بح الاقتصادية تعتني الحريةآما    

خل الحكومي في عمليات الإنتاج والتوزيع للسلع د المبادرة والإبداع مع غياب التعزيز روحوت

  .والخدمات

  .عي لمناخ الاستثمار الأجنبي في الجزائرم النوي التقي.2.2.2.2

جهة نظر المستثمر و من ينقتصاديين الإلل المحةبر عن نظرديد من المؤشرات الدولية التي تعتوجد الع   

النقص في  و يسودها القصورالأجنبي ويلاحظ أن هناك عددا متناسبا من هذه المؤشرات والتي يبقى 

  . الاستثماريآي القرارتزن الوسائل و الأدوات التي كنها تعتبر مل بيئة الاستثمار تهيئة

    لقد أثبتت عدة دراسات أن هناك صلة قوية بين ترتيب القطر و  درجته في المؤشر وبين مقدار ما 

يجلبه البلد من استثمار أجنبي مباشر، فمثلا الدولة التي تنخفض فيها المخاطر وفق احد المؤشرات 

قدرة في مجال التنمية لحرية الاقتصادية آما أن القطر الذي يتميز بقيمة متحظى بموقع متقدم في مؤشر ا

  .ية في مؤشر ثروة الأمم وهكذاوز وبدون شك على  مرتبة عالالبشرية سيح

الجزائر وتقييم مناخها الاستثماري ندرج أهم المؤشرات النوعية المعتمدة من مراتب جل معرفة ومن أ  

هتمة بهذا الجانب ، آما أننا نجد أن الجزائر لم تصنف بعد في بعض طرف أهم المؤسسات الدولية الم

المؤشرات النوعية المعتمدة وذلك لعدم توفر البيانات الكافية لاستعمال هذه المؤشرات، ومن اجل 

التوضيح أآثر نعرض الجدول الأتي والذي يبين ترتيب آل من الجزائر وتونس والمغرب في عدد من 

  . الترآيز على حالة الجزائرالمؤشرات الدولية مع

 2002ة سن من المؤشرات الدولية لفي عدد.تونس والمغرب.الجزائرترتيب ): 14-2(جدول رقمال  

  ).168ص](82[

  .  54  87  96  111  106  70  94  الجزائر

  36  35  56  74  67  97  61  68  تونس

  .  49  53  90  101  123  73  68  المغرب
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در هذا المؤشر عن المنتدى الاقتصادي العالمي ومرآز علوم يص: ةي البيئستدانةالإمؤشر .1.2.2.2.2

ل مشيساسيا غيرا أ مت20تكون هذا المؤشر مني و2001منذ عام أ آلومبيا في الو م  لجامعة الأرض

  :)10ص](77 [الآتية تقسم على المحاور صراعن68

  .البيئة المحافظة على وأنظمة قوانين -  

  .ث البيئي  التلوخفيفة لتخذ المتالإجراءات - 

  .  مستوى الصحة والتعليم والأوضاع الاجتماعية-

  . وضع القدرة الاجتماعية والتكنولوجية والمؤسساتية -

  . وللحفاظ عليها البيئةود العالمية القائمة لحماية الجهيق مع ستنال ى مد-

 70قيمة المرتبة  احتلت الجزائر من خلال هذه ال49.4نت اوفقا لهذا المؤشر فإن قيمته في الجزائر آ  

 بذلك المرتبة الأولى  لفلندا التي احتلت بالنسبة73.9 موقع متوسط إذ أن قيمته تتراوح بين فيوهي بذلك 

  .142 الأخيرةالتي احتلت المرتبة ة للكويت بالنسب23.9، وبين 

 9319 سنة تأسستنظمة الشفافية الدولية التي ميصدر هذا المؤشر عن : افية فمؤشر الش.2.2.2.2.2

 منذ عام فسادنظرة لل المؤشرب والذي يسمى آذلك ألمانيامة غير حكومية مقرها برلين في ظآمن

غرض تعزيز الشفافية ب الشرآات العالمية  ووميةحك الالإدارةلتعكس درجة التحسن في ممارسة 1995

دولة  في ال الفساديتفش دى، آما يحاول هذا المؤشر تحديد م)140ص](38 [وجهود محاربة الفساد

 العالمية للاستثمار في الأجنبية المعوقات الداخلية وآذا نظرة الشرآات آأحدستثمار الا في مناخ وتأثيره

الذي يعني درجة فساد عالية وعشرة الذي يعني درجة  وح قيمة المؤشر بين الصفراالقطر المعنى وتتر

  .درجة من الشفافيةمترة مستويات شعالشفافية عالية ومابين الصفر و

 مؤسسات دولية )7( مسحا ميدانيا قامت بها سبع14لىإيستند المؤشر : )05ص](68 [نات المؤشرمكو -

و الخبراء و ة ني المعالإدارات الحكوميةين مع امل المتعوالأجانب المستثمرين المحلين أراءمستقلة ترصد 

ع ضرورة خروج م، تنفيذها في م ودرجة المعانات التي تعترضهة المتبعالمحللين حول الإجراءات

  .  في الدولةشفافيةاد والفسم وضع الي تقيإلى يخلص واستنتاجنتيجة ب

 ركاالدانمليها تشفافية هي فلندا  فان اآثر الدول 2002 المؤشر عام قف و: وضع الدول في المؤشر-

 بهاتي شفافية في العالم على مواقعها مقارنة مع ترالأعلى ت الدول الخمسظفا وقد حوسنغافورةواسلند 

   .ولاغنأو،البرغواي مدغشقر  نيجريابنغلادشي قل شفافية فهالأالدول ا أم 2001لعام
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، مصر الأردن دول عربية هي تونس، أربعدول العربية فقد دخلت المؤشر لل بالنسبة أما   

على التوالي وفق مؤشر العام نقطة  62نقطة  52 نقطة 40نقطة 36رب التي احتلت الترتيب والمغ

أن وضعها مازال على التوالي مما يعني  3,4 . 3,7.  4,5 ،4,8يدها في المؤشررص  وآان2002

قيام الدول المعنية بإنشاء لجان انعكس ذلك على الجهود القطرية بمجال الشفافية ودون المتوسط في 

ام ة استخدءساإلين آبار اتهموا بالفساد و تشريعات لمسؤوإقرارلمحاربة الفساد ولجان تقصي الحقائق و 

  .ين عن مناصبهم آما تم عزل أخار مناصبهم ،

لدولية والمنظمات غير الحكومية وحسب منظمة الشفافية الدولية نجد أن احسب العديد من التقارير    

  .والحد من الفسادالشفافية  مجال ضمان في المتأخرةالجزائر توجد ضمن البلدان 

  مثل مؤسسة من جهات دولية متخصصة المنتقاةات والمعلوم الاستبيانات نتائجإلى المؤشر يستند هذا

للتنافسية  في سويسرا ويصدران مؤشرين اه الاقتصادي العالمي مقروالمنتدى الدولية الإدارةتنمية 

يترهاوس و الأعمال وشرآة باريس و بيئة وحدة المعلومات الاقتصادية التي تصدر مؤشرة،والاقتصادي

 تصدر مؤشر التي الرأي ستطلاعلإابية ومؤسسة جالوب بض تصدر بدورها مؤشر الالتيمحاسبية ال

  .د الرشوةصلر

تم وضع هذا المؤشر لأول :  الواردستثمار الأجنبيللامكانيات  و مؤشر الإ  الأداءمؤشر.3.2.2.2.2

 2001مار الدولي لعام ثلاستل ه تقريرفي من طرف أمانة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية مرة

 آما يحاول  في استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر نجاح القطرىتعرف على مدللمؤشر هدف هذا اليو

 و مدى توافق ذالك مع درجة مساهمة الاستثمار الأجنبي )119ص](82 [مقاربة قوة الدولة الاقتصادية

م ت 2002 سنة ،و في تقرير سوق العملفيوخلق الوظائف المباشر في نشاطها المحلي و الخارجي 

  : مقارنينر هذا المؤشر ليصبح مؤشرينتطوي

  .مؤشر الإمكانيات للاستثمار الأجنبي:مؤشر الأداء و الثاني : الأول

 حصة إلىستثمار الأجنبي المباشر عالميا الا من تدفقات قسمة حصة القطر إلى الأداء يستند مؤشر   

 تأثير العوامل نم دحسنوات لل) 3(خذ متوسط ثلاث  العالمي ويأالإجماليلناتج ا للبلد من ناتج الإجماليال

  .)180ص](85 [الموسمية أو التطورات التي تحدث لمدة واحدة

   :تشمل عوامل )8(إلىستند يت امكانيأما مؤشر الإ

 .الإجمالي ليمحمعدل نمو الناتج ال -
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  .خل الفردمتوسط د -

  .الإجمالي نسبة الصادرات إلى النتائج المحلي -      

                                                                                                    .فد خطوط الهات عد-      

            .جم استهلاك الطاقة ح -

                             .                                             نسبة الاتفاق على البحوث والتطوير-     

      . نسبة الملتحقين بالدراسات العليا من السكان-    

  . مدى تطبيق واحترام القوانين في الدولة-    

 :)11ص](77 [دليل المؤشر

وتها ق انسجام فما فوق يعني (1)وفق هذا المؤشر فحصول الدولة على معدل واحد:اء د مؤشر الأ*   

 يعني دأي اقل من واح( ذلك ا دون المباشرة ومالأجنبيةستثمارات الا على جذب ا  مع قدرتهةالاقتصادي

   . ) على جذب الاستثمار الأجنبي المباشراأن وضعها ضعيف من حيث قدرته

 وتحسب من قسمة الفرق بين )1( و الواحد)0(بين الصفر  هذا المؤشريتراوح:  مؤشر الإمكانيات*   

   .متغيرلاالمتغير في القطر على الفرق بين أعلى قيمة و أدنى قيمة من قيمة 

 إمكانيات بمؤشر أداء مرتفع ومؤشر ظى تحالتي الدول منهناك مجموعة : مؤشر ال في وضع الدول -

   : تنقسم إلى دولة42 هذه المجموعة على مرتفع وتشمل

  ومؤشر إمكانياتبمؤشر أداء مرتفعظى  تحالتيوهي : مكانياتها لإمتجاوزة ال مجموعة الدول -  

   .ها تونسبين دولة من 28منخفض وتشمل هذه المجموعة على 

نيات مرتفع مكاإ بمؤشر أداء منخفض ومؤشر ظى تحالتيوهي  : إمكانياتها مجموعة الدول ما دون -  

   . دولة30وتشمل 

 تحظى بمؤشر أداء منخفض ومؤشر إمكانيات منخفض التي وهي :متدنية الأداءال مجموعة الدول - 

   . دولة40 الجزائر والمغرب وتشمل إليها تنتمي التيأيضا وهي المجموعة 

 في )0(فرص يقدر ب1990 – 1988لقد آان رصيد مؤشر الأداء بالنسبة للجزائر خلا ل الفترة     

 بلد 140  بين من111 وآان ترتيب الجزائر في هذا المؤشر 2000- 1998 خلال الفترة 0.3حدود 

 0.198 في حدود 1990 – 1988النسبة للجزائر خلال الفترة ب إمكانيات آان رصيد مؤشر بينما

ا بلد شمله140 من بين 96وآان ترتيب الجزائر0.216 في حدود 2000-1998خلال الفترة ليصبح 

  .المؤشر

يصدر شهريا عن مجموعة الدليل الدولي للمخاطر : المؤشر المرآب للمخاطر القطرية.4.2.2.2.2 

 ويهدف المؤشر لقياس المخاطر المتعلقة بالاستثمار في القطر أو التعامل 1980القطرية منذ عام 
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ا ، يستند هذا المؤشر إلى على مقابلة التزاماتها المالية و سداده) القطر(التجاري معه،و مما مدى قدرته 

من المؤشر % 50 تشمل مؤشر تقويم المخاطر السياسية الذي يشكل نسبة )1(مؤشرات فرعية) 3(ثلاث

  %.25ومؤشر تقويم المخاطر المالية% 25المرآب ومؤشر تقويم المخاطر الاقتصادية 

  :)04ص](83 [ المراحل التاليةفق ودديتح: المؤشردليل    

  . درجة مخاطرة مرتفعة جدانقطة 49.5الى10 من-

  . نقطة درجة مخاطرة مرتفعة59.5الى50 من-

   . نقطة درجة مخاطرة معتدلة69.5الى60 من-

  .منخفضة نقطة درجة مخاطرة 79.5الى 70 من-

  . درجة مخاطرة منخفضة جدا100الى80 من -

مرتبطة بالاستثمار في علق بالمخاطر التيفيما  تحسن ترتيب الجزائر: في المؤشر م وضعية الجزائريتقي* 

 في 2001 المؤشر في نهاية سنة   آانت قيمةأن أي بعد ،2001 مقارنة بنهاية سنة2002نهاية سنة 

يف لترتيبها طف تحسن  حدث2002 نقطة أي أنها تتميز بدرجة مخاطرة معتدلة، ففي سنة 61.5  حدود

 تونس أن المخاطرة ،علما نقطة وبقيت رغم ذلك في نفس وضعية 63.8بـ87الذي أصبح في المرتبة 

   .المنخفضةفان من مجموعة الدول ذات المخاطرة نوالمغرب تص

 بصفة undpالإنمائيم المتحدة مج الأمانهذا المؤشر عن بر صدري:  البشرية التنمية مؤشر.5.2.2.2.2

 متوسط ثلاث مكونات أساسويتم حساب هذا المؤشر على ) 11ص](77[ 1990 دورية  سنويا منذ عام

  :هي

  .سنة85و25طول العمر ويقاس بمتوسط العمر المتوقع عند الولادة وتتراوح بين -  

تحاق بالمراحل التعليمية المختلفة وتتراوح الإل بين البالغين ونسبة الأمية المعرفة وتقاس بمعدل محو -  

  %.100و0بين 

 لحقيقي ويتراوح مستوى المعيشة ويقاس بمعدل دخل الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ا-    

  .دولار 40000دولارو100 بين)165ص](67[

  :يتم ترتيب الدول في ثلاث مجموعات حسب قيمة المؤشر: مؤشر الثلاثي الدليل * 

  . اواآثر%80 مؤشر تنمية بشرية عال-  

  %.7إلى % 50 مؤشر تنمية متوسط -  

  %.50 مؤشر تنمية بشرية منخفض اقل من -  
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تعتبر الجزائر من الدول ذات التنمية البشرية المتوسطة رغم تحسن قيمة : موضح الجزائر في المؤشر* 

 و الذي جعلها في المرتبة 2000سنة % 69.7ليصبح في حدود 1980سنة % 55المؤشر الذي بلغ 

  . بلد173من بين 106

ن يصدر هذا المؤشر ع:  المؤشر الثلاثي المرآب لقياس ثروة الأمم للاقتصاديات الناهضة.6.2.2.2.2

الدول الناهضة على تحقيق التنمية قدرة  لغرض قياس مدى 1996مرآز الشؤون المالية منذ عام 

الاجتماعية وآذلك على مدى قدرتها على توفير بيئة  المتوازنة بين النمو الاقتصادي وتحسين الأوضاع

 الناهضة،   دولة من الاقتصاديات70استثمارية مستقرة و جذابة ،و يشمل هذا المؤشر حاليا حوالي 

   ):03ص](83 [مكونا هي63يتكون هذا المؤشر من ثلاث مكونات فرعية تضم

الاندماج في الاقتصاد ومؤشرات  الرئيسية وتشمل المؤشرات الاقتصادية : مؤشر البيئة الاقتصادية-  

  .الأعمال أداءالعالمي ومؤشرات بيئة 

  . ومدى انتشار استخدامها ية مؤشر البيئة للمعلومات- 

ويشمل مؤشرات التنمية والاستقرار الاجتماعي ومؤشرات الصحة ومؤشرات : ؤشر البيئة الاجتماعية م-

  .البيئة الطبيعية

من 54نقطة واحتلت بذلك المرتبة 1063تحصلت الجزائر على : وضع الجزائر في المؤشر* 

ها من بغيرة مقارنة  الناهضالأممفيما يتعلق بثروة المؤخرة دولة وهي بذلك تعتبر من بين بلدان 70بين

   .متقاربةمتع بإمكانيات تالبلدان التي ت

   لتكوين في موقع الدولولا تؤهلهامتأخرة ال تضع الجزائر في المراتب أخرىتوجد مؤشرات نوعية   

 بمصداقيتها و دقتها د عليها ، آما لا يمكن الجزميأآإلا انه من الواجب الت الأجنبي للاستثمارالجاذبة     

 ، عن مواقف مسبقة خدمة لتحقيق مصالح الهيئات التي تقوم بوضعهاالأحيانبر في آثير من تع أنها إذ

مرين دليلا مهما في ث تبقى في نظر الكثير من المستالأنه التعرف على هذه المؤشرات  المهملكن من

   :الآتي في الجدول المؤشراتبين هذه ن أنويمكن  قراراتهم الاستثمارية ، اتخاذ
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  .)12ص](77 [المؤشرات النوعية للحكم الجيد في عدد من البلدان المختارة): 15-2(ول رقمجد

      المؤشر

  البلد

فعالية نظام 

  الحكم

درجة   الفساد  دولة القانون  نوعية الضبط

  المخاطرة 

  54  32  14  16  23  الجزائر

  67  70  68  71  71  المغرب

  63  70  68  82  82  تونس

  50  53  61  50  50  مصر

    84  80  74  74  ئيلإسرا

  72  59  73  80  80  الأردن

    39  52  43  52  ترآيا

  79  61  64  56  64  ماليزيا

  90  69  70  62  70  آوريا

    64  87  75  87  فرنسا

  

 ببقية الدول خرةأ نقطة وهي بذلك تعتبر جد مت23لفعالية نظام الحكم فقد تحصلت الجزائر علىبالنسبة    

 لمؤشر يشير إلى نوعية الخدمات العامة ، و درجة البيروقراطية في الجدول ،علما أن هذا االمدرجة

و مدى . السياسيةالضغوطاتف العمومي عن يوظل اواستقلالية العمومية الإدارة في ظ وآفاءة موالإدارية

  .مصداقية و شرعية الحكومة 

 ية الاقتصاديةرلح السياسات الاقتصادية المعادية لإلىبالنسبة لمؤشر نوعية الضبط يشير هذا المؤشر    

 للتجارة الخارجية وقد  مقيدةتشريعاتأو  مثل مراقبة الأسعار أو سيطرة النظام المصرفي العمومي 

  . نقطة16:  بــرتتحصلت الجزائر على درجة متدينة قد
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مدى و   جهاز العدالةفيؤشرات التي تقيس درجة الثقة مديد من العل على الشمي:  مؤشر دولة القانون-

تقدير لقوانين و فعالية تطبيقها و خاصة مدى استقلالية جهاز العدالة و تحصلت الجزائر على  ااحترام

 على الرغم من توقيع الأجانبمرين ثلمست اجهة نظروم تحقق دولة القانون من عد نقطة مما يعني 14

  . الحق في اللجوء للتحكم الدوليمنتضالجزائر على العديد من المعاهدات الدولية التي 

 تلقي العمولات  مثل شخصيةلإغراض مدى استخدام السلطة العمومية إلىيشير : ؤشر مستوى الفسادم 

سبب وهو  32تبة الجزائر وآانت مرالإدارية التسهيلات أومن اجل الحصول على الصفقات العمومية 

  . الصورة هذهولة لتحسينمبذ الالترويجيةجهود الرين المحتملين رغم آل ثم المستلعرقلة قدوم مباشر 

 دولة175 البنك الدولي حول الحكم الجيد في العالم والتي تشمل بإعدادها فالدراسة التي قام   

 المؤسسات الجزائرية تعتبر ضعيفة الفعالية ،فتوجد الجزائر ضمن مجموعة ،تؤآد أن)6-5ص](86[

 توجد ضمن مجموعة نهاأآما ،انون  وتحقق دولة القالربع الأخير ،فيما يتعلق بثقل الإجراءات الإدارية

  ألقاها في الجزائرأحد خبراء البنك الدولي في محاضرةو هو ما أآده تعلق بالفساد يا  فيمالأخيرالثلث 

مر في الجزائر حسب الدراسة التي قام ثرض المستتالتي تع ،حيث أشار إلى أهم العوائق )03ص](87[

 مؤسسة ، فقد أشار 562ة و الخاصة بلغ عددها عمومي الجزائرية الالمؤسساتمن  لعينة بها البنك الدولي

 سنوات للحصول على العقار ،آما أن 5 من مسيري هذه المؤسسات قد انتظر أآثر من %73إلى أن

الإدارية تعتبر أيضا من بين أهم  الإجراءاتقل ث أنآما  من هذه المؤسسات مقصاة من الائتمان،% 70

 في المؤسسات ي فان مسيرجنبي ،فحسب نفس الدراسة العوائق التي تعترض المستثمر الوطني و الأ

جمرآة السلع فقد ب الإدارية، و فيما يتعلق يوم في السنة للتكفل بالوثائق 90والي صصون حيخالجزائر 

يوما  44 الأحيان تتجاوز في بعض أنيوما في المتوسط آما يمكن 12تستغرق المدة اللازمة لذلك حوالي

  .يامأ3تجاوز المدة في المتوسط تعلما انه في المغرب مثلا لا

 المستثمرين  في الجزائر من وجهة نظروربي حول مناخ الاستثمارحسب تقرير أعده الاتحاد الأو   

)  شرآة ومجموعة غربية خارج المحروقات250ضمت عملية سير الآراء لـ(  )03ص](88 [الأجانب

يليه % 67لسوق يعد أهم عامل بنسبة أشار المستثمرون التي شملتهم الدراسة إلى أن الوصول إلى ا

، وفسر المستثمرون %34بنسبة والقانوني للاستقرار السياسي والاقتصادي ثم الإطار التشريعي 

الأوربيون بالخصوص ترددهم للاستثمار في الجزائر بالصورة المرتسمة لحد الآن بالجزائر ، سواء 

تي و الاقتصادي يضاف إلى ذلك نقص توفر تعلق الأمر بالجانب الأمني اوجانب الاستقرار المؤسسا

المعطيات أو المعلومات ، وعلى الرغم من تحسن صورة البلد في هذه السنوات الأخيرة إلا أن ذلك لم 

  .  يمنع من بقاء التردد قائما



 115 

يمه ،بأن مختلف المؤشرات ي في الجزائر ومدى تقالاستثمارتقدم عن مناخ ا القول من خلال مايمكنن   

أصبح ينظر إلى رة مقارنة بكثير من الدول المجاورة ،فقد خدرجة متأ  تضع الجزائر فيهارناالتي ذآ

ات ع لتطلالإدارية الأنظمة استجابة مفشي الفساد وعدتتميز بعدم الاستقرار السياسي وي بلد بأنهالجزائر 

القضائي ظام ن الالثقة فيم عدان وآالبيروقراطية إدارية الذين يشكون عدة عوائق ومشاآل نمريثالمست

   .وفي تسوية المنازعات المحتملة

  . من التفصيل والتحليلبشيء في المطلب الموالي إليهامل هذه العوائق سيتم التطرف مج    إن

  . عراقيل ومشاآل مناخ الاستثمار في الجزائر.3.2.2

 المختلفة حول الهيئات ها التقارير التي تعدأن إلاعلى الرغم من الجهود المبذولة لتحسين الاستثمار    

 الجزائري نظرا لوجود الاقتصادتبقى بعيدة عن الطموحات الواعدة تقييم مناخ الاستثمار في الجزائر 

  التي تقوم بها الهيئات الوطنية و مشاآل تحد من فعالية التحفيزات و عمليات الترويجعدة عراقيل

  :فيما يلي العراقيل أهم  أن نوضح من المستثمرين الأجانب ، يمكننااآبر عدد ممكنلاستقطاب 

   .والاجتماعية الاقتصادية العراقيل السياسية .1.3.2.2

لب ج نجاح السياسة المتبعة من طرف الحكومة من اجل تشجيع و إن: السياسية.1.1.3.2.2

  و الأمنية للبلاد يعتبر هذين العاملين عاملينالاستثمارات مرهونة بمدى استقرار الوضعية السياسية

 استقرار  بضمانهمرين الطمأنينةث يمنح للمستالأوضاعاستقرار ف ،ماري ث الاستارن في اتخاذ القريساسيأ

  .مخاطره من الاستثمار لارتفاع ينفر انعدام الاستقرار فأما ،المناخ العام

  من سنةأآتوبر لأحداثرها وعود بذتادة خلال التسعينات والتي ح أمنية أزمةلقد عرفت الجزائر       

آثار وخيمة  والتي آانت لها وخطورتها الأزمةة عملت على زيادة ي سياس التي تلتها انحرافات،1988

 والعالمي على جميع المستويات ،   تسببت في ترسيخ صورة اللاأمن في الجزائر على المستوى الإقليمي

مرين من ثروب المست هإلى أدت التي الأساسيةعتبر من العوائق ي الأوضاعوحتى العربي فإن تأزم هذه 

  ." رأس المال جبان"الجزائر وانعدام القدرة على الاستثمار في الجزائر وهذا ما يرسخ مقولة

 1060 مؤسسة منها 3000 عنمالا يقل على خسائر مادية معتبرة ت احتوالأزمة نتائج هذه    إن

  .)155ص](9 [عامل500000 مايعادل صريحمصنع وت
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 الأمني رغم التحسن الملحوظ في الاستقرار السياسي الآن ضعيفا لحد وبذلك يبقى قرار الاستثمار  

حجم  ف ،الآند ت لحال السوداء ماز في العشرية الجزائرايعة التي آانت توصف بهفظفالصورة ال

  .)05ص](89[مليون دولار5لايتعدى  1995 مباشر خلال سنة الالأجنبيار ستثمالا

 قامت بها الحكومة ي الاقتصادية الهامة التالإصلاحاتغم من بالر : العراقيل الاقتصادية.2.1.3.2.2 

 يواجهون عدة عوائق  يبقى يشكو من عدة نقائص و المستثمرون مناخ الاستثمارأنلا إالجزائرية 

  الاستقرار أخرى يسودها في بلدان أموالهم استثمارلون ضاقتصادية تجعلهم يبتعدون عن الجزائر ويف

  :فيما يلي عراقيلال تتمثل هذه ،الاقتصادي

 انات مستوى الدخل الفردي، ومن ثم معانخفاض عن أساسا محدودية السوق المحلي الذي ينتج - 

 الأمربط بهذا تمشاريع جديدة وترب صعوبات لتسويق منتجاته ،أو حتى القياممر من مشاآل وثمستال

 في مثيلةال الأجنبيةديدة للسلع شالمنافسة ال أهمهاف تحرير المبادلات التجارية ومن تن التي تكالصعوبات

   .)221ص](3 [الأخرىالدول 

  .الإنتاجيف ل ارتفاع تكا- 

  . )بي مرتفع في بداية انطلاق المشروعيضرعبئ ( دا والمتعددة ج الضرائب المرتفعة - 

  . الازدواج الضريبي- 

  .بية يقوانين الضرال وجود غموض في - 

 في آونها تؤدي وظيفة التوسط المالي في الأسواق يةأهمن موتك،  المال رأس أسواق محدودية - 

  .الاستثمارية الطويل للمشروعات  و المتوسطالأجلين

  .ت فيهااقضاوجود تنأو  القوانين  غموضستثمار ناتجة عنلا لملائمة عدم توفر بيئة موسساتية - 

  . في المطلب السابقناه مابيصادية آافية وهذات اق حرية عدم توفر- 

صلات و الاتصالات والطاقة ا والمووالتنقل من خدمات الطرق الأساسية ىهياآل والبن نقص ال- 

  ....وغيرها

 أن  اذفوفرة بالكم والكيتمتطورة ومبنى تحتية إيجاد ن في مكت الأجنبيمر ث المستت طموحاأنيبدو       

 سليمة،  واضحة و اقتصاديةأسس و مرتكزات مشروعه على إقامة يساعد المستثمر على توفرها

  .مر على الاستثمارث المستإحجام واضحا في أثرا له والعكس من ذالك فإن عدم توفرها

بفتح قطاع السياحة و رحبت الجزائر )05ص](90 [   وضمن توصيات ملتقى الجزائر الدولي للاستثمار

مباشر خط 50ستثمار الأجنبي المباشر مع التوسع الملحوظ في معدل الخطوط من حوالي الاتصالات للإ

، وآسر الاحتكارات ضمن هذه القطاعات 2005مواطن سنة1000خط لكل 200  الى2000سنة 
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  الاستثمار الأجنبي المباشر بغيةالهامة وآذلك فتح قطاع الطرق السريعة والموانئ والمطارات أمام

  .تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية

 فهذا ا، بهبط بالإطار التشريعي المتعلقض الذي مازال يرتصصة بسبب الغمووتباطئ مشاريع الح -   

   :)30-29ص](91 [اء  المؤسسات وامتلاآهافي شرك والتردد شكوعمل على إثارة اليالسبب 

عد دراسة المستوى المعيشي للبلد المستهدف نقطة هامة في ت: العراقيل الاجتماعية.3.1.3.2.2

عرفة مستوى  للأفراد يتحدد عن طريق م وبما أن المستوى المعيشي لـ إأمتحديد جاذبية البلد دعمه

لوضعية تعد معرقلة مستوى معيشي منخفض فان هذه اى، وبما أن الجزائر تحتوي علالدخل

جيا لو آانت تعتمد على تكنوإذاخاصة يعون اقتناء السلع غلب السكان  لايستطأ للاستثمار ولأن

  . آبيرة أموال على رؤوس أوعالية 

   .قارعمشكل الالعراقيل المالية و.2.3.2.2

إلا أن هذا المالي والبنكي ت النظام  واسعة مسإصلاحاتعرفت الجزائر : العراقيل المالية.1.2.3.2.2 

 الاقتصاد اتلمتطلبوغير قادر للإستجابة  لا يتميز بالفعالية قي في نظر المستثمرين الأجانبالنظام ب

نسبة تفوق ب القطاع العام إلى القروض قديم بتم أنها لازالت تقولا إ البنوك ةلاليقبالرغم من استو  يلوطنا

 الودائع تحت الطلب للقطاع الخاص اآبر بكثير أن بالرغم من قطاع الخاصة لل القروض الممنوحبكثير

  .ما القطاع العك التي يودعهامن تل

 أصبحت البنوك أن آما ى ،را ما يحصلون على قروض طويلة المدمرين الخواص نادثالمست   آما أن 

  واستجابة ،ر منح القروض من جهةارض تبرير قرغ ب الخواص ضمانات معتبرةمرينثطلب من المستت

   .أخرى الحيطة والحذر من جهة لمبدأ

  :إلى ضعف النظام البنكي راجع     إن

  . القروضالشفافية في منح  غياب-       

  .ضعف المنتجات المالية المقترحة على المستثمرين الخواص  -      

 .البنوك العمومية لهذا المجال جة احتكاري في هذا القطاع نت المنافسةيابغ -

 العاملين أداء وتحسين مستوى وأدواته  آلياتهيرطوه وتتيكله وإعادة الجهاز المصرفي فإصلاح    

 من  وجعله مجالاتهتهيئفي   الإسراعو ات الحاصلةه للتطورات والتوجأآثر مسايرةفيه وجعله 

  تحريرز،وآذاي دون تميوالأجانبمرين الوطنين ث وقطاعا في خدمة المستةصصو الخمجالات
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نون ا قأول يعتبرالذي . 90/10 تم ذلك خلال قانون النقد والقرصالأموال حيثحرآة رؤوس 

 وفرنا ، فإذا حققنا ومار في الجزائرث للاستالأجانب أمامضرورة فتح المجال بمصرفي ينادي 

  .ية الماليةح من الناا استثماريا نملك مناخحينها أن ذآر يمكنالالعوامل السابقة 

 الاستثمار قار من بين الشروط المسبقة لتحقيقعيعتبر الحصول على ال: قارعمشكل ال.2.2.3.2.2

ة ب للحصول على قطعة ارض مناس العقارات طلب للهيئات المكلفة بتخصيصفالمستثمر يقوم بإيداع

  يليا عدة مشاآل للحصول عليها تتمثل فيمواجهونون ي المستثمرأنلا إ ،لمشروعه الاستثماري

  :)237ص](92[

من الذين  % 54  والتي فاقت نسبةعي بتخصيص العقار الصنا الهيئات المكلفةمدة رد طول -

  . الصناعيةالأراضي على احصلو

  . نقل الإجرءات وتقديم نفس الملفات أمام هيئات تخصيص مرة أخرى أمام العقار-      

أراضي بتكاليف باهظة تشمل تكاليف التهيئة ، دون خضوع هذه الأراضي لأي تهيئة تخصيص -

  .أو في مناطق نشاط وهمية لعدم إنشائها بعد،  نظرا لوجود نزاع حول ملكيتها

  . عدم توافق طبيعة الأراضي الصناعية المخصصة ونوع الاستثمار-

ملكية لدى المستفيدين من الأراضي آما أن هناك مشكل يعيق منح العقار هو مشكل غياب عقود ال

قرار منح بإصدار  capliديدها و ترقيتها ندما تقوم لجنة تنشيط الاستثمار و تجالصناعية، فع

 من قبل القانونيةداري فقط، والذي لايعترف بقوته إمن عقد يستفيد لأراضي للمستثمرين فإنه ا

ون مل العديد من المستثمرين يعصبحأ وبالتالي  ،ضمان لمنح القروضآ هقبولترفض البنوك التي 

  . وضعيتها القانونية غير مسواة بعداتقارفي ع

  :وضح هذه العراقيل في النقاط التاليةن أنيمكن  و :والتنظيمية العراقيل القانونية .3.3.2.2 

مارات، وغياب اللوائح التفسيرية ثعدم وضوح النصوص في قوانين وتشريعات الاست -   

وجود ل اختلاف في تفسيرها وهذا ما يفتح المجال إلىفي مضمونها مما يؤدي ،تفصلذية التي يوالتنف

  .مفارقات واختلاف في تطبيقها

 رقابةالجدت هذه إن وحتى و،عمال  بيئة الأيص الخاصة بتهيئةاخ والتربليةة القبقار ال انعدام-    

 الأجنبيمر ثلمست غير مشجع لقدوم اأمرهذا بطبيعة الحال ، الرشوة والفسادفقد تحذوها
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الأخرى عات القطاعات يالتطورات الحاصلة في التشريعات الاستثمارية مع تشر عدم مسايرة -     

وإن آان وحتى الإصلاح  في مجال شبه جمود من القطاعات لا يزال يعاني من لاسيما و أن عددا

  . ورقحبر على مجرد الإصلاح يبقي الإصلاحات تطبيق ليات و أدواتم الآانعدفا إصلاحهناك 

 أنظمة السلوك البيروقراطي  وآذا انعدام الأمرنتج عن هذا  : الإداريالرشوة والفساد  -      

 انعدام وجود تنسيق بين الهيئات إلىنهاية المما يؤدي في  . الاستثماريتلاءم القيام بالعملة معلوماتي

 النظام ناتج عن عدم وضوح  الناحية القانونية فان هذا السلوكالاستثمار، ومنالمشرفة على 

 إعطاء في أساسان هذا م ويكالضريبيةرءات جالا عدم آفاية شفافية القوانين و  والضريبي

القانونية والتشريعية  غياب الرقابة وعدم استقرار البيئةمع صلاحيات آبيرة لمحصلي الضرائب 

 وجود إلى إضافة أن وجود نظام ضريبي عادل و فعال، إذاالتي تحكم المؤسسات الحكومية ،

ها ل )47ص](93 [ بالمهام الموآلةالمؤسساتق القوانين تؤثر على قيام هذه ي تطب قادرة علىحكومة

 فهذا أدوارها  في تأدية حالة فشلهافي  أماد من انتشار وتوسع دائرة الفساد،يحو هذا بشكل ايجابي 

   .أعمالهمة المسؤولين لانجاز نية لرشوو غير قانأساليب إلى اللجوء إلى يدفع المتعاملين الأمر

إذن  فالرشوة  تعتبر احد العوامل التي يراعيها المستثمر في مشاريعه وتضاف في حساب تكاليف        

 المشروع، حسب التقارير التي سبق ذآرها فإن مناخ الاستثمار في الجزائر لا يزال رهين ءوأعبا

   .البيروقراطية والرشوة 

ة العالمية تدعوا العالم بأسره إلى تكثيف الجهود لمحاربة الفساد بالقيام بوضع        إن منظمة الشفافي

  .خذهاآءات وقوانين، تجرم دافع الرشوة واجرإ

   العوامل غير المحفزة في إفريقيا وعلى رأسها unctadم المتحدة للتجارة والتنميةم    وقد بين مؤتم الأ

  :الجزائر في الشكل التالي
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   )48ص](81 [إفريقياي في جنبة للاستثمار الأفزل الغير المحمالعوا): 5-2: ( قمالشكل ر    

  ). النسبة المؤوية لإجابات المؤسسات المستجوبةوفق( 

                                          0  10    20        30        40       50                 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 حول الاستثمار في العالم مؤتمريم ظعتبر تقرير صادر عن مجموعات مصرفية عربية في أعقاب تنا

سبب ونالعربي بالدار البيضاء المغربية تحت إشراف اتحاد المصارف العربية عن الفساد البيروقراطية 

وال الأجنبية  إستثمارات ورؤوس الأم التي تعترض استقطاب،) المعوقات(بطالة المرتفعة تضل أهم ال

يعرف باسم الإتحاد العربية ، آما أعلن المصرفيون العرب عن تأسيس إتحاد مصرف عربي جديد 

 . )06ص](94 [ين العرب يضم الجزائر ، السعودية ، مصر، المغرب، لبيا والسودانيالدولي للمصرف

 مستوى الرشوة والابتزاز

عن الأسواق العالميةالبعد   

 عدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي

 ضعف قدرات المؤسسات المالية

 المعوقات البيروقراطية

 ضعف القاعدة الهيكلية

 النظام الضريبي

  ةارتفاع تكلفة اليد العاملة غير المؤهل

يالإطار القانوني والتنظيم  

 عدم توفر الموارد الطبيعية

هرةعدم توافر اليد العاملة الما  

 السوق المحلية

هرغبة الاستثمار ومرد وديت  

 البعد عن الأسواق الإقليمية

.بطء نمو السوق المحلي  
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رغم من التحسن الملحوظ جراءت الإدارية تتسم بالتعقيد وطول المدة وارتفاع الكلفة بال    لاتزال الإ

 فالأولى تعالج الملفات في APSI أآثر فعالية من سابقتهاANDIنتيجة لانشاء هيئات خاصة بالاستثمار

بين نن أيوما آحد أقصى حد نحاول 06 يوم آأقصى حد أما الثانية تعالج الملفات في ظرف 30ظرف 

  :دول التالي في الجءات في الجزائر مقارنة ببعض الدول العربيةاجرهذه الإ

                  . )40ص](28 [2003 لسنة  يبين مقارنة الجزائر ببعض الدول العربية:)16-2(الجدول رقم        

ن و %(الكلفة  )أيام(المدة   الإجراءاتعدد   البلد

  )الساآن/خ

مؤشر تعقيد 

  الإجراءات

  72.2  12.6  387  20  الجزائر

  50  30.7  202  19  مصر

  75  9.1  192  17  المغرب

  65.3  4.1  7  14  تونس

  

 الانطلاقة أن أشار ه قد،فإن2004 الدولي حول مناخ الاستثمار في الجزائر لسنةبنكتقرير الوحسب     

بينما يحتاج ، يوما 26ل لكل ساآن ويستوجب خمن الد% 27.3 وإجراء 14 إلىلمؤسسة جديدة تحتاج 

  .لي توا فقط على ال أيام9أو 5 إلى في آل من المغرب وتونس

 مؤشر الحماية لا إذ أن ،جنبي ضعف فعالية الحماية للاستثمار الأإلى أن نفس التقرير أشارآما     

 ).44ص](95 [م التنقيطل حسب س7من2يتجاوز 

  .ثمار الأجنبي المباشر في الجزائر واقع وأفاق الاست.3.2

نينات سياستها التنموية على الاقتصاد الموجه الذي ثماال   اعتمدت الجزائر منذ الاستقلال إلى منتصف 

جوة من عمليات تدفق رد من تحقيق الاستفادة المقرارات الإنتاجية مما أدى إلى الحيفرض قيودا على ال

  .رؤوس الأموال الأجنبية إلى الجزائر 

ا بعد ضرورية فيمياسة لامفر منها والتي  رأتها    أما منذ منتصف الثمانينات فقد تأآدت الجزائر من س

لتحقيق طموحاتها التنموية التي عجزت عن تحقيقها في مرحلة الاقتصاد الموجه لذا لجأت منذ هذه 
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إلى القيام بإصلاحات جذرية مؤشرا على بداية الانفتاح الاقتصادي وضرورة ) منتصف الثمانينات( الفترة

  .تطبيق مبادئ المنافسة في ظل انتهاج سياسة الاقتصاد الحر 

  : إلىق    نحاول من خلال هذا المبحث التطر  

  .واقع الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع المحروقات وخارج قطاع المحروقات :    أولا

عد ية وما مدى تأثير المناخ الحالي للاستثمار على مستقبله الذي نراه في اعتقادانا يالأفاق المستقبل:    ثانيا

  .بالكثير 

  .ار الأجنبي  المباشر في الجزائرم واقع الاستث.1.3.2

  :   نحاول دراسة وتحليل هذا المطلب من جهتين أساسيتين هما

  .طاع المحروقات تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية في ق.1.1.3.2 

 طرح قطاع نشاطاتها للشرآات الأجنبية 1990ة ن      قررت شرآة سونطراك بعد اصلاحات س

 المية محاولة منها لتنمية قدراتها في مجال النقل والتسويق باتجاه ارويالتصبح شريكا فعالا للشريكات الع

 المال رأسال الانفتاح على  لعملية في منتصف التسعينات فقطاع الغاز شكل هدفاأما ،)134ص](53[

  : هامينينتحقيق مشروعب مما سمح الأجنبي

  . 1992 يعمل من سنة صبحوأ يربط حقول الغاز لحاسي رمل عبر تونس transmed يدعى الأول    

 من ابتداءا تم الشروع فيها الأشغال حيث أن عبر المغرب ارويا باتجاه  Gasoducيسمى: الثاني   

من  % 98ةشكل نسب مكانه هامة في الاقتصاد الوطني حيث ي وهكذا احتل قطاع المحروقات1994

  .1997حجم الصادرات خلال 

وقد ساهمت % 34ت الصادرات الكلية قد ارتفقت الىفإن نسبة متحصلا) 1999-1988( وخلال فترة 

  : هي في ذالكثلاث عوامل أساسية

 نتيجة للزيادات الكبيرة في الطاقة 1999 حتى1995تضاعف إنتاج الغاز وصادراته سنوات   -

  ع الغاز وفي حجم الطاقة الاستيعابية لخطوط الأنابيب منذ منتصف التسعيناتيالإنتاجية لتمي
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ت في الاستهلاك المحلي من المنتجات النفطية المكررة في ظل ثبات مستويات الإنتاج إلى  أدت الزيادا-

إن متعلق بالمحروقات فال 1991ة على قانون نفط المكررة ومنذ المصادقتقليل الصادرات من منتجات ال

جنبية البترولية مام الشرآات الأأ يتلاشى، حيث أن هذا القانون فتح الطريق احتكار الدولة لهذا القطاع بدأ

  ).146ص](38[طراك المشارآة سون

 اتفاقية للمشارآة في 30طراك على ما يزيد عنافقد وقعت شرآة سون) الشراآة(  وفي هذا الإطار

اقع أن ما الإنتاج والتنقيب تضمنت التزاما ماليا مقابلا من الشرآاء الأجانب بلغ حوالي مليار دولار، والو

ات هامة  شرآة أجنبية وأدت هذه الأخير إلى اآتشاف22مذآورة عقدت مع  نصف الاتفاقيات اليزيد عن

ضافة إلى التوسع في إنتاج الحقول القائمة، الجدير بالذآر أن الشرآات لإفي مجال النفط والغاز با

)  1995 – 1994(الأجنبية التي آانت مسؤولة عن معظم الاآتشافات النفطية الهامة خلال الفترة 

 اآتشافا في مجلات النفط والبحث ، أما فيما يخص رفع الإنتاج فتم ذلك 16حوالي تحقيق بحيث تم 

مريكية إلى زيادة الأ  Arcoبإدخال أساليب تكنولوجية متقدمة بحيث أدت الاتفاقية الموقعة مع شرآة

  .2004 ألف برميل خلال سنة 40 الى1999 ألف برميل في سنة 27الإنتاج من 

 بلدا ،عملت على توقيع 19 شرآة بترولية قدمت من 25حات سجلنا مجيئ    وبداية من فترة الإصلا

شرآة سونطراك لاقتسام الإنتاج فيما يتعلق بالزيادات السنوية للاحتياطات فقد تم تقديرها ما مع  عقد 45

 2برميل، فيما يتعلق بالبترول أما فيما يخص شرآاء سونطراك فقد استثمروا أآثر من   مليون600بين 

  .)134ص](53 [1991 دولار ابتداءا من سنة مليار

 مليار برميل بالنسبة للسنوات الأخيرة حيث يعتبر هذا 5آتشافات فقد وصلت إلى أما فيما يتعلق بالإ    

  . ألف برميل يوميا100آتشافات ويقع في الحدود الليبية و وصل إنتاجه إلى الحقل من أعظم الإ

 الأخرى في مجال استخراج النفط إلىمشاريع ال إلىات بالإضافة فاآتش تؤدي هذه الإأنومن المتوقع    

ى ك والذي لا يتعدية الأوبظم منفي عن حصة الجزائر الحالية  يزيد بكثير بقدرالإنتاجيةزيادة القدرة 

  ألف برميل يوميا ليصبح الرصيد 450: ع الجزائر حصتها بـ فأن ترن كم ألف برميل يوميا آما ي800

  مليون برميل يوميا لكن التزامات الحكومة الجزائرية بحصتها السابقة125صة الإجمالية النهائي من الح

 لا يخدم المصلحة منعها من رفع حصتها،و حتى و إن وافقت الأوبيك برفع حصة الجزائر، فإن هذا

الذي يؤآد في آثير من تدخلاته عبر " شكيب خليل "  لطاقة و المناجمنظر وزيرها لالجزائرية حسب 

حدود في  وصل الذية رغم ارتفاع الأسعار ظمفي المنالتلفزة إلى ضرورة عدم رفع حصص الدول  

   دولار 100 إلىبرميل ال دولار للبرميل آما يتوقع الوزير على أن يرفع سعر 65
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لمخاوف  الكبيرة حول إمكانية الانخفاض الرهيب ع الحصص، نظرا لللبرميل إلا  أنه يصر على عدم رف

  .ي حالة ما إذا استقر الوضع السياسي في الكثير من البلدان خاصة العراقللأسعار ف

 ، مع سونطراكللاستغلال ن عقديmonumen البريطانية أمضت الشرآة 1999مع بداية سنة     

فأوضح أن الجزائر تعتبر من ، آة هذه ا به ناطقتها الرسمي عن أسباب عقد الشرىلد تصريح أفيو

 في الحاصل  نتيجة للتطور  هامة في السنوات الخمس الأخيرةاآتشافاتحققت الدول البترولية التي 

معتبرة و  المعدنية والطاقوية في الجزائر الإمكانيات وقد أآد أن لعمليات التنقيب والبحث عن الحقو

  ).223ص](96[مار في الجزائرثستللا خصبا مناخا اعتبرههائلة وهو ما 

 إنتاجيادة في رول الد ينلها من بعن الجزائر تملك ثروة غازية تجإ، ف تعلق بالغاز الطبيعيي فيما    أما

آة مع سونطراك في هذا المجال ا التي عقدت شروالأساسيةالغاز الطبيعي،ومن بين الشريكات العالمية 

 . repsolناس ي أم عين حوالي مليار دولار في منطقةاستثمرت التي AMOCOهي شرآة 

anadarcol union texas . etrocanada      . Agip . total.   

 ايجابيةدة نتائج ع إلى الأجنبيةآات شر مع ال)مجال المحروقات( الشراآة في هذا المجال أدتلقد        

   :نذآرها فيما يلي

  :الآتيين من خلال الجدولين  يمكن أن نبينهوهذا ما:  في النفط والغازالإنتاج زيادة  -     

  )2000-1996( النفط في الجزائر خلال الفترة إنتاجتطور ): 17-2(جدول رقم  ال   

  )112ص](97 [الوحدة مليون طن                                        

  2000   1999  1448  1999  1996  السنة

  66.8    63.6  62.3  60.7  59.1  النفط

  19.6    20.2  19.2  20.1  18.9  النفط المكرر
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  ) 2000-1996(ور انتاج الغاز في الجزائر خلال الفترة تط) 18-2(جدول رقم ال

  )112ص](97 [)3الوحدة مليار م(                                   

  2000   1999  1998  1997  1996  السنة

  170.2  155.8  151.8  149.4  142.4  غاز خام

  11.1    97.6  78.8  82.4  71.4  غاز مكرر

      

تبين أن عمليات الشراآة في هذا المجال أثمرت بنتائجها الايجابية نظرا ي ينمن خلال ملاحظة الجدول   

الاستثمار الأجنبي ر س بوضوح دوكع يز ، وهو ماا من مادتي النفط والغالإنتاج المتزايد لحجم للارتفاع

  .آعامل أساسي في رفع معدلات النمو الاقتصادي 

 مليار دينار منها 824 مبلغ 2002اية شهر نوفمبرفقد وصلت نه : البتروليةالجباية فيما يخص  -    

  ).08ص](98 [ بترولية مباشرةضريبةمليار برسم 550

بائية الكلية وآذا نسبة الناتج الداخلي لقطاع  الجالإيرادات في البترولية الجباية حصة لنا      آما تظهر 

  :التاليينالداخلي في الجدولين   الناتجإلىالمحروقات 
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 )مليون دج:الوحدة(بائية الكلية الجالإيرادات البترولية في الجبايةحصة ):19-2(جدول رقمال            

 ).11ص](99[

جباية إيرادات ال  كليةالجباية ال  السنة

  بتروليةال

 إلى البترولية إيرادات الجبايةنسبة 

  )%( الكلية إيرادات الجباية

1984  90809  43841  48.28  

1985  93778  46786  49.89  

1986  74095  21439  28.93  

1987  78694  20479  26.02  

1988  82200  45500  29.31  

1989  110000  76200  41.36  

1990  147300  76200  51.73  

1991  244200  161500  66.13  

1992  302661  193800  64.03  

1993  300687  179218  59.60  

1994  398350  222176  55.77  

1995  578140  336148  58.14  

1996  786600  495997  63.05  

1997  81500  570765  64.74  

1998  901500  378714  42  

1999  937100  560116  59.77  
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خلي الكلي  الوحدة مليون  نسبة مساهمة قطاع المحروقات في الناتج الدا   :)20-02 (جدول رقم

  ).11ص](99[جد

الناتج الداخلي   السنوات

  الخام

قطاع الناتج الداخلي الخام ل

  المحروقات

نسبة  الناتج الداخلي الخام لقطاع 

 الداخلي  إلى الناتجالمحروقات

  الكلي

1984  26770  6337  23.67  

1985  29120  6554  22.50  

1968  29950  3950  13.04  

1987  32370  4553  14.06  

1988  34960  5270  1507  

1989  42330  4728  17.55  

1990  55580  12519  22.52  

1991  84450  23624  27.97  

1992  1048  25040  23.89  

1993  1166  24739  21.22  

1994  1000  32734  32.73  

1995  127320  50335  39.53  

1996  149350  73350  49.08  

1997  164290  818.50  49.82  

     

 البترول وهذا ما نلاحظه حاليا أسعارترتفع وتنخفض حصة  الجباية البترولية حسب ارتفاع وانخفاض   

  . الجدولين السابقين في

  :يع من مجموعة من الضرائب يلال،النقل،التمغالبحث،الاست: البترولية مثل الأنشطة  بعضتأعفيوقد 

  .الضريبة على النشاط المهني -
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 أو الإنتاجالضريبة على القيمة المضافة التي تمس المشتريات والتجهيزات التي تدخل مباشرة في -

   . غيرهاأو الخدمات المقدمة من سوناطراك

   .لالغتمس نتائج الاست]100[14 /86 القانون إليها التي لم يتعرض الأخرىآل الضرائب -

 . التجهيزات التي لها علاقة بالنشاط البتروليأو أوليةراد مواد يمن الحقوق الجمرآية في است-

يادة زي بمليار دينار أ2000 نتيجة صافية تقدر بمبلغ 2002آما حققت شرآة سونطراك في سنة   

 شرآات مختلفة مع بإنشاء 2002آما تميزت سنة ).08ص](98 [2001عن سنة % 13نسبتها نحو 

  ):136ص](53 [متعاملين وطنين مثل

 ”NEW ENERGY Algeraاسم  تحت SIM"الشرآة الوطنية للكهرباء والغاز ومجموعة  -   

  .تطوير الطاقات الجديدة والمتجددة ومختصة في ترقية 

  .والإشهارمتخصصة في النشر " ”SARL Badsemرآة إنشاء ش-   

 والقوانين الخاصة بترقية الأوامر الأخيرة نتيجة لصدور الآونةآما شهد هذا القطاع حيوية ونشاط في   

  و المباشرة آخيار استراتيجيالأجنبية على الاستثمارات التأآيدالاستثمار وتطويرها مع ضرورة 

   .قتصادلإلزي ن التوجيه المرآم  بدلااقتصادي

 2004 مليار د ج لسنة 111 المباشرة في هذا القطاع الصدارة بقيمة الأجنبيةآما احتلت الاستثمارات   

  :نه الجدول التالي يبما   البناء ،وهذاموادقية العقارية ورمتبوعا بقطاع الخدمات ،الاتصال ثم المياه والت
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  2004لمنجزة خارج قطاع الدولة حسب القطاعات لسنةتوزيع الاستثمارات ا] 21-2[جدول رقم ال  

              ).17ص](101] [الوحدة مليار د ج[

المتعاملون   Anse  القطاعات

  الوطنيون 

  المجموع   الأجانب.م 

  5.357  3.142  2.215    الصناعات الكيماوية

الصناعات الغذائية 

  الزراعية 

  11.993  2.379  14.372  

  53.833  5.064  47.610  1.159   أخرىصناعات 

  14.503  16.101  3.402    مواد بناء 

 والأشغالالبناء 

  العمومية 

  6.637  2.497  9.134  

  1.375  1.200  0.175    المناجم 

  139.787  111  28.787    الطاقة

  16.536  16.704  -    الترقية العقارية 

  88.516  -  0.005     تالاتصالا

  16.704  0.180  -    الماء

  22.840  -  21.665  1.175  التجارة

  2.469  3.477  1.093  1.196  النقل  

  6.839  -  6.839  -  السياحة 

  43.407  -  34.430  5.500   أخرىخدمات 

  2.155  -  -  2.155  الصناعة التقليدية

  57.242  -  54.686  2.556  الفلاحة

  23.008  -  22.892  6.116  الصيد البحري 

  523.072  266.791  242.424  13.857  المجموع
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  . خارج قطاع المحروقات في الجزائر الأجنبية الأموالتدفقات رؤوس .2.1.3.2

ل التوقعات ،نظرا للعديد من لك ضئيلة بالنسبة الأخرى في القطاعات الأجنبيةتبقى الاستثمارات        

  حجم هذهبأن ننسى أن التي اتخذتها السلطات الجزائرية في هذا المجال ،لكننا لا يمكننا الإجراءات

 التشريعية من الأطر تدريجيا وآذا تحسين الأمنيةروف ظن الت يزداد يوما بعد يوم نتيجة لتحسالتدفقا

   .أخرىجهة 

 ه يمثل د في قطاع المحروقات لوحالأجنبية الأموال تدفقات رؤوس أن )21-2(ن الجدول رقممنلاحظ -

حاجة الي مجال الطاقة ،فتدفقات في مختلف القطاعات ،نظرا لانخفاض المخاطر فالجموع ممن 80%

   .يادير يظهر بديل عنها يفقدها مكانتها وموقعها الأن إلىبقى متزايد لها ،ت يةالسكان

  : والمتمثلة في الشأنتناول بعض القطاعات الهامة في هذا أن نيمكن    

يل داخيساهم نمو هذا القطاع في تحسين الم: في قطاع الصناعةالأجنبية الاستثمارات .1.2.1.3.2  

مين أ وتالإنتاج التوسعية المتراآمة على حجم التأثيرات للمعيشة من خلال أفضلوتحقيق مستويات 

را للسياسة المتبعة في هذا ظ الحقيقي للفرد نناتجمستلزمات التنمية الاقتصادية وزيادة حجم الاستخدام وال

 بنوع من الأمنيةالاضطرابات  في السنوات السابقة وخاصة مع بداية  اتسمالمجال فان هيكل الصناعة قد

ماليا بسبب الديون المتراآمة   هيكلة هذه المؤسسات وآذا تطهيرهاإعادة إلى أدىالاختلال والضعف مما 

ة هذه المؤسسات بغية تفعيلها وصصعنها وفي هذه الوضعية المزرية قررت السلطات الجزائرية خ

 أساسين هماهجين ن مإتباعمن  الجزائر لا بد  وبغية تفعيل الصناعة في، من جديدها بعث نشاطاتوإعادة

  ).137ص](53[

 بفتح إلا أتى الخارج وهذا لا يتإلىإقامة مشاريع حديثة لسد حاجيات السوق المحلي والتصدير  -     

   .أجنبيا أو القطاع الخاص سواء آان محليا أمامالمجال 

فع على اآبر عدد من الشباب العاطلين عن وسطة التي تعود بالنالاهتمام بالصناعات الصغيرة والمت -    

   . الصناعيالإقراض، بما في ذلك تشجيع العمل

     أما فيما يخص الصناعات التي تستقطب إليها الاستثمار الأجنبي المباشر هي الصناعات الكيماوية 

 6.064: مليار د ج ،صناعات أخرى بـ2.379:الصناعات الغذائية والزراعية بـ. مليار د ج 3142:بـ

  ]2004إحصائيات سنة )      [21-2(مليار د ج ،وهذا ما وضحه الجدول السابق رقم 

  :   وتنطوي نتائج الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات الصناعية المتنوعة على المجالات التالية 
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 الأخيرة،في السنوات %4.6حقق هذا القطاع زيادة بنسبة : مجال الكيمياء والصيدلة و الأسمدة -    

وسجل القطاع إقبالا من المستثمرين الخواص المحليين والأجانب ،وهو يعمل ضمن شراآة جزائرية 

 مليون دولار حاليا ،ويتسم هذا السوق 405أوروبية آما يقدر حجم سوق الأدوية في الجزائر بحوالي 

ا المجال ،حيث  أظهرت بالتوسع والنمو بسبب ارتفاع الطلب عليه ،آما تعتبر شرآة صيدال رائدا في هذ

  ).124ص](102 [مستواها العالي في الإنتاج وأآدت من خلاله أنها في مستوى الشراآة الأجنبية

وحسب تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي عن الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للجزائر سنة -    

 تراجع بنسبة 2003 السلبية لسنة بعد النتائج%7.7 فان هذه السنة قد سجلت نموا ملحوظا بنسبة 2004

،آما سجل رقم 045:،تحويل البلاستيك % 38: الأسمدة: وقد ارتفع مؤشر المنتجات التالية 1.5%

  %.2:،وسجلت القيمة المضافة لهذه الصناعات تحسنا ب%09الأعمال تحسنا بنسبة 

 الثقيلة وقد شملت هذه تعتبر هذه الصناعات من بين الصناعات: دين لحديد والصلب والتعمجال ا -   

 على التوالي وقد ارتفعت 99.98.97 السنوات  في%18.5،%5، %17 :بنسبةالصناعات ارتفاعا 

  .ج د مليار 77 بقيمة 1997سنة % 3 إلىلك  القيمة المضافة بذا

  للحديد والصلب وتحتل المرتبة الثالثة عربيا بعدإنتاجاآما تعد الجزائر من اآثر الدول العربية      

  :مصر والسعودية ،ويبين الجدول التالي مايلي 

الوحدة [لمنتجات النهائية من الحديد والصلب لنتاج الفعلي الإتطور ] 22-2[جدول رقم 

  )72ص](103[]،الطن

199 1993  السنوات 

4  

1995  1996  1997  1998  1999  

    1069  838  665  703  835 757  762   الفعليالإنتاج

    

رابات ضطلي للحديد والصلب قد عرف تذبذبات نتيجة الا الفعالإنتاج أن نلاحظ من خلال الجدول    

 في هذا الإنتاج عرف الثالثة الألفية بداية أنه معحظ يلا وبالإنتاج ،وآذا قدم التجهيزات الخاصة الأجنبية

  :ملين رئيسيين هماانتيجة لعارتفاعا المجال 

  .اق الوئام المدنييثالاستقرار نتيجة لم وعودة الأمنيةرابات طضبداية تلاشي الإ -    

 الأجنبية استقطاب بعض الشرآات إلى أدى مما الأجنبيةعرض هذا المجال للخوصصة والشراآة  -    

  . التملك الكلي للمشروعأوسواء عن طريق الشراآة 
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نمو  فقد عرف هذا القطاع تحسنا آبيرا في منجزاته حيث بلغت نسبة ال2004 عام إحصائياتفحسب    

 الأخرى وذلك نتيجة الطلبات المتزايدة من القطاعات 2003سنة %3في هذه السنة مقابل % 14.3

   . العموميةوالأشغالوخاصة قطاعات النقل ،الفلاحة 

 ،وذلك نتيجة للنتائج المحققة في 2000 /1999خلال سنة % 18.5 ـ حقق نمو ب: فرع الميكانيك-   

 مؤسسة المحرآات ،%15نتاجية بنسبة ت ارتفاعا في الإمؤسسة السيارات الصناعية التي حقق

ومؤسسة المعدات %.28 المضخات نحو إنتاجارتفع ، %20 بنسبة الإنتاجيةوالجرارات بزيادة في 

  ).72ص](103 [%111مؤسسة الرافعات بنسبة ، %189الفلاحية بنسبة 

 المال رأس بتصناعات استقط هذه الأن نلاحظ )21-2(حسب الجدول رقم: فرع الصناعات الغذائية -   

   ملياردج11.939  المال الوطني في هذا المجالرأس  مليار د ج وبلغت قيمة 2.379 بقيمة الأجنبي

تجلى يتتوفر الجزائر على منتوج سياحي غني   :حةا في قطاع السيالأجنبيةالاستثمارات .2.2.1.3.2

  من استقطاب عدد هائل من السواح في من خلال الشواطئ والجبال والغابات والصحاري ،مما  يمكنها

المرافق السياحية الضرورية ،وهو ما سعت السلطات الجزائرية لتوفيره منذ وحالة توفر الخدمات 

احية ي تطوير العديد من المناطق السإلى برامج خاصة تهدف استحداثمنتصف الستينيات ،من خلال 

 بدء الجزائرإن   .ة وفينيقية تستهوي السياح رومانيوخاصة المناطق الجنوبية التي تحوز على آثار 

 المؤسسات السياسية التابعة صصةو عن برامج خالإعلان النهوض ،بهذا القطاع آان عن طريق بعمليات

خوصصتها للقطاع الخاص المحلي أو للمستثمرين الأجانب مع تقديم تسهيلات التسديد بللقطاع العام ، إما 

                                        .  والإعفاء الضريبي و الجمرآي

  وفي عملية إحصائية قامت بها السلطات الجزائرية لإحصاء المرافق السياحية ذات المقاييس التقنية 

منبعا للمياه الدافئة، آما تم إنشاء وآالة لتهيئة القيام 200 منطقة سياحية و17الدولية فقد أحصت 

  .توسع السياحي ومساعدة المستثمرين الجزائريين والأجانببالدراسات التقنية وتهيئة مناطق ال

في هذا ة  ضخمإمكانياتتوفر الجزائر على ت: ية في القطاع الزراعيجنبالاستثمارات الأ.3.2.1.3.2

الناتج من % 10  يساهم بقيمة آمامن مجموع اليد العاملة% 27 فيه ما نسبته لغ يشت  القطاع حيث 

مساحة مستخدمة في الزراعة % 50: مليون هكتار منها5.7بـزراعةلللقابلة تبلغ المساحة االمحلي آما 

مخصصة لزراعة المحاصيل الموسمية خصوصا القمح والذرى % 45منها% 50فقط ومن هذه 

من % 7 تشكل المرويةخيل والزيتون أما المحاصيلنلزراعة ال% 17 و المطريةللمحاصيل% 30ومنها

  .غلستالمجموع الم
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 حيث الأخيرة بعض المزروعات في السنوات إنتاجارتفعا محسوسا في  ات الزراعيةنتجموتعرف ال  

   .بالنسبة للقمح%37بالنسبة للتمورو% 48بـ1998 خلال الإنتاجارتفع 

 ألف طن سنويا ، 50 الخامسة عالميا في إنتاج التمور بطاقة إنتاجية تقدر بـ المرتبةتحتل الجزائرآما     

 طن سنويا،  مليون5.1 الفلين بعد اسبانيا والبرتغال بمقدار بـإنتاج الثالثة في بةآما تحتل الجزائر المرت

 من المواد تدفع فاتورة غذائية باهظة لسد احتياجاتهاالجزائر تبقى)31ص](64[ن إبالرغم من آل هذا ف

ك بإقامة  للقطاع وذلالأجنبيةمارات ث الاست جلب إلىيص هذه الفجوةلالغذائية وقد عمدت الجزائر قصد تق

بين تطور ي ذي الوفيما يلي نقدم الجدول الآتي مشاريع مع آندا لإقامةمشاريع مشترآة مع اسبانيا وتطمح 

  . المباشرة في الجزائرالأجنبيةالاستثمارات 

 )1995 - 94(توزيع المشاريع الاستثمارية المصرح بها خلال الفترة ) : 23- 2: ( جدول رقم   

  ).05ص](104[

  النسبة المئوية  لمشاريععدد ا  الدول

  23  10  فرنسا

  18  13  ايطاليا

  16  11 أنجليترا، ألمانيا، بلجيكا

  04  03  م الأمريكية.الو

  04  03  آندا

  24  17  دول أخري

  100  71  المجموع
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 - 1999( بها في الجزائر خلال الفترة  المصرحآةاتطور مشاريع الشر): 24 - 2: (جدول رقمال  

  ).19ص](3[) 2000

 الاستثماراتحجم 

  مليون دولار أمريكي

  السنة  عدد المشاريع  )مليون دج (ستثمارحجم الا

117  9036  15  1994  

5.258  87119  04  1945  

5.218  81016  12  1996  

277  21317  15  1997  

5.245  18902  13  1948  

347  26699  15  1999  

5.673  26518  25  2000  

2137  164461  100  Total 

  

نتيجة لتحسن بيئة الأعمال وآذا . ظ من خلال الجدولين أن هناك تحسن ملحوظ من سنة لأخرى نلاح    

   .  من جهة أخرىمناخ الاستثمار من جهة وآذا آبر حجم السوق الاستهلاآية في الجزائر

عتبر هذا القطاع حساسا وعاملا حيويا ي :لاتاالاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع الاتص.4.2.1.3.2

 نهاية ذ ضرورة تطويره ، فمنإلىة ني مما أدي بالجهات المعالأموال الأجنبية،استقطاب رؤوس في 

 الهاتف النقال غير الرقمي، نظام إدماج من أجل "Nokia"لنديةفينات استعانت الجزائر بالشرآة الالثمان

 الأليافخطوط  الأنظمة الرقمية وإدماج السويدية على ericsonوخلال فترة التسعينات ساهمت شرآة 

  مليون دولار مساهمة لتطوير جهاز الاتصالات09بقيمة البصرية، بعدما ما منح البنك العالمي قرضا 

  ).22ص](105[

 "orascom" ستثمارات الأجنبية حيث استثمرت شرآةتم فتح هذا القطاع على مصرعيه للإ وقد 

مليون  9 تضم حوالي التيلنقال  للهاتف اDjezzyالمصرية قدراتها في هذا المجال عن طريق شبكة 

 تمنحها التي متيازاتالإ تزايد مستمر نتيجة في وهي 2006سنة الربع الأول من مشترك خلال 
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لات الكويتية تحت اسم شبكة نجمة للهاتف النقال، وقد ظهرت اتصشرآة الوطنية للإال، وآذا لمشترآيها

 ، الاتصالات على المساهمة في ترقية قطاع  هذه المؤسسات، مما أعطى نتائج ايجابيةبينمنافسة حادة 

 آما قدر عدد 2006 مليار دولار سنة 5بحيث قدرت قيمة الاستثمارات الأجنبية في هذا المجال بـ

رات الأجنبية خارج اكن أن نوضح حجم الاستثميم،)05ص])106 [ مليون مشترك19المشترآين بـ 

   : وفق الجدول الآتيتوقات وحجمه الكلي بإضافة قطاع المحروقاحرقطاع الم

ام للفترة لي الخج الداخاتلمباشر آنسبة من النحجم الاستثمار الأجنبي ا): 25 - 2(جدول رقم ال    

            ).05ص])77[ 99/2001

الاستثمار الأجنبي خارج قطاع  %حجم الاستثمار الأجنبي المباشر   البلد

  %المحروقات 

  0.2  1.3  الجزائر 

  2.8  2.9  المغرب

  1.5  2.5  ونست

  1.7  1.7  اسرائيل

  0.9  0.9  ترآيا

  1.5  1.8  ماليزيا

  3.3  3.3  البرتغال

تطور الاستثمار الأجنبي المباشر في بعض البلدان خلال فترة ) 26 - 2(جدول رقم ال    

  ).06ص](77[ 2002.1995"

                :             مليون دولار آما يلي:                                 الوحدة 

 السنوات

  البلد

  الرتبة  2002  2001  2000  1999  1998  1997  1996  1995

 50/196  1067  1196  438  507  501  260  270  25  الجزائر

 60/196  823  486  779  368  68  365  351  378  تونس

 72/196  475  2658  201  850  333  1079  357  335  المغرب
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 الأجنبية خلال الاستثماراتول تحقق مستويات مقبولة من  الجديظهر لنا أن الجزائر من خلال هذا   

 هنلاحظا  أن مإلا السنوات  هذهنوات الأخيرة رغم أنها أقل مما حققته آل من تونس والمغرب خلالسال

 بمستقبل البلاد نا نتفاءل هو ما يجعلة خلال السنوات الأخيرالاستثمارات المستمر لحجم هذه الارتفاعهو 

  .الواعد 

 في العالم أن الجزائر قد احتلت المرتبة الاستثمارحول )12ص](OCDE ]107آما يشير تقرير     

 ويرجع التقرير 2002 الأجنبية المباشرة والمرتبة الثالثة في سنة الاستمارات في جذب إفريقياالرابعة 

  : ما يليإلى الانتعاش الملحوظ أسباب

  . عليه الشرآات الأمريكية تهيمن والذي مار الكبير المسجل في قطاع المحروقاتثالاست -

 ISPATصناعات الحديدية الحجار لشرآة ال خوصصة شرآة الهاتف النقال وآذا رخصبيع  -

  .الهندية

ستثمار المحقق غير منتج الا  أنيحة مادامر     نستنتج مما سبق بأن وضعية الاستثمار لا تزال غير م

عات المنتجة آالفلاحة والصناعة، والأشغال العمومية والبناء لقيمة المضافة بمعنى أنه لا يستهدف القطال

الأجنبية تبقى بعيدة عن تحقيق الأهداف المرجوة منها آامتصاص  الاستثمارات مما يؤآد أن هذه ،

           .البطالة والتخفيف من حدة الفقر 

  . الأجنبي المباشر في الجزائرالاستثمار أفاق .2.3.2

 بما هو نتنبأ ي ولكفإنه :  في السنوات الأخيرةةيقة النتائج الاقتصادية الايجابية المحققحقب سلمنا     إذا   

  : هما أساسيننرآز على أمرينمستقبلي لا بد أن 

  .اب الاستثمار الأجنبيط المحققة في مجال استقالايجابيةالنتائج .1.2.3.2

ها عمليات التصحيحات  تئر والنتائج التي حققإن طبيعة التشريعات الاقتصادية الجديدة في الجزا           

ة يمكانإو  والقرض د الخاص بالنق90/10الهيكلية، وآذا صدور  قوانين الاستثمار ابتداءا من قانون 

 1995 وآذا قانون 1993 الاستثماراتقوانين  الخارج، وآذا صدور إلىتحويل الأرباح المخصصة 

  إلىآية وأخرى إدارية وهذا ما يؤديجمرين عدة مزايا ، آما تضمنت هذه القوان2001وأخيرا قانون 

  :ازدهار القطاع الخاص وهو ما يبينه الجدول الآتي
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قتصاد الاحصة القطاع الخاص في القيمة المضافة في قطاعات عدة في ) : 27 - 2(جدول رقم ال  

  ).71ص](108 [)2000 بـ سنة 1994مقارنة سنة  ()بالنسبة المؤوية(

  سنوات            ال

  القطاعات            

1994  2000  

  الزراعة 

  المحروقات 

  الصناعة 

  البناء النقل 

   الاتصالات

  التجارة بالتجزئة

  الخدمات

  

99.1%  

0.4%  

16.5%  

54%  

84.2%  

85.3%  

85.3% 

 

%99.6 

%5 

%33.6 

%68 

%72.8 

%97 

%89 

                          

 على مختلف القطاعات حظ أن القطاع الخاصة أصبح يهيمننلا هذا الجدول ب                    وحس

  . الاقتصادية

  :يمكننا أن نبين النتائج المحققة بتوضيح ما يلي
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  ).33ص](95 [)2000/2004(أهم المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية): 82 - 2(جدول رقم ال        

  2004  2003  2002  2001  200  البيان              السنة

 الداخلي الخام جالنات

  )مليار دج(

3331  3937  4266  4484  482710  

  5.2  6.8  4.1  2.6  2.2  %النمو الاقتصادي

  3.6  2.6  1.4  4.2  0.3  %التضخم

  5.5  6  7  8.5  8.5  %نسبة الفائدة 

 مليار(الخارجيةالمديونية 

  ) دولار

25.261  23.571  22.642  23.4  2.4  

احتياطات الصرف 

  ) دولارمليار(

14.9  -  -  32.9  40  

   مليار 14.3  -  6.70  9.61  12.3   التجارينالميزا

  10.8  3.9  1.4  4.2  -   الأسراستهلاك

  17.7  23.7  26  28.4  29.3  %الةطالب

  6.8  8  8.5  22.6  -  %الفقر

  28.7  30  31.1  32.2  33.3  % الأمية 

  :قراءة تحليلية للمؤشرات •

 سنة نةناتج الداخلي الخام في تطور متزايد، وبمقارمن خلال الجدول يتضح بأن ال:  الداخلي الناتج-       

 ، آمتوسطة دج72.1= $ 1 أخذنا بسعر صرف وإذا، %16 بالسنة التي قبلها فقد ارتفع بنسبة 2004

 الفردي م ، وان الناتج الداخلي الخا$ مليار85ام قد بلغ حوالي خ فإن الناتج المحلي ال2004لسنة 

، وهي المدة الأولى التي 2004 لسنة $2615 إلى 2003 سنة $2137نتقل من اقد )34ص(ي95[

 .$.2500يمة قيتخطى فيها الدخل الفردي 

وهو يعبر عن الزيادة الحقيقية في الناتج الوطني الصافي ولو بصفة تقريبية، ومن :  النمو الاقتصادي-  

عوامل الأخرى ، لكن إذا نظرنا إلى ال%4.2خلال الجدول السابق نستنتج أن المتوسط آان في حدود 

  . 2004نهاية سنة % 6.8، ونسبة الفقر %1.6آنسبة النمو السكاني 

  %.10 ى إل7حقق معدل نمو اقتصادي سنوي في حدود  الجزائر أآثر أمانا لابد لها أن ت  وحتى تكون
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ة إن مشكل المديونية عانت منه الجزائر آثيرا خاصة بعد الأزمة البترولية لسن:  المديونية الخارجية- 

و 1994 التي ضربت الجزائر بعمق والتي أدت إلى ضرورة إعادة جدولة الديون سنة 1986

ولكن نتيجة للطرق الجديدة في القضاء على المديونية آتحويلها إلى استثمارات مكنت الجزائر من 1998

ل  مليار دولار وآذلك عن طريق الدفع المسبق من خلا20 إلى 2006يص حجمها تدريجيا لتصل سنةتقل

 .ةن الدول الدائوضات التي باشرتها الجزائر مع بعضالمفا

ة العامة للحكومة سنة س النواب من خلال بيان السياأمام يحيوأوحسب تسريح رئيس الحكومة احمد    

  .مليار دولار 10 لن يبقى من الديون الخارجية سوى 2009، انه بحلول سنة 2005

 والتي دامت يوما 10/03/2006 الجزائر في إلىمير بوتين ة قام بها الرئيس الروسي فلاديروفي زيا  

 إلى تحويل جزء من ديون روسيا على الجزائر إمكانية إلى الرئيس الروسي أشارواحدا ، فقد 

مليار دولار، وتعتبر خطوة ايجابية لتقليص 4700 حجم هذه المديونية تقدر بــ أناستثمارات ، مع العلم 

  :من خلال المؤشرات السابقة يمكننا ملاحظة النقاط التالية ، أدنىت  مستوياإلىمديونية الجزائر 

ي الذي فراغدود النمو الديموحلا بد على الجزائر أن تحقق معدل نمو يجعلها تبتعد أآثر من  -       

   .%1.6تقدر بـ 

 فطئد الن عواإلى حقيقة معدل النمو الاقتصادي نجد أن ارتفاعه بشكل متزايد يعود إلىنظرنا   إذا-  

ط، وبالتالي فإن القطاعات المنتجة آالفلاحة والصناعة والخدمات رتفاع المتزايد لأسعار النفالانتيجة 

 المحروقات لا تزال ضعيفة الأداء الاقتصادي ، حيث نجد أن معدل النمو الاقتصادي خارج قطاع

 الاجتماعيةس الحالة يعكوهو ما % 1.6وهو قريب جدا من معدل النمو السكاني % 3.9 هو

  .الحالية

وهذا ما يعني أن النسيج  % 3.4أما معدل النمو المتوسط خارج الطاقة والفلاحة لا يتعدي معدل  - 

 التي تدل على ضعف مساهمته في 2004لا يزال يعاني، وهذا حسب إحصائيات سنة  الصناعي

  .الناتج الداخلي الخام
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  ).133ص](95[) بالنسبة المؤوية(ي الخام القطاعي ج الداخلاتتطور الن) : 29 -2: (جدول رقم ال  

          السنوات

  القطاعات 

2000  2001  2002  2003  2004  

  9.10  9.70  10  14.4  9  الفلاحة 

  38.20  35.5  35.10  36.5  42  الطاقة 

  6  6.5  7.9  7.9  7.7  الصناعة

  8.3  8.5  9.80  9.10  8.7  والأشغال العمومية البناء

  20.7  21.5  24.80  24.20  21.6  خدمات سلعية

  14.7  18.20  12.50  11.40  11  خدمات غير سلعية

  100  100  100  100  100  :المجموع

 المتزايد للارتفاع مساهمات قطاع الطاقة يبقي  هو الرائد وذلك نظرا خلال الجدول أننلاحظ من   

   . الصناعاتوية تستخدم في جميعحيآذا زيادة الطلب عليه لأنها تعتبر مادة وط فلأسعار الن

  :جتماعية نورد الجدول التاليلإتطورات اال حلتوضي: التطورات الاجتماعية

 -7919[  خلال الفترة بين أهم المؤشرات الاجتماعيةي): 30 - 2(جدول رقمال  

     ).134ص](95[]2004

  1997  1998  1999  2000  2001  2002  2003  2004  

  1.63   1.58  1.53  1.55  1.48 1.51  1.57  1.6  النمو السكاني

النتائج الداخلي 

  ) PIB(ام خال

11  5.1  3.2  2.4  2.1  4.1  6.8  5.2  

  8  9.7.68  7.6  10.5  5.5  5  8.3  8.1 %  العمالتبروا

التحويلات 

  الاجتماعية

17.7  11.5  17.2  6.3  16.6  14.25.76 6.14.63  7.8  

  2.5 23.25.77  8.5    29.5  29  28  28.3  البطالة

  6.8  8  8.5  -  -  -  -  26  %الفقر 
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 فقد بلغ مجموع فقريص البطالة والل في تقوأنجعها الوسائل أهمعتبر من ي عامل الاستثمار أن بما و    

من الناتج الداخلي % 196 مليار دج أي مايعادل 11754دولة لل جهيزلتاالاستثمارات بما فيها نفقات 

  .2004الخام وهذا سنة 

وهو ما يوضح لنا المكانة %  10.88يتعدى  الأجنبي فهو لاا منه الاستثمار الخاص بما فيه ن استثنيإذا  

فالجزائر لابد لها أن تتفاعل مع المتغيرات العالمية و قتصاد، حتلها القطاع الخاص في الايالتي أصبح 

  :)149ص](53 [هذا التفاعل يؤثر فيها من وجهين

 ايجابية من خلال حسن استغلال العالمي له نتائج إن الاندماج في الاقتصاد :يجابيلإا:  الوجه الأول-

  . المالي الذي يمكن الحصول عليهفقالتد

مرين الأجانب حيث بلغت تدفقات رؤوس ثلقد استقطب الجزائر في السنوات الأخيرة اهتمام المست   

  .1996 منصب شغل سنة ألف 127 مليار دج ووفرت 178جنبية الأالأموال

 للتجارة قد يؤدي  و حتمية الانضمام إلى المنظمة العالميةتصادي الانفتاح الاقإن:  السلبي: الثانيالوجه -

نافسة التكنولوجيا العالية منتيجة عدم قدرتهم على ، تها اال بعض الصناعات الجزائرية ومؤسسو زإلى

   .سنوات) 10(ا لتأهيل المؤسسات المحلية لمدةص هذا الانضمام يمنح فرأن رغم الأجنبيةوالجودة 

   . في الجزائرالأجنبي المباشرة للاستثمار ي المستقبل النظرة.2.2.3.2 

 إلىالنظر ب بمستقبل زاهر للبلاد فأ نتنبأن الوضعية الاقتصادية والاجتماعية الراهنة يمكننا حللنا        إذا

  . والتطبيقالأداء الاقتصادية الكلية نجدها في ارتفاع مستمر وتحسن ملحوظ في شراتالمؤ

للمشاريع الاستثمارية المتعلق بسنة )41ص](95 [قرير المرصد الاورو متوسطي تإلىرنا ظ ن    وإذا

 والتي 2003 مليار اورو مقارنة نسبة 5.887 فإن الجزائر قد احتلت المرتبة الأولى بمبلغ 2004

 للدول ةلمتوسطيااورو وهذا على مستوى المنطقة   مليار2.519 الأجنبيةبلغت فيها الاستثمارات 

مليار اورو على التوالي حيث  2.999  مليار اورو4.012عة بالمغرب وترآيا بمبلغ لفة متبومتخال

 في المغرب 130 أورو للفرد في الجزائر مقابل  اورو190 هذا المبلغ من الاستثمارات الأجنبية ترجمي

  . اورو في مصر38اورو في الأردن و 189و 

 7 إلى 6 حدود فيجذب ) 2009-2005(ة  آما ينتظر حسب برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي للفتر-  

  . منصب شغل 190000مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية وإنشاء ما يعادل 
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 يديات ثلاث وهحجالات التنمية لا بد لها أن تواجه تموإذا أرادت الجزائر أن تحقق تقدما في    

  :)114ص](109[

بونات بمنظور بعيد المدى حتى لا تتأثر ردروآ  الهياتدائ عائدات العإدارةهو :  الأول يدتحال     

  .ت أسعار البتروللباالجزائر بتق

ئة الأعمال وتخفيض اشتراك ومساهمة الدولة في تقديم السلع بيوهو تحسين :  الثانييدتحال     

 . للاقتصادوالخدمات 

ها، بما في ذلك نظام هو تحسين إمكانية الحصول على الخدمات العامة وتحسين نوعيت:  الثالثيدتحال     

 .مساواة لا أوتحيز دون تهقضائي يؤدي وظيف

  ):264ص](22 [ة لا بد لها من توفير  الشروط التاليةموحتى تحقق الجزائر تنمية مستدا   

  .أن تكوى آل المعلومات الخاصة بالاستثمار والمحيطة به متوفرة -

  . والأجانبأن تسود المساواة بين المحليين و الأجانب وبين العرب -

  .تطهير المحيط من البيروقراطية ومحاربة الرشوة -

 الدول والهيئات مختلف وقعتها الجزائر مع التي والاتفاقيات قواعد الضمانات احترام-

  .يةالدول

عير العملة س تحويل أو تإلى تحرير سوق الصرف الذي يؤدي تتحقيق وإنجاز ميكانيزما -

 .الجزائريزي من طرف البنك المرآجيدة بنسبة 

  .تحرير التجارة العالمية -

  .هتفعيل السوق المالي وتنشيط -

   .ينم السياسي وخاصة المحيط الأ وشريعيتاستقرار المحيط ال- 
  
  

المتعلقة بالاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر الهامة الجوانب بعض         لقد عالجنا في هذا الفصل 

  : استخلاص النتائج التاليةإلىالجة وقد توصلنا من خلال هذه المع

 صدرت في والتي من عهد الجزائر المستقلة ىعدم تمكن قوانين الاستثمار للسنوات الأول - 1   

 رغم ، الاستثمار الخاص المحلىفيزتح من جلب الاستثمار الأجنبي أو حتى 1966 و 1963السنوات 

منع ق ئيا ، وإن أآبر عابجنأء آان محليا أو ا مواد تشجع القطاع الخاص سوامملان في طياتهيحأنهما 
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لك الفترة ، هو ما يسمى في ت قامت بها السلطات الجزائرية في التيمن حصول ذلك هو عمليات التأميم 

  .ستثمار في الجزائرالإفكرة  عن الإقلاع إلى أدت بهم التيقاموس الاستثمار بمخاطر غير التجارية 

 التشريعية أصدرت قوانين جديدة تعمل على تهيئة الأرضية حاتالإصلا إلى الجزائر ءوجبل -2    

 مشجعة وعوامل أساسية وانين قت ، وقد اعتبر01/03 والأمر 93/13 منها قانون للاستثماروالتنظيمية 

 سادت التين ماللاأ السياسي وظروف الاستقرار أن إنعدام إلا المباشرة ، الأجنبيةلجلب الاستثمارات 

  . رؤوس الأموال الأجنبيةنظر في عائقا آافياآان لفترة تلك االبلاد في 

 تجعلها تحقق نسبا جيدة من معدلات النمو الاقتصادي ، التيأن الجزائر تتوفر على آل المقاومات  -3  

 إمكانيةفهي تتوفر على الموارد البشرية الهائلة وعلى موارد طبيعية عديدة ومتنوعة ، آما أن لديها 

 الإنتاجية في القطاعات ستثمر هذا الفائضت أن  إذ ينبغيطريق المحروقات المال عن تحقيق تراآم لرأس

برام عقد الشراآة مع الاتحاد إ 2002م في عام  ت ، وقدالأوربيةالأخرى ، آما تتميز بقربها من الأسواق 

 قواعد جودة  احترامإلى اعوند الجزائرية ، وهو ما يجات مما يعني فتح الأسواق الأوربية للمنتالأوربي

 .المنتوج

 الأمنية في تحسن مستمر الأوضاعأن  2000   سنة بدايةمعنلاحظ في السنوات الأخيرة خاصة  -4 

 ومتزايد لمساهمة  ملحوظ تحسن إلى الأعمال والاستثمار في الجزائر مما أدى بيئةمما يعكس تحسن

 . المحلي الخاملناتج في ابيالقطاع الخاص بما فيه الأجن

مل أن والتي ة الواعدية نظرا للمؤشرات الاقتصاد جدادارلتفاؤل بالمستقبل الاستثماري للجزائر ون اإ -5 

   .      من حدة الفقر خفبفوالتأ والقضاء للمجتمع ائيةالشرعلى أن تعكس تطورها على القدرة 
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  3الفصل 

 الإصلاحات المصرفية أداة إستراتيجية لتهيئة مناخ الإستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر

 
 
  

جل و ضع نظام أستقلال و هي في صراع من قتصادية عديدة فمنذ الإإصلاحات إ  عرفت الجزائر 

هداف التنمية أحقيق قتصادية متجانسة للخروج من دائرة التبعية و تإ ت اعتماد سياسا وقتصادي متكاملإ

   .شودةالمن

هذا القطاع من مكانة اقتصادية في مجال تمويل ل  نظرا لماصلاحات المصرفية آان آبيرا   إن نصيب الإ

يجاد نظام مصرفي إ ستقلال هو ضرورةأول ما قامت به الجزائر عند الإو تنمية الاقتصاد الوطني ف

 تكريس مبدأ  حتمية سنوات السبعينات وصولا إلىعادة تنظيم عمليات التمويلإمرورا ب% 100جزائري 

جنبي و تشجيعه و هذا بصدور قانون النقد و القرض ثمار الأمام الاستأاقتصاد السوق و فتح المجال 

 حتمية عصرنة النظام المصرفي و تحديث الخدمات البنكية آما أقر الذي أآد على ضرورة 90/10

همية في ديناميكية القطاع أجنبية من موال الأؤوس الأفقات ر لما لتدموال تحرير حرآة رؤوس الأ

ما لها من أهمية في لخرى أ أما من جهة  ، البنكية هذا من جهةمهنةالمصرفي و خلق جو المنافسة في ال

 تقنيات عالية من من  جنبيس المال الأأجلبه ري و ما ةتحقيق أهداف التنمية المسطرة من طرف الدول

  .سعار آذا من حيث الأحيث الجودة و النوعية و

  :  للتوضيح أآثر نتطرق في هذا الفصل إلى المباحث التالية 

  .قتصاد السوقإالإستراتيجية الجديدة للنظام المصرفي وفق معايير  -

 .صلاح المنظومة المصرفيةإشكالية و أفاق إ -

 . المباشرجنبيستثمار الأدور قانون النقد و القرض في تهيئة مناخ الإ -

  .قتصاد السوقإجية الجديدة لنظام المصرفي وفق معايير ستراتيالإ.1.3

في هيكلة النظام المصرفي  ستراتيجية التي عملت على إحداث قفزة نوعيةن نتطرق إلى هذه الإأ    قبل 

  :ن نتطرقألابد 
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   .إلى وضعية الجهاز المصرفي في ظل نظام التخطيط المرآزي  -

  . في تلك الفترة على هيكل النظام المصرفيصلاحات الثمانينات و أهم التغيرات الحاصلةإ  -

  . و دوره في تحديث و عصرنة الجهاز المصرفي90/10 قانون النقد و القرض  -   

  . وضعية الجهاز المصرفي في ظل النظام المرآزي.1.1.3 

مانينات و ثلى غاية منتصف الستقلال إالاصلاحات هامة منذ الظفر ب عدة إيالمصرف عرف الجهاز   

 على السلطات قتصاد الوطني آان لزامانذاك في تمويله للإآجنبي  لعدم رغبة النظام المصرفي الأنتيجة

   .ءات طارئة في هذا المجالجراالجزائرية القيام بإ

  .قامة النظام المصرفي الجزائريإمرحلة .1.1.1.3

إلى  بقيت منتمية حيث ، ولى من الاستقلالن التبعية المصرفية التى عاشتها الجزائر في مراحلها الأإ     

 تحدث في ثر بكل التقلبات التيأمما جعلها تت) 55ص](110[ 1963لى غايةمنطقة الفرنك الفرنسي إ

  :همهاأآان ات هامة تعبر عن سيادتها الوطنية جراءإتخذت الجزائر إفرنسا لذلك 

ريخ  بتا62/441سس البنك المرآزي بالقانون رقم أت:نشاء البنك المرآزي الجزائريإ -

ربعون مليون فرنك مملوك بالكامل أس مال قدره أ ممول بر،)103ص](111 [01/01/1962

  .17/01/1962 العمل في أ و بد1962 ديسمبر 13 مختلف هياآله في إعدادوقد تم , للدولة 

م بالنشاطات التقليدية اخذ على عاتقها القيأ ت1962 أوت 08تم إنشاؤها في :إنشاء الخزينة الجزائرية -

ستثمار للقطاع الاقتصادي و مل الخزينة مع صلاحيات واسعة فيما يخص الحصول على قروض الإلع

 . )100ص](112 [قروض التجهيز للقطاع الفلاحي

 وقد 63/165 بموجب القانون 1963ماي 07سس في أت " :CAD"الصندوق الجزائري للتنمية  -

 المؤرخ في 71/47ب المرسوم رقم و بموج, ذا البنك مباشرة تحت وصاية وزارة المالية وضع ه

بنكا متخصصا في  باعتباره" BADالبنك الجزائري للتنمية " سم البنك ليصبحإ تغير 30/06/1971

قصيرة ، ( محل الخزينة في ميدان منح القروض بمختلف أنواعها 1971التنمية و قد حل البنك منذ 

  :)35ص](113 [ مصرفا للأعمال آما آلف بـباعتبارهوذلك ) متوسطة ، طويلة

  . المؤسسةأرباح سنة مع امكانية المشارآة في 30 تفوق الاستثمار لمدةإعطاء قروض   * 

 .ضمان القروض الممنوحة من طرف الهيئات المالية الوطنية و الخارجية*



 

 

146 

 .شكال القروض لتسهيل صفقات الدولةأاستعمال جميع  *

 .أخذ و تسيير حسابات الدولة للمشارآة في المؤسسات * 

  .راد و شراء المعدات الصناعية لتحويل حاجيات المخطط الوطني للتصنيعيستتسهيل الإ* 

  .عموميةالمعدات الالتسيير المالي و برامج خذ على عاتقه أ* 

 المؤرخ في 64/277: تأسس بموجب المرسوم رقم : حتياط الصندوق الوطني للتوفير و الإ -

 caisse de solidaritéر و الضمان حيث حل محل  باسم الصندوق الوطني للتوفي10/08/1964

des département et des communes d’algerie اذ ان الصندوق المنشأ يدير ثلاثة 

موال منتسبي الهيئات أموال الهيئات المحلية و أأموال الادخار ) 106ص](111 [أنواع من الموارد

  .فياتستشالمحلية و الم

 تكريس الصندوق الوطني للتوفير و  تمبقرار من وزارة المالية و 1971     و ابتداءا من عام 

عطى دفعا قويا له حيث أنه أمام حافز الحصول على أمر آبنك وطني للسكن، و هذا الأالاحتياط 

لي موارده المالية وفي  العائلات وإرتفعت بالتارسكن في إطار برنامج الصندوق قد زاد من إدخا

شراء سكن جديد أو لصندوق يقوم إما ببناء السكن أو بال السكن فإن امج في راضيةق الإإطار سياسته

استحداث الدينار الجزائري و تم  )188ص](114 [تمويل مشارآة المقترض في تعاونية عقارية

 و هو عملة غير قابلة للتحويل و تساوي قيمتها قيمة الفرك الفرنسي من 10/04/1964ذلك في 

أن موال و قد جاء هذا القرار متأخرا حيث الوطنية للحد من هروب الأالذهب و قد تم استخدام العملة 

 .)67ص](115 [موال ضخمةأ سمحت بتهريب 1964-1962تي سن

   .الأجنبية وإنشاء البنوك الوطنية تأميم البنوك .2.1.1.3    

شهدت  وقد تميزت بعملية تأميم البنوك الأجنبية آما 1967 – 1966     بدأت سلسلة التأميمات في 

   :ارية سميت بالبنوك الابتدائية و هي بنوك تج03هذه الفترة ميلاد ثلاث 

حيث 1967| 10|01 المؤرخ في 204|67تأسس بالمرسوم رقم  BEAالبنك الخارجي الجزائري   *

  : )69ص](116 [ورث هذه البنك خمس بنوك أجنبية وهي

   .لشامل القرض ا-.                      الليونيض القر-          

   البنك الصناعي للجزائر وحوض المتوسط -.                       الشرآة العامة-          

  .                     كبن  برآلايس -          
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   وقد أوآلت لهذا البنك عند إنشائه مهمة تنفيذ الاتفاقيات المرتبطة بالإستيراد والتصدير وذلك بعد 

البنوك الأجنبية لاسيما الخاصة بالمعاملات الخارجية وقد  لتي آانت تتمتع بهالغاء الرخصة اإأن تم 

حيث أصبح مسيرا لحسابات أآبر المؤسسات 1970 )48ص](117[وسع نشاطه منذ عام 

-طراكاسون"الجزائرية المتمثلة في حسابات الشرآات الصناعية الكبرى في ميادين المحروقات 

   .ضافة إلى  النقل البرىآيمياوية والتعدين بالإروالصناعات البتوالصناعات الكيمياوية و" نفطال 

م ضوقد 1966|06|13المؤرخ في 178|66تأسس بالمرسوم رقم : BNA  البنك الوطني الجزائري*

                                        : )174ص](16 [في  والمتمثلةجنبيةالأ البنوكهذا البنك مجموعة من 

 "CFAT" 1966هر جويليةشي في نسليف العقاري الجزائري التوستال بنك -         

                      "CIC "1967هر جويلية ش ليف الصناعي والتجاري فيستبنك ال -         

  "BNCIA "1968هر جانفي عام ش البنك الوطني التجاري و الصناعي الجزائري في -         

   BPPB 1968جوان  01 فيباريسي والهولندي البنك ال-

   : )130ص](118 [آما آلف هذا البنك بالمهام التالية

يلات والسحب على هالتستعلق بالقروض القصيرة والمتوسطة الأجل وتقديم ينفيذ خطة الدولة فيما ت -

  . المكشوف وفتح القروض المستندية 

 .ميدان الصناعيالقديم الإئتمان للمؤسسات العامة والخاصة في ت -

  .سكانبخصم الأوراق التجارية في مجال الإيقوم البنك  -

 ).70ص](119 [آما آلف باحتكار تمويل القطاع الزراعي -

 .نتاجية المخططةستثمارية الإنجاز المشاريع الإإجل المرتبطة بتمويل القروض المتوسطة الأ -

 و 29/12/1966 المؤرخ في 66/366مر  بموجب الأأنشئ CPAالقرض الشعبي الجزائري  •

  ).51ص](120 [وك الآتية بعد تأميمهاقد خلف البن

  .القرض الشعبي التجاري و الصناعي في الجزائر -

 القرض الشعبي التجاري و الصناعي في وهران -

 القرض الشعبي التجاري و الصناعي في قسنطينة -

 البنك الإقليمي التجاري و الصناعي لعنابة -

 .البنك الإقليمي للقرض الشعبي الجزائري -

  :بنوك أجنبية و هي آالآتي) 3(ي الجزائري بضم ثلاث آما عزز القرض الشعب



 

 

148 

                          .البنك الجزائري المصري   -  

 .المؤسسة المرسيلية للقرض -

 .الشرآة الفرنسية للقرض و البنك -

  .)60ص])36 [تيةوقد أوآلت لهذا البنك المهام الآ

لبحري ، التعاونيات غير زراعية منح قروض للحرفيين ، الفنادق ، قطاع السياحة ، الصيد ا -

   .،المؤسسات الصغيرة و المتوسطة تقديم قروض لأصحاب المهن الحرة و قطاع الري

يلعب دور الوسيط في العمليات المالية للإدارات الحكومية لسندات عامة آالتصدير و تحليل  -

 .الفوائد

 .جللة الأيد من خلال القروض المتوسطة و طوييالقيام بعمليات البناء و التش -

يين فيتلقى الودائع من عملائه و و الطبعيين و المعنشخاصآما يقوم بالعمليات المصرفية مع الأ -

 . الخاصة المستمدة من احتياطاته و حساباته لدى الخزينة و البنك المرآزيهلديه موارد

  . مرحلة التخطيط المالي للاقتصاد .3.1.1.3

 و قد آان في هذه المرحلة 1986 إلى غاية 1970 منذ سنة ت عملية التخطيط المالي للاقتصادأبد    

قتصادية و المالية للدولة فتحولت البنوك إلى حلقة من حلقات النظام المصرفي مرتبط مباشرة بالسياسة الإ

آان توزيع القروض ما ا، آيالجهاز الاقتصادي المخطط مهمتها الوحيدة تمويل المشاريع المخططة مرآز

مردودية المؤسسات فأصبحت البنوك مجرد صناديق خذ بعين الاعتبار رية دون الأيخضع لمراسيم إدا

ة المؤسسات العمومية بالموارد النقدية حسب احتياجاتها و قد آان مصدر هذه النقود في بئملزمة بتع

  .)68ص](116 [غالب عبارة عن إصدار نقدي من طرف البنك المرآزيال

 طق ليكرس من1971صلاح المالي لعام لقد جاء الإ:7119صلاح المالي لسنة الإ.1.3.1.1.3  

 اعتبارات أساسية) 3(لثلاثستجيب و مرآزيتها ، حيث آانت هذه المرآزية ت تخطيط عمليات التمويل

  :)72ص](121[

 و يتمثل في ضرورة التوافق مع الفلسفة العامة للتنظيم الاقتصادي و ضرورة أن ينسجم نظام :ول الأ   

  .التوجه بإعتباره مجرد أداة لتنفيذ التنمية التي تترجم في شكل مخططات هذا عالتمويل م
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-1970(ول  مع بداية المخطط الرباعي الأة يتمثل في تعاظم مرآزية قرارات الاستثمار مباشر:الثاني   

1993.(  

هداف على صعيد الاستثمار و يجب أن يكرس نظام التمويل  يتمثل في إرتفاع مستوى الأ:الثالث    

هداف و لن يتم ذلك إلا بواسطة مرآزية قرارات التمويل و مراقبة التدفقات النقدية آما تحقيق هذه الأل

  :  )177ص](114 [أهداف و هي) 3(صلاح إلى تحقيق ثلاثةآان يهدف الإ

  .يم القروضعمت -

 .ستثماراتلا مرآزية تمويل الإ -

 .درمرآزية الموا -

  :)18ص](122 [اليةصلاح بالعناصر التو قد تميزت خصائص هذا الإ

  :تدعيم الرقابة و ذلك عن طريق إجبار المؤسسات على فتح حسابين هما* 

 الذي يشمل على جميع العمليات المتعلقة بالمشاريع المصادق عليها من وزارة : حساب الاستثمار-

  . سنوات5 في مدة يسددالتخطيط ، فيقدم البنك قرض إجمالي أو جزئي لكل مشروع 

 و هو حساب مخصص لحرآة تدفق رؤوس الأموال المختلفة للمؤسسات :ل حساب الاستغلا -

العمومية و المتمثلة في القروض المتوسطة و القصيرة الأجل والتي تقدمها البنوك على أساس دراسة 

  .)72ص](123[لمؤسسات لتمويلية السنوية الالخطة 

 .ني فروع في آامل التراب الوطإنشاءدخار عن طريق تدعيم وتعبئة الإ •

 .جبار البنوك على تمويل المؤسسات العمومية و الاشتراآيةإ •

 .لغاء نظام التمويل الذاتي حتى تتمكن السلطات من تطبيق التخطيط المرآزيإ •

حصول على تصريح من البنك الالدولة و جبار المؤسسات على المساهمة في ميزانية إ •

 .المرآزي

 ستثناءض و التسبيقات المالية لبعضها البعض بإمل بين المؤسسات في مجال تقديم القروامنع التع •

 القروض الخارجية و بهذا أصبحت المؤسسات العمومية مجبرة على التعامل مباشرة مع البنك

  :صلاح هوو قد آان من نتائج هذا الإ

  ).133ص](118[ زالة تخصص البنوك التجارية إ-
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 في المخطط ءااسوجة م المبراتار ضمان المساهمة الفعلية لكل موارد الدولة لتمويل الاستثم-

  ).1977-1974( الرباعي الثاني أو المخطط) 1973-1970(الرباعي الأول 

على مرآزة حساباتها الجارية و آل عملياتها  قانون المالية المؤسسات العمومية العامة ر لقد أجب-

عملية (طاع الاستغلالية على مستوى البنك الواحد تحدده الدولة حسب اختصاص البنك في الق

  ).التوظيف البنكي

  .  آما انبثق عن هذا التعديل هيئتان منفصلتان هما

 و قد آلف هذا 30/06/1971  المؤرخ في71/47مر رقم انشئ بمقتض الأ : مجلس القرض- 

  :)175ص](16 [دوار التاليةالأب المجلس

لتدابير التي تؤدي إلى توزيع بحث الوسائل الكفيلة بتنمية موارد البلاد و اقتراح آافة ا           * 

  .مصادر الادخار و التمويل للإقتصاد الوطني

المساعدة على تقدير علاقات القطاع المصرفي مع القطاعات الاقتصادية في البلاد و               * 

 وزير المالية عن إلىية ر التقارير الدو تقديم.تشجيع تمويل المصارف للمشاريع الاقتصادية في البلاد

  يجبمور المحتملة التي تنعكس على الوضع الاقتصادي في البلاد آماضع النقود و القرض و آافة الأو

  .)113ص](111 [عليه تقديم اقتراحاته في هذا المجال

المؤرخ في 71/47مر رقم ت هذه اللجنة بموجب الأئنشأ : اللجنة التقنية للمؤسسات المصرفية - 

 وصاية وزارة المالية و تضم اللجنة النقدية آلا من محافظ  و آانت هذه اللجنة تحت30/06/1971

 البنك المرآزي الجزائري مدراء البنوك مدير القرض بوزارة المالية و ممثل نقابة عمال البنوك

  .)64ص](124[

  :دوار اللجنة فيما يلي أ   تتمثل 

  .نتاجتنفيذ مخططات التنمية و الإ تعجيل  -

 .وازن النظام المالي و نظام آل المؤسساتتوجيه الموارد المتوفرة تبعا لت -

  .الخبرة و التكوين جعل تسيير المؤسسات المالية يخضع لقواعدبالبحث عن الوسائل الكفيلة  -

دارية و ج الحسابية و الإ المصالح المصرفية و توحيد المناهاقتراح التدابير الكفيلة بتحسين تنمية -

 .جيات التمويل التي تهم و ضع المؤسساتحصائية و التقنيات الخاصة بتدبير حاآذا الإ

مور التمويل الخاصة أ الخزينة العمومية على  لقد تميز نظام التخطيط المرآزي بهيمنة:هيمنة الخزينة -

راداتها من القروض الداخلية و الخارجية و تتمثل هذه يبالمؤسسات العمومية ، و آانت تستعمل في ذلك إ

  :الموارد في 
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لزاميا في إصدار سندات تجهيز يكون الاآتتاب فيها إ الإذن من وزير المالية بتقوم الخزينة بطلب -

حتياطات الشرآات و تعاونيات التأمين ، و الهيئات و التعاونيات الخاصة بالضمان الاجتماعي و إحدود 

و الدواوين و إدارات  لشرآات الوطنيةلهتلاآات صناديق التقاعد و آذا في حدود مخصصات الإ

 السكن و المؤسسات المسيرة تشرآا ل و المؤسسات ذات الطابع الاقتصادي ، و إحتياطات الاستغلا

  .)68ص](125 [ذاتيا التابعة للقطاع الفلاحي

   . ادخار المؤسسات المالية غير النقدية مثل الضمان الاجتماعي -

 . العموميةعات المحلية و المؤسساتاالودائع التجارية التي تحصل عليها الخزينة عن طريق الجم -

 .رادات الخزينة من فائض القطاع العام و الضرائب و الرسوم على قطاعات الدولة الاقتصادية إي -

  ):64ص(]117 [ الخزينة في مهامآما تتمثل

  .قات لدولة بجمع الايرادات و صرف النفتسيير ميزانية ا -

 أو العمومية بقصد تجهيزها العمل على تحويل الاستثمارات سواءا بتقديم السلفيات الظرفية للمؤسسات -

السلفيات النهائية لتمويل الاستثمارات غير المنتجة آتلك التي تخص الوزارات و الجماعات المحلية  تقديم

  .آما تساهم في اعادة الهيكلة المالية للمؤسسات العمومية,والمؤسسات ذات الطابع الاداري  

  ).115ص](126 [1971عام صلاح إهيكل النظام البنكي بعد : )1.3(الشكل رقم   

  

  

  

  

  

   

  

  

  )التجارية(نظام البنوك الاولية 
  

  BNAالبنك الوطني الجزائري  -
 البنك الخارجي الجزائري -
   القرض الشعبي الجزائري -

   المرآزي الجزائري البنك
  تسبيقات للبنوك و الخزينة  -
 تنظيم السوق النقدي -
 اعادة الخصم  -
 الرقابة علي الصرف   -
   الرقابة على  الدين الخارجي -

  BAN البنك الجزاري لتنمية
  جل قروض طويلة الأ -
 قروض خارجية  -
   ة الكبرىآقروض المنش -

  الخزينة
  ادات جبائية إير -
حسابات لصندوق ,اذونات الخزينة (موارد -

 )خدمات بريدية,التوفير و الاحتياط
    قروض خارجية -
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جراءات إالسلطات الجزائرية  لقد وضعت:فية المصراعادة هيكلة المنظومة .2.3.1.1.3

  فرزت هذه الهيكلة  وقد أ1982فية ابتداءا من سنة عادة العضوية للمؤسسات المصرخاصة لإ

  :)101ص](112 [همابنكين جديدين 

 المؤرخ 104|82وجب المرسوم رقم م هذا البنك بئ أنش" BADR":  الريفية ميةنبنك الفلاحة و الت -   

يد إلى د الج البنك هدفيوآان " BNA" ي وهو منبثق من البنك الوطني الجزائر1982 مارس 13في 

ينار رأس مال قدره مليار دب ئ وقد أنش، الصيد البري ، الري ،الصناعي ،ويل القطاع الزراعي مت

وزارة   ) ية وصا(الإستقلالية المالية وآان تحت سلطة و المعنويةع بالشخصيةوهو يتمت، جزائري 

   .المالية

 1985|04| 30 المؤرخ بتاريخ 85|85القانون رقم  وجبم البنك بشئأن:لية حبنك التنمية الم -   

ته الأساسية في ضمان النشاطات التنموية  تتمثل مهم، CPA الشعبي الجزائري ضوهو منبثق من القر

   ).32ص](127 [حليةموالإستثمارية التي تقوم بها الهيئات ال

  .إصلاحات مرحلة الثمانينات .2.1.3

أدت إلى عدم , ويل مخاصة على مستوى نظام التشهدت سنوات السبعينات تناقضات عديدة      

ور ظل د ذإ, وضوح العلاقة بين المؤسسات المالية من جهة والمؤسسات غير المالية من جهة ثانية 

 أو أولويات هذه القروض ودون مراعاةرورية ضالوجهة ال ويل دون مراعاةمالخزينة مهيمنا على الت

 ول للخزينة دوران أساسيانخوبهذا , الجدوى الإقتصادية للمشاريع المخططة مرآزيا 

  :)115ص](111[

  .على أنها جهاز ضبط للاقتصاد: الأول 

  . على أنها جهازتخصيص الموارد: الثاني

 مليار دينار 5,9فقد تجاوزت نسبة القروض المقدمة للخزينة من طرف البنك المرآزي من    

  ).143ص](128 [1978 مليار دينار عام 24.8 إلى 1971جزائري عام 

نمط النظام  ير هذه الفترة قانونين في المجال البنكي يعتبران آبداية فعلية لتغيفي تم صدور    و قد

   :هماالاقتصادي المتبع 
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 1986 أوت 19وهو قانون متعلق بنظام البنك و القرض مؤرخ في  : 86/12قانون .2.1.31.

  :آان يهدف إلى مراجعة نظام تمويل الاقتصاد و قد جاء هذا القانون بما يلي

  .همضمون.1.1.2.1.3    
  : يعد بنكا آل مؤسسة تقوم لحسابها الخاص بحكم وظيفتها الاعتيادية بالعمليات التالية-   

  .موال بصفتها ودائع آيفما آانت مدتها و شكلها غيرها الأنتجمع م* 

  .نواعها و أشكالهاأبمختلف تمنح القروض * 

لمعمول به في هذا اتقوم بعمليات الصرف و التجارة الخارجية مع مراعاة التشريع و التنظيم * 

  .المجال

  .تتولى تسيير وسائل الدفع* 

  . تحفظها تبيعها، تشتريها ، تسيرها،تب فيهاتائد المالية تكوعتوظيف القيم المنقولة و جميع ال* 

  .تساعد على تقديم جميع الخدمات الكفيلة بتسهيل نشاط زبائنها* 

 التخصص البنكي آما ألغى رك لنشاط البنوك التجارية حيث ألغىتم وضع إطار قانوني مشت   *

عتبار عاد لها الإألقرض آما عمليات التوظيف البنكي و بذلك فقد وسع من صلاحيات مؤسسات ا

  .)62ص](120 [آوسيط مالي

نجاز إأسس هذا القانون مجلس أعلى للقرض مهمته ضبط التطور في ميدان النقود و القروض و   * 

 .)72ص](115 [خطة وطنية في هذا المجال

 البنك يتولى على الخصوص .تقليل دور الخزينة في نظام التمويل و تغييب مرآزة الموارد المالية * 

عادة الخصم المخصصة إالمرآزي تسيير أدوات السياسة النقدية و تحديد الحدود القصوى لعمليات 

 .لمؤسسات القرض

قصى خزينة العمومية ديونا على حساب جار يقرر مبلغها الأللأن يمنح يمكن للبنك المرآزي   -

 .*)المخطط الوطني للقرض(المجلس الأعلى للقرض 

لصرف التي يقوم بها البنك المرآزي للخزينة العمومية و مقابل ذلك تضمن رباح عمليات اأتدفع  -

لدولة البنك المرآزي من أي خسارة قد تطرأ بسبب تنفيذ هذه العمليات و تجاوز الأرصدة المكونة ا

 .لهذا القرض

 آزي و البنوك التجارية من خلال عملية إعادة التمويل عنرتحديد و تنظيم العلاقة بين البنك الم -

 .)137ص](124 [طار الذي يضعه المخطط الوطني للقرضصدار النقدي من خلال الإطريق الإ
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و انطلاقا من هذا يمكن القول أن هذا القانون جاء قصد تنظيم العمل المصرفي وفق آليات جديدة و   

و نمط متجدد آليا يختلف عن النظام المرآزي في الشكل لكن مضمونه واحد قائم على أساس التخطيط 

قد آان إصدار هذا القانون رغبة من السلطات العمومية في توجيه الجهاز المصرفي و تنظيمه في 

  .طار التحضير للانتقال إلى اقتصاد السوقإ

  .)35ص](129 [ متابعة السياسة النقديةوعداد إ بتدعيم دور البنك المرآزي فيما يتعلق - 

 إن التخطيط المجسد من :86/12ن ارية من خلال قانوشدور الهيئات الاست .2.1.2.1.3

 و )الودائع(موال المجمعة مسبقا خلال المخطط الوطني للقرض يقوم على أن القروض تنبع من الأ

  :ارية تتمثل فيشستإنشاء هيئات إلتحسين ذلك تم 

  . المجلس الوطني للقرض- 

هدف من هذه الهيئات هداف المخطط الوطني للقرض و آان الأ لجنة المراقبة للبنوك و ذلك لمراجعة -

هو توجيه القروض وفق الخطة المنتهجة و آذا التسيير الأمثل للعمل المصرفي و التحكم في السياسة 

  :ويمكن توضيح ذلك من خلال الشكل التالي. النقدية 

خلال قانون البنك و القروض النظام المصرفي و تنظيمات المراقبة ): 2-3(الشكل رقم 

  ).80ص](120[86/12

   وزارة المالية                                                  

                               

  البنك المرآزي                                             

  

  CNC المجلس الوطني للقرض  لجنة مراقبة البنوك                                               

                      

  مؤسسات القرض                                                        
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 من النقائص و العيوب فلم 86/12لم يخل القانون :88/06 قانون استقلالية البنوك .2.2.1.3

صلاحات التي قامت بها السلطات العمومية و خاصة بعد صدور القانون التوجيهي يستطيع التكيف مع الإ

   :)117ص](111 [ ،آما ظهرت في هذه السنة عدة قوانين و هي1988ؤسسات العمومية سنة للم

  .  المتعلق بالقانون التوجيهي للمؤسسات العمومية88/01القانون رقم  -

 . المتعلق بالتخطيط88/02القانون رقم  -

 . المتعلق بصناديق المساهمة88/03القانون رقم  -

قواعد الخاصة المطبقة التعديل القانون التجاري و تحديد تمام و إ المتعلق ب88/04القانون رقم  -

 .على المؤسسات العمومية الاقتصادية

  المتعلق بقوانين المالية84/17تمام و تعديل قانون إ المتعلق ب88/05القانون رقم  -

  . المتعلق بنظام البنك و القرض86/12تمام و تعديل قانون إالمتعلق ب 88/06القانون رقم  -

 الخاص باستقلالية المؤسسات المالية و المصرفية و 88/06قانون النا من هذه القوانين هو وما يهم  

 .86/12المعدل و المتمم لقانون 

 آان يهدف هذا القانون إلى إصلاح النظام المصرفي وفق :88/60 مضمون قانون .1.2.2.1.3  

  :معطيات جديدة للاقتصاد الوطني و ذلك وفق النقاط التالية

  .طار التنظيم الجديد للاقتصاد و المؤسساتإء الاستقلالية للبنوك في عطاإ -

 دعم دور البنك المرآزي في ضبط و تسيير السياسة النقدية من اجل إحداث التوازن في الاقتصاد -

  .الكلي

 تعتبر البنوك مؤسسات ذات شخصية معنوية تجارية تخضع لمبدأ الاستقلالية المالية و التوازن -

خذ أن يألى قواعد التجارة و يجب إبتداءا من هذا التاريخ إو هذا يعني أن نشاط البنك يخضع المحاسبي 

   مبدأ الربحيةو المردودية أثناء نشاطه

   .  )85ص](16 [و لكي يحقق ذلك يجب أن يكيف نشاطه في هذا الاتجاه

  وهمسية في اقتناء ألها المالصو يمكن للمؤسسات المالية غير المصرفية أن تقوم بتوظيف نسبة من أ-

  .  عن مؤسسات تعمل داخل التراب الوطني أو خارجه ةسندات صادر

أن يمكن تلجأ إلى الجمهور من أجل الإقتراض على المدى الطويل آما  أن قرض لمؤسسات اليمكن -

  . تلجأ إلى طلب ديون خارجية 

  .  لكل القروض المصرفية المقدمة للإقتصاد الوطني ى تحديد حدأ قص-
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  الذي يلائمها فرالمصتيار خمبدأ التوطين البنكي فالمؤسسات حرة في ا عدم الزامية المؤسسات ب-

  )35ص](127[

 يهت البنوك ف عر:تعية في إطار هذه الإصلاحائ تحولات البنوك الودا.2.2.2.1.3     

 معنوية ة بشخصي يتمتع البنك أصبح  يقة آرست معنى الاستقلالية بحيث عمولات هامة و ح تىالأخر

 رأس مال خاص به ، يكون مقسما على مختلف صناديق المساهمة التي أتى بها قانون تجارية وله

  : التغيرات فيما يلي رز هذه نب و يمكن أن 01/88/ 01 في  المؤرخ 88/03

  شرآة أسهم تخضع لأحكام القانون رقم06/ 88اعتبر البنك وفق قانون  :ي البنك الوطني الجزائر    *

   :تي لآ بين صناديق المساهمة آا) (BNAرأس مال البنك  قسم ، 12/01/1988  المؤرخ في88/03

 %.35صندوق مساهمة التجهيز  -

 %. 35صندوق مساهمة المناجم و المحروقات  -

 %.20صندوق مساهمة التغذية والزراعة  -

             %.                                         10صندوق مساهمة الصناعة المختلفة  -

    خر تغيرا في بنيته و أهدافه التي قام عليها عرف هذا البنك هو الآ:يالبنك الخارجي الجزائر*

 و أصبح من خلال ذلك شرآة مساهمة يبلغ رأسمالها مليار دينار 1989 فيفري 05و ذلك في 

يكتتب فيه  آل من صناديق ، دج 10000000 ـر بيقد سهم وآل سهم 100موزعة على 

  : ساهمة التالية الم

  %.  35 صندوق مساهمة البناء -

  %. 35لكترونيك و المواصلات و الإعلام الآلي  صندوق مساهمة الإ-

  % .20 صندوق مساهمة الخدمات -

  %.10ميائية و البترو آيميائية و الصيدلية ي صندوق المساهمة الك-

ائري إلى مؤسسة عمومية تحول القرض الشعبي الجز : CPA  : القرض الشعبي الجزائري*    

 فاعتبر حينها شرآة أسهم تخضع لأحكام القانون 1988/ 01/ 12إقتصادية بموجب عقد حرر بتاريخ 

 250: مليون دج موزعة آالآتي 800 برأس مال قدره 1988/ 01/ 12 المؤرخ في 01/ 88رقم 

  . الصيدلية مليون دج يخص صندوق المساهمة للصناعات الكيميائية    و البترو آيمائية و

  .  يخص صندوق المساهمة للصناعات المختلفة  مليون دج 250 -  

  .يخص صندوق المساهمة لصناعات الخدمات  300-  
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 شرآة مساهمة برأس مال 01/ 88صبح بموجب قانون أ : BADR : بنك الفلاحة والتنمية الريفية * 

   . يةتق الآي سهم تحوزها الصناد1000إلى قدره مليار دج مقسم  

   . سهم300مات خد ال– سهم 350 تجهيز وسائل ال– سهم 350 ئيةاغذ الصناعة الزراعة ال-

سهم  مليون دج تحوز هذه الأ500سهم و قدر رأس ماله 500قسم إلى   :BDL بنك التنمية المحلية *

 الكيمياء و – سهم 50 البناء – سهم 175 المناجم و المحروقات و الري -: الصناديق التالية

    . سهم100 الصناعات المختلفة – سهما 185روآميائية و الصيدلة تبيال
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  ).90ص](116[1988النظام النقدي و المالي إلى غاية إصلاح ) : 3-3(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  اريةهيئات استش وزارة المالية
  ي للقرضطنوالمجلس ال -
 رقابة البنوك لجنة -

  البنك المرآزي
  اصدار النقود -
 تنظيم تداول النقود -
 مراقبة توزيع القروض الاقتصادية -
 تسيير احتياطات الصرف -
 مساعدات للخزينة العمومية -
 السوق النقدي  -
 سوق الصرف -
 غرفة المقاصة -

  الخزينة العمومية
  الجباية -
 تعبئة القروض الخارجية -
 تعبئة موارد الإدخار -
 سندات مكفولة -
 اآتتاب في سندات الخزينة -
 ع عموميةودائ -
 مساعدات مالية -
 تمويل قروض طويلة الاجل -

  بنوك اولية
  الجزائريالبنك الوطني  -
 القرض الشعبي الجزائري -
 البنك الخارجي الجزائري -
 بنك التنمية و الفلاحة الريفية  -
 بنك التنمية المحلية -

 البنك الجزائري للتنمية

  صندوق التامين
  صندوق التقاعد

 صندوق التوفير و الاحتياط

 تسبيقات

  
  إعادة الخصم
 و التسبيقات

جل موجهة لتمويل قروض طويلة الأ
الاستثمارات المخططة للمؤسسات 

  العمومية

  
 تياإدخار مؤسس
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  .90/10تحديث و عصرنة النظام المصرفي وفق قانون النقد و القرض .3.1.3

عدم عالية النظام البنكي في تفعيل نظام التمويل و آذا فصلاحات السابقة عدم   لقد أظهرت نتائج الإ  

صلاحات جذرية في إوجود مرونة في تسيير وسائل الدفع المتاحة لدى البنوك و قد تطلب هذا الوضع 

           .دارة و التسييرالإ

 و المتعلق بالنقد و القروض 1990 أفريل 14صدر هذا القانون في  :هدافهأ مضمونه و .1.3.1.3 

  :هداف و المبادئ الآتية لقد جاء بالأ،ساسية القوانين الأ بر منتو يع

هداف الضرورية لمسايرة التطورات قانون لتحقيق جملة من الأال  هذا وضع:فالأهدا.1.1.3.1.3 

  :لاقتصاد السوق تمثلت في المية و محاولة الانتقال الفعلي الع

  .)26ص(ي130 [داري في القطاع المالي و المصرفي نهائي للتدخل الإوضع حد -

 . البنك المرآزي في تسيير النقد و القرضإعادة دور -

 .عادة تقييم العملة بما تخدم الاقتصاد الوطنيإ -

 .جنبيةأنشاء مصارف وطنية خاصة و إتشجيع الاستثمارات و السماح ب -

 .)البورصة(نشاء سوق نقدية حقيقية إ -

 .ة في تحديد سعر الفائدة من قبل البنوكيرونة نسبيجاد مإ -

 .صدار النقدي لفائدة البنك المرآزيتدعيم امتياز الإ -

 ).88ص](16 [دارة البنك المرآزي مجلس النقد و القرض لإتولي -

 . مجلس النقد و القرض للسلطة النقديةتولي -

 .عاد عن المضاربةبتنتاج ذات القيمة و الاضمان تشجيع عوامل الإ -

 .مة نظام مصرفي قادر على اجتذاب و توجيه مصادر التمويلقاإ -

  .عدم التفرقة بين المتعاملين الاقتصاديين العموميين و الخواص في ميدان النقد و القرض -

 . الودائعحماية -

 .نشاء النقود و تنظيم المهنة المصرفيةإتنظيم ميكانيزمات  -

 .جنبيستثمار الأترقية الإ -

 .تخفيض المديونية -

 .تجات مالية جديدةدخال منإ -
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حمل هذا القانون أفكارا جديدة فيما يتعلق بتنظيم النظام البنكي و أدائه ، آما :المبادئ .2.1.3.1.3  

لى حد آبير الصورة التي سوف إترجم تن المبادئ التي يقوم عليها و ميكانيزمات العمل التي يعتمدها أ

  :ئ في يكون عليها هذا النظام في المستقبل تظهر هذه المباد

ساس أن القرارات النقدية لم تعد تتخذ على أ ذلك ي يعن: الفصل بين الدائرة النقدية و الدائرة الحقيقة-

هداف النقدية التي تحددها السلطة النقدية آمي من طرف هيئة التخطيط بل أصبحت تتخذ على أساس الأ

  .)91ص](116 [لسلطة ذاتهاو بناءا على الوضع النقدي السائد و الذي يتم تقديره من طرف هذه ا

لى القرض إ وهذا في أن الخزينة لم تعد حرة في اللجوء :ة النقديةصل بين الدائرة المالية و الدائر الف-

لى وجود نوع من التداخل بين صلاحيات الخزينة و إمر الذي أدى الأ،) تمويل البنك المرآزي للخزينة(

  .بين صلاحيات البنك المرآزي آسلطة نقدية

بعاد الخزينة عن منح القرض للاقتصاد ليبقى إو يعني ذلك  :فصل بين الدائرة النقدية و دائرة القرض ال-

 على تمويل الاستثمارات الاستراتيجية المخططة من طرف الدولة و بصدور و هذا ردورها يقتص

  .)59ص(]110 [طار مهامه التقليديةإل عن منح القروض في والقانون أصبح النظام البنكي هو المسؤ

ة بين وزارة تآانت السلطة النقدية قبل صدور هذا القانون مشت :نشاء سلطة نقدية وحيدة و مستقلةإ -

نشاء إلغى هذا القانون التعدد في السلطة النقدية و آان ذلك بأ الخزينة و البنك المرآزي و قد ،المالية

سماها مجلس ألضبط في هيئة جديدة ابها في الدائرة النقدية و ضعسلطة نقدية و حيدة و مستقلة و تم و 

  :)198ص](114 [و القرض و قد جعل هذا القانون هذا السلطة النقدية النقد

  . حتى يضمن إنسجام السياسة النقدية:وحيدة *

  .هداف النقديةجل تحقيق الأأ حتى يضمن تنفيذ هذه السياسة من :مستقلة* 

  .هداف النقدية تسيير النقد و تفادي التعارض بين الأ لكي يضمن التحكم في: موجودة في الدائرة النقدية*

عتبار للجهاز المصرفي فيما يتعلق بوظيفة الوساطة المالية ، و بتكريس السلطة النقدية و عادة الإو لإ   

بعاد أثار المالية العامة في النقد و يتمثل ذلك في طار البنك المرآزي مع وضع حد لآإتنظيمها في 

آد قانون النقد و القرض ذلك و ذلك بتعريفه للائتمان على أنه أو لقد  عن دائرة الائتمانالخزينة العمومية 

عملية من عمليات البنك من جهة و منع آل شخص معنوي أو طبيعي غير البنوك و المؤسسات المالية 

  .)423ص](131 [داء هذه العمليات من جهة أخرىأمن 
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عمال المصرفية تلقي تتضمن الأ: (مليات البنك آما يلي ع) 110(   و قد عرف هذا القانون في مادته 

موال من الجمهور و عمليات القرض ووضع وسائل الدفع تحت تصرف الزبائن و إدارة هذا الأ

، آما منع آل شخص طبيعي أو معنوي القيام بالعمليات التي تجريها البنوك و المؤسسات المالية )الوسائل

دارة البريد و إو حتى لا يبعد الخزينة العمومية و ) 115-114 (بشكل عادي عملا بأحكام المادتين

بالقيام ببعضها و بخاصة في جمع  المواصلات آلية عن القيام بالعمليات المصرفية سمح لها القانون

    : منه121الموارد و لكن في شروط و قيود معينة آما تنص على ذلك المادة 

لية للبريد و المواصلات أن تقوم ببعض العمليات الممنوعة يمكن للخزينة العمومية و المصالح الما( 

ن يخضعها أق للمجلس النصوص القانونية الخاصة بها و يحترخص بذلك  طالما 120بموجب المادة 

لقد منع هذا القانون الانتقائية في منح  و  ،.)فرادموال الأأرضها و المتعلقة بودائع فنظمة التي يلأحكام الأ

و لنشاط ما أيل لقطاع ضولوية لقطاع ما على حساب قطاع آخر أو تفعطاء الأإن أ وضحأفقد القروض 

  .طار النفقات العمومية إترتب على ذلك القرار في ملي الا المالعبءمن قبل الدولة سيلزم عليها تحمل 

  .90/10 قانون النقد و القرض ضوءهيكل النظام النقدي على .2.3.1.3

مر بهيكل البنك  مهمة في هيكل النظام المصرفي سواءا تعلق الأتلايأدخل هذا القانون تعدلقد    

  :)200ص](114 [ ذلك فيما يليحو بهيكل البنوك و يوضأآزي و السلطة النقدية رالم

نه مؤسسة وطنية تتمتع أ ب11يعرف قانون النقد و القرض في مادته  :ربنك الجزائ.1.2.3.1.3

سمي بنك يآزي ر صدور هذا القانون أصبح البنك المذ منبالشخصية المعنوية والاستقلال المالي و

  .الجزائر 

لى قواعد المحاسبة التجارية باعتباره تاجرا و تعود ملكية راس ماله إ) بنك الجزائر( و يخضع البنك  

 88/01حكام القانون بالكامل للدولة آما لا يخضع للتسجيل في السجل التجاري و لا يخضع أيضا لأ

ين أو سلن يفتح فرعا له أو يختار مراأون التوجيهي للمؤسسات الاقتصادية و يستطيع المتعلق بالقان

سير بنك الجزائر جهازين هما ي ذلك ضروريا و ىما رألممثلين له في أي نقطة من التراب الوطني آ

  .المحافظ و مجلس النقد و القرض

 هماتم انتهاء مهجديد مرة واحدة آما يات قابلة للت سنو6 لمدة يسئا يعين بمرسوم ر: المحافظ و نوابه-  

 قابلة  سنوات وهي5سي و لمدة نون بمرسوم رئاييع) 03(هم ثلاثة عدد و بسي ، أما النوابمرسوم رئا
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هي مهام المحافظ  آما لا يخضع المحافظ و نوابه إلى قواعد الوظيفي العمومي آما تنت،لتجديد مرة واحدةل

  .)123ص](111 [و الخطأ الفادحأالعجز الصحي   :ين فقطسي و يكون في حالتونوابه بمرسوم رئا

  : المحافظ في   تتمثل مهام

  .إدارة أعمال البنك المرآزي -

 .لية الدوليةاجنبية و الهيئات المتمثيل البنوك لدى السلطات المرآزية و البنوك المرآزية الأ -

 .ومة في المسائل المتعلقة بالنقد و القرضك الحهن تستشيرأيمكن  -

ذا حدث تغييرا على إنشاء هذا المجلس معلما بارزا في هذا القانون إيعتبر  : س النقد و القرضمجل -

نيطت به و التي تتمثل في و أمستوى هيكل إدارة البنك المرآزي نظرا للمهام و السلطات التي 

 :ساسيتين أظيفتين 

 :)93ص](116 [تالية يقوم بالمهام ال:كبإعتباره مجلس إدارة البن*   

  .و الاتفاقيات و ذلك بطلب من المحافظراء مداولات حول تنظيم البنك المرآزي إج -

 .موال المنقولة و غير المنقولةشراء و بيع الأ -

 .جراء آل ما يحيط بها من تعديلات إتحديد ميزانية البنك و   - 

من قانون  50-44نقدية بموجب المواد طة سلالمجلس آعتبر ي :ة نقديةطحيات المجلس آسل صلا*      

  : له بصفته سلطة نقدية المهام التاليةولتخالنقد و القرض حيث 

  .صدار النقدإ - 

 أجنبية وأآانت محلية  نشاء بنوك أو مؤسسات ماليةإالمجلس بمنح التراخيص ب يقوم -

  .)138ص](132[

  .يذ عمليات البنك في علاقته مع البنوك و المؤسسات الماليةف تحديد شروط تن- 

  .السياسة النقدية تسيير - 

  . يوضع شروط فتح الفروع و المكاتب- 

  . يحدد قواعد الحذر في تسيير البنوك و المؤسسات المالية مع الزبائن- 

  . تنظيم سوق  الصرف و المراقبة- 

 من قانون النقد و القرض و التي جاء فيها ما 114 بموجب المادة  :  البنوك التجارية.2.2.3.1.3

نها أشخاص معنوية مهمتها العادية و الرئيسية إجراء العمليات أوك التجارية على تعتبر البن" يلي 

  : و هي 113 و 110الموصوفة في المادة 
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  . تلقي الودائع من الجمهور-

  . منح القروض-

  . توفير وسائل الدفع اللازمة ووضعها تحت تصرف الزبائن و السهر على إدارتها-

 من قانون النقد و القرض المؤسسات المالية 115المادة رفت ع:   المؤسسات المالية.3.2.3.1.3

موال من عمال المصرفية ماعدا تلقي الأساسية و العادية القيام بالأعلى أنها أشخاص معنوية مهمتها الأ

موال أ دون استعمال البنوكن المؤسسات المالية تقوم بمهام الاقتراض على غرار أ بمعنىالجمهور 

  .الغير

لى الرقابة على البنوك و المؤسسات إ لقد تطرق هذا القانون :ةلجنة الرقابة المصرفي .4.2.3.1.3

 تنشأ لجنة مصرفية مكلفة بمراقبة حسن تطبيق ’ منه و التي جاء فيها134المالية و يتجلى ذلك في المادة 

  . .ثبتةنظمة التي تخضع لها البنوك و المؤسسات المالية و بمعاقبة المخالفات المالقوانين و الأ

   آما حدد القانون صلاحيات هذه اللجنة و موقعها في النظام المصرفي و شكل العلاقة المتواجد بينها و 

المحافظ أو نائبه إن حل  لف اللجنة منأبين بنك الجزائر و بقية الهيئات المصرفية الجزائرية بحيث تت

  :تيين ربعة الآعضاء الأمحله آرئيس ومن الأ

 المحكمة العليا يقترحهما رئيس المحكمة و بعد استطلاع رئيس المجلس بان منقاضيان ينتد -

  . على للقضاءالأ

مكانتهما في الشؤون المصرفية و المالية و آذا المحاسبية يقترحهما لختيارهما نظرا عضوان يتم إ -

عضاء لمدة خمس سنوات بمرسوم يصدره رئيس الحكومة و زير المكلف بالمالية حيث يعين الأالو

 .)536ص](133 [ترة قابلة للتجديدهي ف

تقوم اللجنة المصرفية للرقابة بعملها على أساس القيود و المستندات و آذا إجراء الرقابة في مراآز 

البنوك و المؤسسات المالية بمساعدة البنك المرآزي آما لا يمكن أن يحتج بالسر المهني اتجاه اللجنة 

    قراراتها قابلة للطعن،المصرفية و تعتبر

ة ليوم تبليغ القرار إلى  يوما الموالي60داري و ينبغي تقديم هذا الطعن خلال وفقا لمبادئ القانون الإ

عادة إلى العمل على دعوة البنوك و المؤسسات المالية إجراءات مدنية من بينها  و يتم هذا بإن،المعنيي

 ناجحة أو مخالفة للتنظيم المعمول به دارية التي تبدوا اللجنة غيرساليبها الإأتوازنها المالي أو تصحيح 
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 من قانون النقد و القرض العقوبات التي تقوم بها للجنة و هي على سبيل 156آما حددت المادة 

 :الحصر

 .التنبيه -

  .اللوم -

 .د في ممارسة النشاطقييعمال و غيرها من تالمنع من ممارسة بعض الأ -

 .لغاء التراخيص بممارسة العملإ -

ديبية أو مالية شرط أن لا تتعدى هذه أجراء عقوبات تإن تقوم بأن للجنة المصرفية يمك لا عن ذلكفضو  

دنى المفروض أن يتوفر لدى المؤسسة المعنية و تقوم الخزينة بتحصيل هذه س المال الأأالعقوبات الر

  .المبالغ التي تدخل في ميزانية الدولة

  .90/10 تعديلات قانون النقد و القرض .3.3.1.3 

اء أول ج:90/01 المعدل و المتمم لقانون النقد القرض ]134 [01 /01مرالأ.1.3.1.3.3 

دارية في تعديل لقانون النقد عن طريق أمر رئاسي حيث مس هذا التعديل و بصفة مباشرة الجوانب الإ

تسيير البنك المرآزي فقط دون المساس بصلب القانون و مواده المطبقة حيث قام هذا التعديل بالفصل 

دارة البنك و مجلس النقد و القرض حيث أصبح بموجب هذا التعديل تسيير بنك الجزائر و إمجلس بين 

 يتكون مجلس نمراقباو دارة إ نواب و مجلس )3(  ثلاثه على التوالي محافط يساعدته و مراقبتهدارإ

  .حكومةهم رئيس اليندارة من المحافظ رئيسا و نواب المحافظ آأعضاء و ثلاث موظفين سامين يعالإ

   .)61ص](110 [ يتم تسيير مجلس النقد و القرض آما يلي

عضاء من المجلس أه و يكون حضور ستة سه و يعد جدول أعمالأالمجلس و يريستدعى المحافظ  -

  .قل ضروريا لعقد اجتماعاتهعلى الأ

صوات يكون صوت الرئيس صوات و في حالة تعادل عدد الأغلبية البسيطة للأتتخذ القرارات بالأ -

 .رجحام

 .نوب عنه أو يمثله في اجتماعات المجلسيلا يجوز لأي عضو في المجلس أن يعوض من  -

 أن قل بناء على استدعاء من رئيسه و يمكن أشهر على الأ)3(ثلاثةمع المجلس مرة آل تيج -

 .ه أعضاء منرورة إلى ذلك بمبادرة من رئيسه أو أربعةيستدعي للاجتماع آلما دعت الض
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يدخل هذا التعديل ضمن :   المعدل و المتمم لقانون النقد و القرض30/11مرالأ.2.3.3.1.3 

  :مر بالتعديلات التاليةالالتزامات الدولية للجزائر في الميدان المالي و المصرفي و قد أتى هذا الأ

  ]135[ لم يعد هناك تحديد لوآالة المحافظ -   

  عادةإمكن للبنك المرآزي القيام بي (على من قانون النقد و القرض و التي تنص 71لغاء المادة إ - 

عالمية و تهدف اليس ييف نظامها المالي مع المقاي من اجل تك90/10  لقد عدلت الجزائر هذا القانون 

  :هذه التعديلات إلى

  :)24ص](136 [تمكن البنك من ممارسة صلاحياته بشكل أفضل خلال -

 )شرافالإ ية سياسة الصرف التنظيم و السياسة النقد(توسيع صلاحيات مجلس النقد و القرض●

 .دارة و مجلس النقد و القرضصل داخل بنك الجزائر بين مجلس الإلفا●

 .تقوية استقلالية اللجنة المصرفية●

علام مختلف إتعزيز التشاور بين بنك الجزائر و الحكومة في المجال المالي و ذلك عن طريق -

ة دارنة مشترآة بين بنك الجزائر ووزارة المالية لإنشاء لجإدورية و المؤسسات الدولية بتقارير 

لمديونية العمومية و لتاحة تسيير نشط إجراءات آفيلة بإ اعتماد رصدة الخارجية و المديونية والأ

 :تحقيق سيولة أفضل في تداول المعلومات المالية

 :دخار الموظفين و هذا بلاتهيئة الظروف من أجل حماية أفضل للبنوك و  -

 .جراءات العقابية المختلفةالإري البنوك و يوط و معايير منح الاعتماد للبنوك و مستقوية شر -

 .تشديد العقوبات حول الانحرافات عن نشاطات البنوك -

 .رين تعود ملكيتها للممولين أو المسي تمويل نشاطات المؤسسات التيعمن -

 من لابدخير ويل الأتقوية صلاحية جمعية المصرفيين الجزائريين و التي أنشئت بموجب التعد -

 .اعتماد نظامها من طرف بنك الجزائر

 .تعزيز و توضيح شروط مرآزية المخاطر -

بين المؤهلين لحساب ق تكوين عدد مهم من المرا-:)111ص](116[ـ إن نجاح هذه التعديلات مرتبط ب   

  .البنك

  . وجود نظام معلومات فعال – 
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 .اد الوطنين و قوي من النظام المصرفي للاقتصتي تمويل م–

 )جمعية مصرفيين الجزائريين(نشاء جمعية البنوك و المؤسسات المالية إ  تم اثر هذا التعديل ب

ذ تتعين على آل بنك أو مؤسسة مالية في الجزائر الانخراط فيها و هذه إ) 96 م15ص](135[

                                                          :الجمعية تدرس المسائل المتصلة بالمهنة و لا سيما من ناحية

  .تحسين تقنيات البنوك -

 .تحضير و تشجيع المنافسة في الميدان المصرفي -

 .دخال الوسائل و التقنيات الحديثة ذات التكنولوجيا العاليةإ -

 .تنظيم و تسيير الخدمات العامة -

 .ن لتفعيل المهنة المصرفيةستخدميمتكوين و تأهيل ال -

 .وضع شكل العلاقة مع ممثلي المستخدمين -

 بحيث ته إن هذه التعديلات لم تكن في مستوى العمل المصرفي بحيث جردت بنك الجزائر من استقلالي   

وهذا يظهر من خلال عدم تعيين مدة وآالة المحافظ للبنك بحيث يصبح ،اصبح خاضعا لوزارة المالية 

  .قالة مما يصعب عليه القيام بمهامه على أحسن وجهقت بالإمهدد في أي و

  .إشكالية و أفاق إصلاح المنظومة المصرفية في الجزائر.2.3

 قى بعدخير لم ير إلا أن هذا الأ،ها الجزائر في مجالها المصرفيتصلاحات المتعددة التي إعتمدغم الإر   

نتقالية التي رة التي يواجهها إثرى المرحلة الإإلى المستوى المطلوب نظرا للعراقيل و الصعوبات الكبي

جدية في أهمية ب فضرورة مواآبة التطورات المصرفية العالمية جعل المشرع الجزائري يفكر ،بها يمر

  :نتطرق في هذا المبحث إلى مطلبين ،و تحدي الصعاب    هداف ح آمخرج أساسي لبلوغ الأصلاالإ

  .صلاح المصرفيالإو مشاآل نتحدث فيه عن عراقيل : الأول  -

 .نوضح فيه الوجهة المستقبلية التي يمكن أن يكون وفقها النظام المصرفي: الثاني -
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  .إشكالية إصلاح المنظومة المصرفية.1.2.3

  .الوضعية الحالية للبنوك التجارية في الجزائر.1.1.2.3

 السوق  منر ممكنواذ على أآبر قدالإستح و  يسعى آل بنك إلى تحقيق أآبر قدر ممكن من العائد

قتصاديين و  في أوساط المتعاملين الإةتالمصرفية  آما يسعى إلى ضرورة تحسين صورته و سمع

  .)51ص](137 [لتحقيق ذلك لا بد من

  .خطاءع الزبائن بحيث لا ينبغي آثرة الأالدقة في تعاملاته المصرفية م -

 .السرعة في تقديم الخدمات -

 .ت زبائنهالفعالية و الكفاءة في تلبية متطلبا -

 و ذلك نظرا لوجود النقائص و  يحيلان البنك على تحقيق طموحاتهلكن وجود المشاآل و العراقيل  

  :العراقيل الآتية

مѧر الѧذي     قدرة المقترض على سѧداد ديونѧه الأ        يتمثل هذا الخطر في عدم     :ض خطر القر  .1.1.1.2.3

 يѧؤدي بѧه فѧي نهايѧة المطѧاف إلѧى             مѧا م لآخѧر علѧى سѧداد ديونѧه اتجѧاه مودعيѧه           يجعل البنك غيѧر قѧادر هѧو ا        

لتزاماتهѧا علѧى القطѧاع      تتميѧز بارتفѧاع حجѧم قروضѧها و إ         فلاس و نظرا لأن البنوك التجارية الجزائريѧة         الإ

  فѧي مѧشاآل التѧسيير و انعѧدام    بط نتيجѧة التخѧ    اعلѧى الوفѧاء بѧديونه       الغيѧر قѧادر    )المؤسѧسات العموميѧة   (العام  

أو يعامѧل بѧه فѧي الظѧروف          البنѧك   أن يتعامل به   لا يقبل ن،الأمر الذي   الخبرة لدى المسؤولين لإنعدام التكوي    

سѧتقلالية فѧي     مبѧدأ الإ   88/01 إن إقѧرار القѧانون       ،)62ص](138[ إلى تحقيق المر دوديѧة       اسعى فيه التي ي 

ستقلالية المالية والتѧوازن المحاسѧبي إلا أن هѧذا الأمѧر لѧم      أ الإ التسيير، واعتبار البنك آمؤسسة تخضع لمبد     

مѧن أصѧول البنѧوك آانѧت غيѧر          ) 66ص](139 [%65 من فعالية ومردودية البنوك بحيث نجد أن         يحسن

  .1990مدرة لفائدة في عام 

 إن هذه المشاآل عرقلت من محاولات تحديث، وعصرنه النظام البنكي ، هذا الأخير يتطلب عليѧه القيѧام   

  :)37ص](137 [يليبما 

 . يوم30 يوما بالمقارنة إلى 15ال مدته  المكشوف بما يعادل رقم أعمىتنفيذ السحب عل -
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 الجزائر، فمسؤولية البنك اتجѧاه المѧودعين تفѧرض           ببنك لبنوكا لقد حدد قانون النقد القرض علاقة      -

درج تنѧѧرض هѧѧذا القѧѧانون التѧѧزام البنѧѧوك بѧѧبعض القواعѧѧد التѧѧي  فѧѧرض غѧѧلتقليѧѧل مѧѧن الخطѧѧر، ولهѧѧذا الاعليѧѧه 

 .تعين على البنوك الجزائرية اعتمادهايتي نفتاح والمنافسة المباشرة في إطار مسار الإ

     وفѧѧي هѧѧذا الإطѧѧار وضѧѧعت اللجنѧѧة المѧѧصرفية المكلفѧѧة بمراقبѧѧة النѧѧشاط البنكѧѧي شѧѧروطا وقواعѧѧد يجѧѧب    

  .لإقراض لاحترامها من قبل جميع البنوك، حيث وضعت حدودا 

هѧدف لѧم يتحقѧق لحѧد         هذا ال  نر وتحديث النظام المصرفي إلا أ     ي من أجل تطو   تااء     رغم آل هذه الإجر   

  :الآن نتيجة لوجود النقائص التالية

 فѧي الجزائѧري ليѧست لѧه مهمѧة محѧددة لتحليѧل               رفيما يتعلق تسيير القѧروض نجѧد أن النظѧام المѧص             -

 .مفهوم المخاطر

  .إجراءات الحصول على القروض متعددة وتتطلب مدة زمنية طويلة  -

 : ضعف التسيير المصرفي من خلال العناصر التالية  -

 .ضعف الإعلام الآلي والمعلوماتية ●

 .رين والمؤطرين ياد البشرية وخاصة المسير للموإنعدامهضعف التكوين أو      ● 

إن معطيѧѧات اقتѧѧصاد الѧѧسوق تقتѧѧضي تغييѧѧر سياسѧѧة القѧѧروض البنكيѧѧة، وذلѧѧك بѧѧأن تقѧѧوم البنѧѧوك بتمويѧѧل      

ادية، ويتطلѧѧب ذلѧѧك القيѧѧام بѧѧإجراءات    العمليѧѧات الإنتاجيѧѧة و الاسѧѧتثمارية ذات الفعاليѧѧة والجѧѧدوى الاقتѧѧص     

  :)182ص](124 [تنظيمية محكمة فيما يخص جلب الودائع وتقديم القروض وفق الصيغة الآتية

 :لا بد من تهيئة الظروف المحفزة على جمع الموارد المالية عن طريق:  الودائع-

 .جلب الودائع طويلة الأجل وذلك بتنويع المنتجات البنكية وتحسين الخدمات  •

 :ين أساسين همالتحديد معدلات الفائدة تحقق مبدأوضع سياسة ملائمة  ● 

 .  الربحية والمردودية للبنك *                         

  .الإغراء للمودع*                    

 :تطوير نظام القرض وإتباع سياسة فعالة في منح القروض من خلال:  القروض-

حѧѧة عѧѧن طريѧѧق تكثيѧѧف الرقابѧѧة الداخليѧѧة للبنѧѧوك وتطѧѧوير نظѧѧام نوم سѧѧير محكѧѧم لحجѧѧم القѧѧروض الم •

 .ستعمال الأمثل لها الإمعالجة المعلومات والسهر على 

التقليص من حجم عمليات السحب على المكشوف بواسطة رفѧع معѧدلات الفائѧدة المطبقѧة علѧى هѧذا                •

 .النوع من القروض

 .ضرورة المطالبة بتقديم الضمانات  •
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ابة لطلبات قѧروض المؤسѧسات مѧن العمѧلات     جيل الخارجية من أجل الإستو البحث عن وسائل التم    •

        .الصعبة

جتمѧѧاعي، الѧѧسياسي  الإقتѧѧصادي ، الإ"واقѧѧع الجزائѧѧري المعѧѧاش   الإن  :عراقيѧѧل المحѧѧيط .2.1.1.2.3

 له الظѧروف    نهيئ، لا بد أن يأخذ جانبا من جوانب الإصلاح المصرفي، فوضع القانون دون أن               "والأمني

  .  يبقى مجرد فكرة قائمة إلى حين،عدة على تطبيقهالمسا

  :)39ص](137 [     ندرج ضمن هذه العراقيل ما يلي

دخارية في المجتمع الجزائري نتيجة      إن غياب الثقافة الإ    : عراقيل اجتماعية وثقافية   .1.2.1.1.2.3

  ).سعر الفائدة ربا(ارتباط الأفراد بالوازع الديني 

  : تبر فالثقافة الإدخارية تع   

 .ستثماراتضرورة إقتصادية لأنها تحقق المزيد من الإ -

  .جتماعية لأن الإنسان يعتبرها آإحتياط وقد يلجأ إليها في الأوقات الصعبةضرورة إ-     

دخارية على المعتقدات الدينيѧة التѧي تѧشكل عنѧصرا هامѧا      فية إذ لا بد أن ترآز الثقافة الإ    ضرورة ثقا -      

 .ستهلاك والبعد عن التبذير والإسرافي غرس قيم وترشيد الإافة وأثرها ففي الثق

    إن وجѧѧود الѧѧوازع الѧѧديني لѧѧدى المجتمѧѧع الجزائѧѧري الѧѧذي يѧѧدين بالѧѧدين الإسѧѧلامي الѧѧذي يقѧѧوم علѧѧى مبѧѧدأ 

الحلال والحرام الذي يطبق من خلال علاقات البشر ببعضهم وتعاملاتهم اليوميѧة وبالتѧالي فѧإن آѧل آѧسب                    

ير شرعية يعتبر حراما ، فالبنوك التي تقوم بوظيفة الوساطة المالية، والتѧي تطبѧق               متحصل عليه بطرق غ   

سعر الفائدة مقابل عمليات الإيداع والإقراض تعتبѧر آѧسبا غيѧر مѧشروعا وبالتѧالي فهѧو حѧرام وفѧق تعѧاليم                        

  .الدين الإسلامي

 أن تعاملهѧا مѧع البنѧوك           إن وجود هذا الوازع أوجد نوع آخر من البنѧوك تѧدعى بѧالبنوك الإسѧلامية غيѧر                 

 فكѧسبهما  ؟ فما الفرق بين من يتعامل بالربا وبѧين مѧن يتقاضѧى الربѧا    بوية، حد من عمليات الإيداع فيها،  الر

  .الإثنين غير مشروع 

إن عمѧѧل البنѧѧوك يبنѧѧى علѧѧى الدقѧѧة فѧѧي تѧѧوفير  :   مѧѧشاآل الإتѧѧصالات والمواصѧѧلات.2.2.1.1.2.3

ومѧѧات مѧѧنهم ،وهѧѧذا يتѧѧأتى بوجѧѧود شѧѧبكة إتѧѧصالات متطѧѧورة      المعلومѧѧات للزبѧѧائن أو الحѧѧصول علѧѧى المعل  

     وسريعة، لما لهذا الشبكة من أهمية آبيرة في مختلف
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 يقѧدمها البريѧد والمواصѧلات فتبقѧى     ص نوعية الخدمات التي يخجتماعية أما فيماالمجالات الإقتصادية والإ  

لمعزولѧة، أمѧا عѧن المنѧاطق         في توزيѧع الهѧاتف وخاصѧة فѧي المنѧاطق ا            جزخدمات محدودة نظرا لوجود ع    

  .قا آبيرا لدى الزبونئالكبرى فطول مدة إصلاح الهاتف تبقى عا

   :)58ص](122 [ـ بغية تفعيل هدا القطاع لابد من القيام ب     

تمديد الشبكات الموجودة من أجل تلبية الحاجات المتراآمة، سواء من طرف الموطنين أو الناجمѧة عѧن                  - 

  . والإقتصادية تطوير المنشآت الصناعية

  .  تعويض التجهيزات القديمة بأخرى حديثة وذات تكنولوجيا عالية - 

  .إعادة هيكلة البنوك التجارية. 2.1.2.3

خزينѧة،حيث تقѧوم      بعد ما آانت البنوك مجرد صناديق فأنها تحولت تدريجيا إلى أداة متخصصة تابعѧة لل             

وانطلاقا من هذا نجد أن هناك مبالغ معتبرة من الѧديون        قتصادية،  البنوك بتمويل الإستثمارات العمومية الإ    

خѧتلالات   علѧى المؤسѧسات العموميѧة الإقتѧصادية ممѧا يѧؤدي إلѧى وجѧود إ              التي لا يمكن تحصيل مѧستحقاتها     

مالية على مستوى البنوك، فنجد الخزينة العمومية نفسها ملزمة على تطهير الѧديون التѧي هѧي علѧى عѧاتق                     

 .                                                           الوطنية إستمرارية البنوكة على المؤسسة العمومية للمحافظ

 يدعى صندوق تطهير المؤسسات العموميѧة       063 – 302ولتنظيم عملية التطهير تم فتح حسابه رقم             

وفѧى جانѧب    ، وارد الإقѧراض  مѧ رادات تخصيصات من ميزانية الدولѧة و      ي، سجل في جانب الإ     لدى الخزينة 

  .                 ن رأس مال هذه المؤسساتيتكولالنفقات تخصيصات 

  : )187ص](124 [     إن عملية إعادة الهيكلة تتعلق بـ

 .إعادة تحديد وظائف البنوك العمومية -

  .تطور النظام المعلوماتي وتطوير نظام الدفع -

ة خاصѧة بѧالقرض مѧن جهѧة        وضع هياآل جديدة لتنظѧيم العمѧل المѧصرفي ووضѧع إجѧراءات جديѧد               -

 : وتسيير المداخيل والنفقات من جهة أخرى

 .تكوين الإطارات والموظفين  -

يا مѧع   شѧ يا مѧع التطѧور العلمѧي الحاصѧل فѧي العѧالم وتما             شѧ    آما يѧستدعى ذلѧك إعѧادة التنظѧيم والتѧسيير تما           

الحاسѧمة هѧي تلѧك      ة للإصѧلاح المѧالي أن المرحلѧة         نتدبѧ ير، وقѧد أضѧحت الѧوزيرة الم       يالأسلوب الجديѧد للتѧس    

 حيѧث أآѧدت علѧى ضѧرورة    ،  والمتعلق بعѧصرنة وتحѧديث الجهѧاز المѧصرفي      2003التي بدأت في السنة     
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تت قѧدرتها وآفاءتهѧا علѧى التنѧافس المѧصرفي           ثب في هذا المجال، مع مؤسسات أجنبية أ       شراآة أجنبية  إقامة

 إلѧى  عليѧه الجزائѧر سѧيؤدي   روبѧي الѧذي صѧادقت    تفاق الشراآة مع الإتحاد الأ  إن إ ،)41ص](137[الدولي  

 المنافѧѧسة العالميѧѧة، آمѧѧا سѧѧيؤدي إلѧѧى  تطѧѧوير وتحѧѧديث الجهѧѧاز المѧѧصرفي حتѧѧى يѧѧستطيع الѧѧصمود أمѧѧام    

المساهمة في رفع مستوي الإطارات الجزائرية من أجل التحكم أآثر في العمѧل المѧصرفي متبعѧا فѧي ذلѧك                     

. تأقلما مع المقاييس العالميѧة فѧي ذلѧك          ة  م الخدمات وتطوير المنتجات البنكي    والسرعة في تقدي   أسلوب الدقة 

 ):31ص](140 [جتماع العناصر التاليةام مصرفي عصري  لا يتأتي إلا بإآما أن تصور نظ

لѧى علѧى التقاليѧد       هذا الهدف يجب على البنѧوك أن تتخ        للوصول إلى : تحسين صورة البنك مع زبائنها      -    

 مصالحهم الشخصية على المصلحة العامة للبنك، وأن        ولي البنك وقراطية السائدة، وأن لا يفضل مسؤ     البير

 والمحافظѧة علѧى الѧصورة       ولين وآافة عمال البنѧك علѧى أن بقѧاء البنѧك واسѧتمراره             والمسؤيفهم الموظفون   

ة لهم لبقائهم في مناصبهم ، والعكѧس فѧي حالѧة إنتهѧاجهم أسѧلوب اللامѧبلات والنهѧب                    بسن بال الجيدة أمر مهم  

 .والسرقة

وحتى تضمن المؤسسة البنكية بقائهѧا فѧي المحѧيط الإقليمѧي أو الѧدولي مѧشروط علهѧا التعامѧل بحكمѧة                         

ولطف مع زبائنها الماليين مع ضرورة المحافظة عليهم وذلك باستخدام أحسن السبل لربح حѧصة إضѧافية                 

 .في السوق أو استقطاب زبائن جدد

صادي دائما النوعيѧة الجيѧدة والممتѧازة، فѧي          قتيفضل المتعامل الإ  : خدمات المقدمة تحسين نوعية ال   -

الخدمات المقدمة ويتفادى الخدمات التقليدية التي تعتمѧد علѧي أسѧاليب غيѧر حديثѧة، آمѧا يجѧب عليهѧا إتقѧان                        

 .الأساليب المستخدمة المتخذة للوصول إلى هذا الغرض 

تѧى يجلѧب    يجب على البنك أن يسرع في معالجة ملفات طلѧب القѧرض ح            : سرعة معالجة العمليات   -

جѧال  ذ القرارات المناسѧبة فѧي آ    وهذا يقتضي وجود نظام للمعلومات داخل البنك يسمح له باتخا         . زبائن جدد 

 .قياسية، بدقة محكمة 

في إطار القواعѧد الجديѧدة للعمѧل البنكѧي، فإنѧه ينبغѧي              : الترآيز على تكوين الإطارات والموظفين       -

هتمѧام  جات الزبѧائن وعليѧه فإنѧه يتعѧين الإ         لوجية واحتيا مطابقة آفاءات موظفي البنوك مع التطورات التكنو      

  : )43ص](137[بما يلي

 .إعداد برامج تكوينية تتكيف مع تطور النظام المصرفي  •

 .  إنشاء مراآز توثيق من أجل توفير آخر المعلومات حول المستجدات البنكية •

اد برامج تسعى إلى جعل معالجة      تكوين العمال على حسن استعمال الإعلام الآلي، آما يجب اعتم             ●   

 .العمليات تتم بصفة آلية وبدقة محكمة لربح الوقت
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ن نتѧصور نظѧام    تطѧوير وسѧائل الѧدفع بحيѧث لا يمكѧن أ       تكوين الخبراء الذين من شѧأنهم العمѧل علѧى               ● 

 ذالѧك   ومنتجاتѧه    مصرفي يعتمد على وسائل الدفع القديمة في المعاملات التجارية، بل ينبغي  عليه تطوير             

  .إلكترونية واسعة دفع حديث وناجح قائم على شبكة بإنشاء نظام

 ينبغي على إدارة البنك العصري مراعاة عدة أسس عند إقراره للسياسة الإئتمانية والتي تتمثل في              -

   :)198ص](141[

 عتبѧѧار الѧѧضوابط التѧѧي تنظمهѧѧا الجهѧѧات  علѧѧى البنѧѧك الأخѧѧذ بعѧѧين الإ : تمويѧѧل الѧѧضوابط المنظمѧѧة لحجѧѧم ال ●

الرقابية في هذا الѧشأن مثѧل البنѧك المرآѧزي، وآѧذلك المحѧددات الداخليѧة للبنѧك مثѧل إجمѧالي الإسѧتثمارات                     

 صѧياغة قѧراره      عند ي أن يستوعب ذلك آله    قراض، وعلى صانع القرار الإئتمان    للإ وحجم الأموال المتاحة  

 الѧداخلي ممѧا يهѧدد حقѧوق         رقا واضحا لضوابط العمѧل فѧي نظامѧه        خلتزام بذلك يعتبر    ي لأن عدم الإ   نتمائالإ

 .البنك وحقوق مودعيه 

تѧسعى إدارة آѧل بنѧك دائمѧا إلѧى تحقيѧق أآبѧر ربѧح ممكѧن، إذ أن المعيѧار الأساسѧي                         : الربحية●             

لمѧѧدى آفѧѧاءة الإدارة هѧѧو حجѧѧم الأربѧѧاح التѧѧي تحققهѧѧا، فѧѧإذا حققѧѧت الإدارة أربѧѧاح فѧѧذلك يعنѧѧي أنهѧѧا أآفѧѧأ مѧѧن   

 :غيرها نتيجة

لمѧشروع   ربحيѧة ا   تراعѧا ين قبѧل مѧنح الإئتمѧان لا بѧد مѧن م            تعѧ يإذ  :  القѧروض  الفوائد علѧى   •

 .قتصادية للمشروع وذلك بعد دراسة الجدوى الإ

 .اتها التي تقدمها للآخرين مولات التي تتقاضاها البنوك نظير خدمالع •

سيولة أي أصل من الأصول تعني مѧدي سѧهولة تحويلѧه إلѧى نقѧد بأقѧصى سѧرعة ممكنѧة                 : السيولة   -

قѧѧل خѧѧسارة، فالѧѧسيولة فѧѧي البنѧѧوك تعنѧѧي قѧѧدرة البنѧѧك علѧѧى الوفѧѧاء بالإلتزمѧѧات المتمثلѧѧة فѧѧي القѧѧدرة علѧѧى    وبأ

 .تمان  سحب المودعين ومقابلة طلبات الإئمجابهة طلبات

      إن سѧيولة البنѧѧك تعتمѧد علѧѧى عѧدة عوامѧѧل أهمهѧا، قѧѧصر مѧدة القѧѧروض الممنوحѧة فكلمѧѧا قѧصرت مѧѧدة        

 فѧالقروض الطويلѧة الأجѧل تقلѧل مѧن      ،ا شعرت إدارة البنك بالاطمئنان أآثرالقروض التي يمنحها البنك آلم   

  .قتصادية قد تتغير بعد هذه الفترة الطويلة من الظروف الإالآمان، وذلك أن آثير

فية التѧي منحهѧا البنѧك    يأتي عنصر الأمان من مدى ثقة الإدارة البنكيѧة بѧأن القѧروض المѧصر            : الأمان●    

دعي التوصѧѧل إلѧѧى القѧѧرار بѧѧشأن مѧѧدى توافѧѧد الأمѧѧان  يѧѧستها فѧѧي الوقѧѧت المحѧѧدد و يѧѧتم تѧѧسديدلزبائنѧѧة سѧѧوف

 : )47ص](137[للقرض دراسة ما يلي 

لمنѧѧشأة وحѧѧدود لعتبѧѧار الѧѧشكل القѧѧانوني أهميѧѧة المقتѧѧرض للتعاقѧѧد علѧѧى الإقتѧѧراض آخѧѧذين بعѧѧين الإ  •

 .قتراضتعويضات المخولة للمتعاقد على الإقتراض والللإ

 .نتظامه في الوفاء بالتزاماته ض ومدى االسمعة التجارية للمقتر •
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قتѧѧراض وخبѧѧرتهم الѧѧسابقة، ومѧѧا  ئمين علѧѧى إدارة المنѧѧشآت طالبѧѧة الإ الكفѧѧاءة الفنيѧѧة والإداريѧѧة للقѧѧا  •

 .عون به من قدرات ومهرات متيت

 لهѧا فѧي المѧستقبل       تعرضاتها في السوق والمخاطر التي قد ت      مدى نجاح المنشآت في أعمالها ومكن      •

 .تصادية والتشريعات والتطور التكنولوجي قبسبب الظروف الإ

ب أن يتوفر   يجة عامة   بصفدراسة ضمانات القرض ومدى سلامتها وتعرضها لتقلبات الأسعار و        . •

 : في الضمان المقدم ما يلي

 . والتصفية بسرعة وبدون خسائر ملموسة أن يكون سهل التصريف-       

 . وتخزينه  سهولة الإشراف عليه ومتابعته-      

 . حتفاظ به إنخفاض تكلفة الإ-      

عندما يمنح البنك إئتمان عليه أن يقوم بمتابعتها والتأآد من تسديدها فѧي           : ئتمان و أهدافه     متابعة الإ  -      

 :وقتها المحدد بغية تحقيق الأغراض و الأهداف التالية 

•             ѧي يѧسياسة التѧذ الѧدى تنفيѧن مѧك للإ   التحقق مѧا     ضعها البنѧة فيمѧراض، وخاصѧروض       قتѧم القѧق بحجѧيتعل 

 .وتوزيعها على الأنواع المختلفة

 الإجѧѧراءات اللازمѧѧة لѧѧضمان بإتخѧѧاذالتعѧѧرف علѧѧى العقبѧѧات التѧѧي قѧѧد تعتѧѧرض المقترضѧѧين، بمѧѧا يѧѧسمح  •

 .  حقوق البنك على الزبون 

  . أفاق إصلاح المنظومة المصرفية في الجزائر .2.2.3

سنوات عѧدة و أراد قѧانون النقѧد والقѧرض تفعيѧل دور              منذ  " طفيفا"         تطور النظام المصرفي تطورا     

  .البنوك في الوساطة المالية تماشيا مع نمط اقتصاد السوق 

  :        نتطرق في هذا المطلب إلى 

 . تقييم أداء النظام المصرفي -           

  . إستراتجية تفعيل النظام المصرفي-           

  .يم أداء النظام المصرفيي تق.1.2.2.3

 التطѧورات العالميѧة الحاصѧلة     فѧق  في طياتها مѧوادا  و      لى القوانين المصرفية نجدها تحمل           إذا نظرنا إ  

  :إلا أن التطبيق الفعلي لم يتم بعد، وهذا يعود إلى الصعوبات التالية

 .قتصادية الوطنية من حيث الحصص الإ احتكار البنوك العمومية للساحة-         
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للامبѧالاة،  لمرآѧزي وهѧذا إمѧا لѧصعوبتها وإمѧا           لرقابة على البنوك من قبل البنك ا       إهمال ا  -         

 ...) . البنك الخليفة،البنك التجاري والصناعي (مما أدى إلى ظهور تجاوزات عديدة 

 . عراقيل بيروقراطية لا تخدم المجال البنكي ولا تشجعه على أداء مهامه -        

إذ في دراسة لوزارة المالية قدرت مدة التحويل المѧالي وخѧصم            : ت البنكية    المعاملا ء بط -                

       .)02ص](142 [ يوما ، مما يؤثر على مرونة النشاط المصرفي60 و 21الصكوك البنكية بين 

  :             آانت لهذه المشاآل جوانب سلبية عديدة على هيكل الجهاز المصرفي تمثلت في

ويقصد به هيمنة بنوك معينة على النѧشاط العѧام حيѧث آلمѧا ارتفعѧت               : لمصرفيالترآز ا .1.1.2.2.3

إلѧي   %66.5درجة  الترآز ، آلما آان ذلك سلبيا ومعبرا عن عدم وجود منافسة حقيقيѧة، حيѧث نجѧد أن        

 )6(تمن السوق المصرفية محتكرة من طرف البنوك العمومية الس% 95

ص البنكѧѧي فѧѧي مجѧѧالات معينѧѧة، رغѧѧم أننѧѧا نتحѧѧدث  أي التخѧѧص : تجزئѧѧة النѧѧشاط البنكѧѧي.2.1.2.2.3

اليوم عن مصطلح البنوك الѧشاملة الѧذي يقѧدم مختلѧف الخѧدمات وفѧي أي مجѧال دون تخѧصص أو إقѧصاء            

 .نشاط على آخر

مѧѧن % 65يلاحѧѧظ أن القطѧѧاع العѧѧام لا يѧѧزال يѧѧساهم بѧѧأآثر مѧѧن   : هيكѧѧل ملكيѧѧة البنѧѧوك .3.1.2.2.3  

ؤثر على السياسات و الإسѧتراتيجيات المѧصرفية، فمѧن الѧصعوبة أن             السوق المصرفية في البلاد وهذا ما ي      

  . هذه المكانة إلا بعد فترة طويلة صملك بنك أجنبي أو خاي

لأننا مازلنا نѧستعمل الѧشيكات فѧي تعاملاتنѧا، غيѧر أنѧه فѧي                 : ضعف آفاءة أنظمة الدفع   .4.1.2.2.3 

  .الدفع الإلكتروني الخارج، يستعملون نظام

وهي راجعة إلى توجيه التمويل للمؤسѧسات العموميѧة، رغѧم إدراك             : ض المتعثرة القرو.5.1.2.2.3

  مليѧار دج   200البنوك العمومية بصعوبة إسترجاع أموالها ، حيث وصلت الديون المتعثرة إلى أآثѧر مѧن                

  لѧѧذا آѧѧان لا بѧѧد مѧѧن القيѧѧام بѧѧ ـ   ة عѧѧن قѧѧروض المؤسѧѧسات العموميѧѧة،  تبѧѧ وهѧѧي غالبѧѧا متر  )05ص](143[

 :)94ص](144[

  .عملية تطهير البنوك*

ستقلالية، وبهدف تنشيط المنافѧسة وتѧوفير       تنظيم القطاع العام الذي يمنحها إ     إدراج هذه البنوك في مخطط      *

 . ستثمار الخاص الوطني والأجنبي فية تم فتح المجال المصرفي للإرطة المصاالوس

   :)117ص](116 [       لقد تميز نشاط جمع الموارد لدى البنوك بما يلي
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فѧѧي نهايѧѧة  % 58.6العѧѧائلات التѧѧي مثلѧѧت و أهميѧѧة الودائѧѧع المجموعѧѧة مѧѧن المؤسѧѧسات الخاصѧѧة  -        

2002.   

وقѧѧد  % 12.5، 2002 نمѧѧو نѧѧسبة البنѧѧوك الخاصѧѧة فѧѧي جمѧѧع المѧѧوارد والتѧѧي مثلѧѧت مѧѧع نهايѧѧة سѧѧنة       -   

 :تراجعت نسبة البنوك العمومية في هذه السنة وهذا ما يبينه الجدول التالي

   . )75ص](145 [2004السنة ) الوحدة مليار دينار(جمع الموارد ): 1 - 3( جدول رقم        

 2004 2003 2002 البيان

  ودائــــع تـــحـــت الطــلــب

  

    بنـــوك عــمـــومــــيـــــة-

  

     بـــــنـــوك خـــــاصـــــة-

  

  : ودائـــــــــــع الأجـــــــــل-

  

  ـومــــيـة  بــنــــوك عـــمــ-

  

    بــــنــــوك خـــــاصــــــة-

  

  : مجـموعـــة الـــمــتوارد-

  

    نسبـة الـــبـنوك العمومية-

   نسـبة البنوك الـخاصــــة-

642 168  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

130 548  

  

94038  

  

1485191  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1312962  

  

           172229  

  

2127359  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

87.5%  

12.5%  

 

718905  

  

648775  

  

    70130  

  

1724043  

  

1656568  

  

67475  

  

2442948  

  

94%  

5.6% 

       1127916  

  

101891  

  

108025  

  

1577456  

  

1509556  

  

67900  

  

2705372  

  

93.5%  

         6.5% 

   

  :ي للبنوك فقد تطور على النحو التالي أما النشاط الإقراض

 مليѧار دج مѧع نهايѧة       1266 لتبلѧغ    2001 مليار دج مع نهاية      1077قتصاد وصل إلى    أن قروض الإ   -

 2004صѧلت إرتفاعهѧا سѧنة     حيѧث وا  2003 مليار دج سѧنة      1379لى   إ 2003 لترتفع سنة    2002سنة  

 .  مليار دج 1534تصل إلى ل
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مومية على حجم القروض الممنوحѧة تѧدريجيا حيѧث بلغѧت نѧسبتها فѧي       ة البنوك العهيمن نلاحظ  اآما أنن  -

ا ة بعѧدم  اصѧ قѧة فѧي البنѧوك الخ      ثويعود ذلك لإنعѧدام ال    % 92.9 الى   2004لتصل سنة   % 87.5بـ 2002

 : صفيت بعض البنوك وخاصة بنك الخليفة والجدول التالي يوضح ذلك

  : )76ص](145 [مليار دجتوزيع القروض الوحدة ) : 2 - 3(جدول رقم ال              

 2004 2003 2002 2001 البيان

   قروض القطاع العام-

 البنوك العمومية -

 البنوك الخاصة -

قروض القطاع  -

 الخاص

 البنوك العمومية -

 البنوك الخاصة -

مجموعة القروض  -

 الموزعة

نسبة البنوك  -

 العمومية

نسبة البنوك الخاصة -

740087  

735098  

4989  

337612  

  

297916  

93696  

1077699  

  

95.9%  

  

4.1% 

715834  

715834  

-  

550208  

  

368956  

181252  

1266042  

  

85.7%  

  

14.3% 

791694  

791495  

5199  

587780  

  

487740  

100.040  

1379474  

  

92.7%  

  

7.3% 

859657  

856976  

2.6814  

674.731  

  

568605  

106126  

1534388  

  

92.9%  

  

7.1% 

  

ساطة المصرفية يجب القيام بمراقبة البنوك       أما فيما يخص نشطات المراقبة ولضمان فعالية الو

تها الخاصة اءاجرإ ونقدية و الماليةحترازية الها بالمعايير الإديتقيوالمؤسسات المالية، فيما يخص 

بالتسيير ومتابعة المخاطر آما ترمى المراقبة آذلك إلى حماية المودعين والمستثمرين، آما تسمح بتفادي 

ن سوء التسيير، وتتم المراقبة بإرسال التقارير التلخيصية الخاصة بالمراقبة ة عتبالمخاطر النظامية المتر

على المستندات إلى القيام   قد تؤدي عملية المراقبة و على المستندات للبحث فيها إلى اللجنة المصرفية،

  . المراقبة في عين المكان بمهام 

فعالية النظام و المراقبة قد سمحت لبنك  لتعزيز 2003   إن المجهودات الكبيرة التي بذلت خلال عام 

بنك الخليفة و (الخاصان الجزائر و اللجنة المصرفية بمواجهة تدهور وضعية الحذر التي عرفها البنكان 
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 2003، و من ثم اتخاذ التدابير التحفظية و النهائية الملائمة و في نهاية سنة )ي و الصناعيالبنك التجار

نه  إلا أ]146 [%8مالية التي تمارس نشاطها في الجزائر بنسبة ملاءة تقيدت البنوك و المؤسسات ال

ك تستلزم تدقيقا إضافيا،قد يؤدي إلى يبقى أن بعض المؤونات لمواجهة الديون المصنفة من قبل البنو

 1.5دنى للبنوك و المؤسسات المالية من رأس المال الأال رفع 2005ضافية آما تم في ديسمبر مؤونات إ

  . مليون دج مليار دج على التوالي1000 مليار دج و 2.5إلى مليار دج 

طار مهامه الخاصة بالمراقبة بأن يلاحظ مخالفات للأحكام لفعل فقد تسنى لبنك الجزائر في إ  و با

 تضبط النشاط المصرفي و من بينها مخالفات ترتب عنها رفع دعاوي لدى تيالقانونية و التنظيمية ال

  : هما ناللجنة المصرفية إصدار عقوبتين شديدتين ضد بنكيلزم على  المحاآم و قد

 من طرف اللجنة المصرفية ووضع قيد 2003عتماد في شهر ماي ة بنك الذي سحب منه الإ الخليف-

  .التصفية بعد التوقف عن الدفع

 ووضع هو 2003عتماد في شهر أوت لصناعي الجزائري الذي سحب منه الإ البنك التجاري و ا-

  .ية بعد التوقف عن الدفعفد التصاللآخر قي

نѧشاء  م تعزيѧز تقيѧيم طلبѧات إ   تѧ ين  حѧ أخرى تم ضمان متابعة خاصة للبنوك المنشأة حѧديثا فѧي            و من جهة      

ذ تѧم رفѧض نحѧو عѧشر طلبѧات خاصѧة          إ 2003 و   2002لنقѧد و القѧرض سѧنتين        البنوك مѧن قبѧل مجلѧس ا       

  .أو مؤسسات مالية بالترخيص بإنشاء بنوك

نذار الدائم الذي يعمل عبر الهيئات النقدية المختلفة لبنك الإلرقابة باستحداث نظام   آما تم تعزيز ا

فها عر مع آلية آشف الصعوبات التي تىنوك التجارية و هو يتماشبملات مع الاالجزائر التي لها مع

  .)75ص](147 [ساس التصريحات المقدمةالبنوك على أ

   المصرفية الجهاز القانوني و التطبيقي لضمان الودائعين فقد تم وضع ع  أما فيما يخص حماية المود

 آما تم تأسيس شرآة 03/11مر رقم  و أآده الأ90/10ن النقد و القرض في الجزائر بموجب قانو

 من قبل بنك الجزائر بصفته عضو مؤسس بموجب 2005ضمان الودائع المصرفية في شهر ماي 

إنشاء هذه الشرآة قامت البنوك ضون ذه الشرآة و في غهمة الوحيدة في هالقانون و تعد البنوك المسا

س  بصفة قانونية بإآتتاب و تحرير رأ التي تمارس نشاطها في الجزائر و المعتمدة22 و العشرون الإثني

  .]146 [ مليون دج220س مال أولي قدره  مليون دج لكل بنك أي برأ10 حدود المال الشرآة في
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 مودع عقب التوقف عن 45000 بتعويض ما يقرب من 2003لسنة    آما قامت هذه الشرآة في نقس ا

جال المحددة قانونيا و فيما يلي يبين نقاط القوة و نك و تستمر العملية إلى غاية نهاية الأالدفع للخليفة ب

  .)70ص](108 [الضعف للبنوك العامة في الجزائر و ذلك في

 : نذآرها فيما يلي :نقاط القوة *

  .لتنوع الجيد لشبكات البنوكالكثافة الجيدة و ا -

 إلخ...جي شهرت بعض البنوك على الساحة الدولية مثل البنك الخار -

 .آثر مردوديةي يؤمن لها الإستمرار و تدارك الأمور للعمل بأتطهير محفظة البنوك الذ -

 .قتراضية ديناميكية و فعالةد المجمعة التي تسمح بوضع سياسة إتكاثر الموار -

 .اثر الزبائنتنوع السوق وذلك بتك -

  .وفق المقاييس الدولية المعمول بهاة  اعتماد برامج تحديث مؤسسي-   

يجاد وظائف و خلق منتجات بنكية جديدة تحضير مجموعة من الأعمال البنكية مع ضرورة إ -

 .تتوافق و المهمة المصرفية المعمول بها في الدول المتقدمة

يجية مع ضرورة التطبيق الفعلي بصفة تدرتوصيل هذه الشبكات ببعضها البعض لتصميم شبكات  -

 .جراءات المتخذة في هذا المجالللإ

 .تجديد الشبكات المعلوماتية الداخلية -

 .ختصاصات و الكفاءات الخاصة بالعمل البنكي ووفق معايير دوليةاستقطاب الإ -

  :نقاط الضعف  *

  .نتاجية في العمل غير آافية تنقصها الدقة و الجودة و التنظيمإ -  

لى تذمر  البنوك في الأونة الأخيرة مما يؤدي إداري الذي ظهر فيلبروقراطية و الرشوة و الفساد الإ ا-  

انعدام الثقة لمشينة للعمل المصرفي و هذا ما يؤدي إلى امور و خاصة الساحة البنكية من هذه الأالمجتمع 

  .فلاسلبنك للإرض اتعلى سحب المودعين لودائعهم مما يؤدي إلى و بالتالي قد يؤدي إ

  .ضعف هيكل محفظة البنوك بسبب سيطرة السندات العامة على ديناميكية البنوك -

يجاد صيغة لها وفق المقاييس الدولية المعمول لى البنوك إذ لابد من تشديدها و إضعف الرقابة ع -

  .بها
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   . استراتيجية تفعيل النظام المصرفي.2.2.2.3

 ممكن مع قت ورعسابير الضرورية في أن نتخذ مجموعة من التدد أ  حتى نفعل نظامنا المصرفي لا ب 

 آد من ذلك لا بد من تفعيل نظامزام آل البنوك بإتباعها و حتى نتأتطبيقها الفعلي بالتى الحرص عل

  :الرقابة تتمثل هذه التدابير في 

 ولاسيما ةالمخصصة للزبائن بإرتفاع قدرات البنوك التقنية و التسييريتحسين نوعية الخدمات  -

  .)190ص](137 [ية و تحديث نظام الدفعتلي و المعلومابتطوير نظام الإعلام الآ

العالمية من خلال إستراتيجية عادة تنظيم البنوك قصد تكييفها مع جميع مهن البنوك ضرورة إ -

 . )179ص](148 [ن الموارد البشرية و اتساع رقعة الخدمات البنكية و تحريهاتكوي

 و حديث و جهاز للتسيير المحاسبيي قادر على ضمان مصداقية النتائج قي دقيعلامإقامة جهاز إ -

 .ية فالمصر

ر بين بنوك جزائرية عامة و بنوك لتسريع تحديث البنوك إقترحت وزارة المالية عقود تسيي -

سة و فصرفية و فق مقاييس عالمية تسمح لنا بالمنام من تلك العقود تحديث الوظائف الرنتظنجنبية و أ

 . بقوة  ل السوق العالميةدخو

 .نفتاح السوق مواردا و اختصاصات اتجاه القطاع المصرفي اجتذب إ -

آثر مع جعل شفافية صرفي لاسيما بمراقبة ذات فعالية أطار التشريعي و مراقبة النشاط المتعزيز الإ

  : الحسابات

 . آثر قابلية للإشهارأ -

 وهذا حتى في القطاع جديدن غير فعالة من ديوي على البنوك لتجنب توليد نتشديد القيد الميزا -

 .الخاص 

تقوية و ظيفة البنوك التجارية و قدرتها على الوساطة المالية لتأمين التمويل العادي للإقتصاد  -

 .الوطني 

تحسين طرق تدخل المساهم العام لحماية إستغلال تسيير البنوك فالمساهم هذا يحتفظ بحقه في  -

 .)70ص](108 [يةجيسترات الإت القرارا فيالتدخل

ة و التعاون المشترك وذلك من شأنه تعزيز لمكانة البنوك العمومية حيث تم منذ فس فتح القطاع للمنا •

 بنك  عمومية هي بنك التنمية المحلية ،بنوك) 03(ات التوأمة بين ثلاثة ءن إجراعمدة الإعلان 

 وذلك )02ص](149 [بنوك أروبية) 03(ثلاثة  و فية و البنك الوطني الجزائرييالفلاحة و التنمية الر
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لالها تأهيل البنوك المعنية خذلك على مدى ثلاث سنوات يتم  يتم وصصة أو الدمج ،يدا للخومهت

تم ذلك وهذا يعود إلى ي  لمن الآدأنه لح ، إلا 2006ة أو الخوصصة وذلك في غضون لمرحلة الشراآ

 .التأخر في تأهيل هذه البنوك 

رات مالية مما يجعل المصرف قادر على ففية وهذا يؤدي إلى تحقيق ونتجات المصرمم الجح نمو •

  . ع التفرنمو وبإلتراماته وعلى الالوفاء 

  تحسينما يؤدي إلىم التكاليف و تحسين الأداء خفيضتنويع المنتجات المصرفية وهذا يؤدي إلى ت •

ا المدين مبنوعيهعامل أساسي للإستقطاب المزيد من الزبائن  صورة البنك لدى المجتمع و هو

 ) .المودع( أو الدائن )قترضالم(

كسبها حيزا معتبرا من يآثر قوة وطيها أعندماج ية لأن الإفسستمرار ومقاومة المنافرصة الإ •

 .ندماجآانت دون إ ستحواذ على السوق المصرفية والعكس فيما لوالإ

  . آفأةطاراتكم أآثر في التسيير نتيجة و جود إدارية و التحتطوير النظم الإ •

لى القضاء على مشكل الوقت الذي يعرقل عمل البنك و التحكم أآثر في التكنولوجيا مما يؤدي إ •

 .الزبون على حد سواء

المتفرقة على آامل القطر آثر تتحكم بسرعة في مختلف فروع البنك إدخال تصميمات معلوماتية أ

  .و العالميالوطني أ

سواق رسمية تكون مراآز تاج التنافس النزيه إلى أيح : )126ص](113 [تطوير المعلومات المالية •

 . الفاعلين فيها دقيقة وواضحةاستراتيجياتالقرار فيها ذات شفافية و 

  .رصدةصرنة التسيير الفعال للديون و الأع •

 :تشجيع المواطنين على فتح حسابات في البنوك و ذلك بـ •

 .توسيع شبكة الوآالات للبنوك -

  .ة لغرفة المقاصةقامة شبكة معلوماتيإ -     

 سواءا في الجرائد أو التلفزيون أو القيام بندوات علام بالمنتجات البنكيةالإدعم الإشهار و -

 .شخاصية التقرب أآثر من الأغفي و ذلك ببواب مفتوحة على النشاط المصروطنية و أ

تماد نيات حديثة في التسيير و اعمواصلة عملية خوصصة البنوك لما لها من مزايا لإدخال تق -

حة للمؤسسة و ذلك ربلى زيادة القروض المنتجة و المأسلوب التكوين للإطارات و آذا تهدف إ

 .)57ص](110 [نتاجخاص معروف بالحداثة في تقنيات الإن القطاع اللأ
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 التي تتميز بقدر عال من جنبيةآثر على الشراآة مع البنوك الأعلى الجزائر أن ترآز أآثر فأ -

 .التكنولوجيا

ذ لازالت هذه ع السائدة و الحرص على احترامها إوضابة ملائمة البنوك مع الأتكييف نس -

 في حسابها على خطر القرض و لا تأخذ بعين الإعتبار المخاطر النسبة في الجزائر تعتمد

 .خرىالأ

  . المباشر في الجزائرجنبيستثمار الأ النقد و القرض في تهيئة مناخ الإ دور قانون.3.3

ح الاقتصادي أمام تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية و لقد حضيت لقانون سياسة الانفتا   لقد آرس هذا ا

  .يف الهيكلييقتصادي و التكهذه الأموال اهتماما خاصا بسبب إتباع سياسة الإصلاح الإ

جراءات الأجنبي من خلال وضع عدة إستثمار    آما أعطى هذا القانون دعما جديدا من أجل تحفيز الإ

 قتصاد الجزائري من خلال الإةيمجنبي في تنر إلى أهمية الإستثمار الأاش آما أرضغلهذا ال

  :)07ص](45[

تحقيق التوازن في المجالات التجارية ببعث صناعات محلية تحل محل الواردات و تدعم  -

  .الصادرات

 .طارات المحلية مناصب الشغل و تأهيل مستوى العمالة و الإرتوفي -

العالية التكنولوجيا و مختلف المعارف و المهارات الفنية المفتقدة في توفير التقنيات الفنية  - 

 .نتاج و التسويق و الإمجالات تسيير

  :مرين رئيسيين هما هذا القانون أقرلقد أ 

  .جنبية في الجزائرالسماح بإنشاء بنوك أ -

 .لى الجزائرحرية إنتقال رؤوس الأموال من و إ قرأ -

   .ةجنبي السماح بإنشاء بنوك أ.1.3.3

جنبية بفتح فروع لها في الجزائر لم يكن د و القرض ضرورة تشجيع البنوك الأقرار قانون النقإن إ    

ساس من التفكير الجاد و الدراسات المعمقة و ذلك نظرا لما لهذه البنوك من ا على أمن و إبمحض الصدفة

نحصرا على البنوك العمومية و ذلك حتى لا يبقى المجال م،حداثة و تطور في ميدان الخدمة المصرفية 
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روعات حيث آانت عبارة عن شبابيك تمول المش، التي آانت تستجيب لمخططات التمويل المرآزية 

لى تراآم الديون إدى المشاريع مما أه قتصادية من هذ الإىلى الجدوالمخططة مرآزيا دون النظر إ

ثرا آبيرا على استرجاع البنوك ات ألتسعيناسنوات  التطهير المالي  و قد آان لعملية االمشكوك فيه

  .غير المكانتها و حقوقها على ل

  .مار والمنافسة في القطاع المصرفي ستث الإصرف .1.1.3.3

طѧѧي غ إلѧѧى مؤشѧѧرات الѧѧسوق المѧѧصرفية يلاحѧѧظ أن المؤسѧѧسات المѧѧصرفية العموميѧѧة لا ت    اسѧѧتناد          إ

ها،  أو مѧن جهѧة شѧѧبكة فروعهѧا وانتѧѧشار   احاجيѧات الѧسوق الوطنيѧѧة سѧواء مѧن جهѧѧة عѧددها وتنѧوع خѧѧدماته      

ا خѧارج الجهѧاز المѧصرفي، آمѧا لا          يѧ  يتم تѧداولها حال    )71ص](9 [ن نصف آتلة النقد   أخصوصا إذ علمنا ب   

 لكي تنافس القطѧاع العمѧومي، فالمѧستثمر      ة  تزال مشارآة البنوك الأجنبية في السوق الجزائرية جد محدود        

  عديم الفعالية مل مع نظام مصرفي الأجنبي لا يمكنه التعا

ا يلعبѧه  مѧ  وخوصѧصة البنѧوك العموميѧة أمѧر ضѧروري، ل      المѧصرفي،      إن التعاون والشراآة في المجال   

 وفѧق  قالرأس المال الأجنبي في ديناميكية البنѧوك العموميѧة وجعلهѧا أآثѧر فعاليѧة وذات نѧشاط واسѧع ومѧدق              

  .مقاييس عالمية معمول بها 

  :)121ص](113 [الأجنبي قسمين رئيسيين رأس المال  أنلىير إنش    يمكن أن 

ماليѧة و يوظѧف هѧѧذا   سيولة الللѧ  الأربѧѧاح وهѧي تѧولي أهميѧة آبيѧѧرة    رؤوس الأمѧوال الراميѧة لتحقيѧق    •

 ).بورصاتال( المالية وقالرأسمال في الس

رؤوس الأموال الصناعية وهي التي تخضع لإستراتجية المواقع والأسواق وهو الرأسѧمالية الѧذي               •

 حظѧوظ  مѧا لѧم يѧتم تѧوفير الѧشروط لممارسѧة النѧشاط مѧع تقѧدير              ته، ولا يمكن تعبئ   تحتاجه الجزائر   

 نفѧسه جѧزءا مѧن       يعتبѧر النجاح بدقة، ولن يقبل هذا الرأسمال التعامل مѧع قطѧاع مѧصرفي عمѧومي                

 .الدولة 

 الإنتاجيѧة   ،لفѧة تلѧى الجزائѧر آمѧستثمر فѧي القطاعѧات المخ          ستثمر الأجنبي الѧذي يتوقѧع دخولѧه إ          آما أن الم  

  . لي مصارف آبرى توفر له الخدمات المتنوعة المحلية والدولية إ هوالخدماتية منها، سيحتاج بدور

لا لتحقيѧق مردوديѧة عاليѧة تفѧوق بكثيѧر مѧا هѧو              جѧا      ومن المتوقع أن أي مشروع مصرفي جديد سيجد م        

.  حصة منها    معروف في الأسواق الخارجية، وأن أول المستثمرين في القطاع البنكي سيحصل على أآبر            



 

 

183 

خيѧرة نتيجѧة تحѧسن الوضѧع        الأة فѧي الآونѧة      يحѧ قتѧصادية مر  إؤشѧرات   مما تملكѧه الجزائѧر مѧن        لوذلك نظرا   

  :السياسي والأمني والمتمثل في

  إلخ... و تعديلاته 90/10تشريعات اقتصادية حديثة و مستقرة  -

 الأجنبي  مجموعة ثانية من الحوافز و الضمانات المقدمة للخواص سواءا المحلي أواءجرإ -

 .دون تمييز

 .خيرةلعامة و إستقرارها في السنوات الأقتصادية اتحسن المؤشرات الإ -

 .سوق مصرفية مفتوحة على المنافسة الداخلية و الخارجية -

 .قطاع مصرفي ينمو يتطور و يتنوع باستمرار و يخضع لعملية تحديث شاملة -

جنبيѧة  مѧوال الأ  مكѧان رؤوس الأ   إ ب أصѧبح و   المصارف الجزائرية غير بعيدة عѧن المنافѧسة          أصبحت    لقد  

لى داخل القطاع المصرفي نظرا لصيغ التعѧاون، الѧشراآة و الخوصѧصة التѧي تعتمѧدها الѧسلطات             إالتوغل  

، )أجنبيѧة أو محليѧة    ( نѧشاء بنѧوك خاصѧة     إو القѧرض ب    المصرفية لتفعيل هذا القطاع، آمѧا سѧمح قѧانون النقѧد           

ليѧѧة ذات القѧѧدرات العاليѧѧة،مما يجعѧѧل البنѧѧوك العموميѧѧة فѧѧي دى إلѧѧى دخѧѧول العديѧѧد مѧѧن المѧѧصارف الدوأممѧѧا 

موقѧѧف الѧѧدفاع عѧѧن الѧѧنفس مѧѧع ضѧѧرورة التقيѧѧد بالمقѧѧاييس الدوليѧѧة للتعѧѧاملات المѧѧصرفية حتѧѧى تقѧѧدر علѧѧى       

  . مواجهة تحديات المنافسة

سد في ن البنوك العمومية مازالت تسيطر على حصة الأأليه هو إشارة   لكن ما يمكن الإ 

 و آذا لانتشار الانطلاقن البنوك الخاصة مازالت في طور ألى إو هذا قد يعود ،قتصاديةالتمويلات الا

  . عبر آامل التراب الوطني)العمومية (لات هذه البنوكاوآ فروع و

ساليب علمية أنفتاح المصرفي التي انتهجتها الجزائر تعمل على تنويع الخدمات البنكية وفق ن سياسة الإإ  

   :)07ص](150 [همهاأساسية أ محكمة تعمل بعناصر

نظمة المصرفية العالمية  جديدة تنسجم بشكل عام مع الأ ويير سليمةانظمة مصرفية و معأ -        

القطاع المصرفي خلال الفترة الانتقالية بات التي شهدها اضطر وذلك على الرغم من الإ ،الحديثة

  .للاقتصاد الجزائري

 عن السلطة  ،ستقلالية المطلقة للسلطات النقدية و مؤسساتهاقوانين و تشريعات تضمن الا -     

وضاع ازمة تنسجم مع الأحقتصادية إنتهاج معايير إمر الذي يساعد على الأ) الحكومة(التنفيذية 

 .الاقتصادية

  اعتماد سياسة متشددة لتحديث المصارف الحكومية الكبرى لاسيما في المجالات التالية-        

  :)70ص](9[



 

 

184 

 المهمة المصرفية ما بجلب خبراء عالميين فيإهيل الموارد البشرية وفق مقاييس تكوين عالمية أت    ●   

                                               .طارات المحلية و أما يعث بعثات للخارج للتكوين و التأهيللتأهيل الإ

 وك في تحصيلهاتطهير المحافظ البنكية و معالجة الديون المشك●       

 .يفات الضرورية لرفع مستوى المعلوماتية في المصارفظضخ الاستثمارات و التو●       

حترام القواعد التجارية لدى الجهاز المصرفي و التحكم في إدارية و نظمة الإتحديث الأ●       

 .المخاطر

فراد خصوصا في العمل على زيادة تغطية احتياجات الزبائن من المؤسسات و العائلات و الأ •

 :مجالات

 .القروض العقارية و السكنية للعائلات -           

 .القروض الاستهلاآية  -           

 مع انطلاق بورصة الجزائر و قيام السوق المالية اةتوجه البنوك نحو خدمات جديدة بالمواز          ●

  .مع ما يتطلبه ذلك من أدوات و منتجات حديثة و معقدة

   .ة في الجزائربيتشجيع إنشاء البنوك الأجن.3.2.1.3

 أصبح بإمكان المؤسسات المالية و البنوك الأجنبية أن تفتح فروعا 90/10إبتداءا من صدور قانون     

 جانفي 03 المؤرخ في 93/01لها في الجزائر تخضع لقواعد القانون الجزائري، و قد حدد النظام رقم 

ة مالية أجنبية و شروط إقامة فروع لبنوك و مؤسسات مالية و مؤسسأ شروط تأسيس أي بنك 1993

  : )203ص](114 [يلي ما أجنبية و من بين الشروط المذآورة

  .تحديد برنامج النشاط  -

 .الوسائل المالية و التقنيات المرتقبة -

 .القانون الأساسي للبنك أو المؤسسة المالية -

  :  آما أآد هذا القانون على ما يلي 

تح تمثيل لمصرف أو مؤسسة أجنبية إلا بترخيص ممنوح من قبل مجلس النقد و أنه لا يمكن ف •

القرض و يشترط في ذلك أن يخضع الترخيص لمبدأ المعاملة بالمثل أي تمكين الرعايا الجزائريين 

 .)535ص](133 [بفتح فروع البنوك و المؤسسات المالية في الخارج

خاضعة للقانون الجزائري في شكل شرآات  الينبغي أن تؤسس البنوك و المؤسسات المالية •

  .مساهمة
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قل المبلغ الذي يتم تحديده من س مال هذه المؤسسات المالية و البنوك يساوي على الأأأن يكون ر •

طار إنطلاقا من الصلاحيات المخولة له في إخير  هذا الأهطرف المجلس بموجب قرار يصدر

نشاء ددة لصلاحية المجلس في الترخيص بإمح منه ال45قانون النقد و القرض و لاسيما المادة 

 .جنبيةالبنوك و المؤسسات المالية الجزائرية و الأ

 ينبغي على هذه الوآالات قصد الحصول على الترخيص بممارسة النشاط المصرفي في الجزائر  •

و لى قائمة المسيرين إضافة إمكانيات المالية و المهنية ذا الإآن تقدم للمجلس برنامج العمل و أ

 .)216ص](124 [النظام الداخلي المعمول به

 :يمكن سحب هذا الاعتماد من طرف مجلس النقد و القرض في الحالات التالية •

  .و المؤسسة الماليةأبطلب من البنك  -

  .ستفائها لشرط من الشروط التي منح الإعتماد على أساسهاإفي حالة عدم  -

 . شهرا12ذا لم تستغل هذا الاعتماد لمدة إ -

 . أشهر6فت المؤسسة عند النشاط لمدة ذا توقإ -

    ففي ظل المحيط الدولي الجديد و عولمة النظام المالي و تحرير التجارة و الخدمات المالية لا بد من 

التعامل مع المصارف و الشبكات البنكية العالمية للإستفادة منها، و يتم ذلك بالإسراع في الإصلاحات و 

 آما يؤدي فتح القطاع البنكي و المصرفي على )07ص](150 [ية و الماليةرفع العراقيل الإدارية ،النقد

الذي يؤدي إلى إرتفاع  لى إعادة هيكلة و تنظيم القطاع تدريجا ، الأمرإالمؤسسات المصرفية الأجنبية 

  .ستثمارات الأجنبية المباشرة خارج المحروقاتقيمة الإ

كي يتكون أساسا من خمسة بنوك تجارية و صندوق   قبل صدور قانون النقد و القرض آان النظام البن

 و شبكة للوآالات تمتد على آامل التراب الوطني و لكن منذ صدوره تكونت عدة بنوك CNEPللادخار 

  .جديدة منها

مع % 51 بنسبة BADRو هو بنك مختلط بين بنك الفلاحة و التنمية الريفية : بنك البرآة  -

ك هو عبارة عن بنك تجاري آما تخضع نشاطاته البنكية وهذا البن% 49بنك البرآة الدولي ب 

  .إلى قواعد الشريعة الإسلامية من المنظور النظري

  . فقد سجل النظام المصرفي خلق عدة مؤسسات مالية منها1995أما في سنة 

 .CNLإنشاء صندوق وطني للسكن  -
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 .SRHإنشاء شرآة إعادة التمويل العقاري  -

 .CGCIقارية نشاء صندوق ضمان القروض الع إ -

 .CFGPIإنشاء صندوق أموال ضمان الترقية العقارية  -

  .CGMGسواق العامة صندوق ضمان الأ -

 ظهر عدد آبير من المؤسسات 1995 هذه الصناديق و المؤسسات المالية منذ إنشاءو تماشيا مع    

ات الحاصلة في تطورمر بمتابعة ال و التي سمحت في بداية الأ،)نبية جأمحلية منها أو (المالية الخاصة 

  : البنوك فيما يلي  و ظهور مكاتب تمثيل لها في الجزائر تتمثل هذهالساحة الإقتصادية الجزائرية

  :]151 [البنوك العمومية وهي.1.2.1.3.3

 .BNAالبنك الوطني الجزائري  -

 .BEAالبنك الخارجي الجزائري  -

 .CPAالقرض الشعبي الجزائري  -

 .BADKبنك الفلاحة والتنمية الريفية  -

 .BDLبنك التنمية المحلية  -

 .CNEPاط حتيالصندوق الوطني للتوفير و الإ -

 و أصبح 1997 أفريل 6 المؤرخة في 01/97:  من خلال النظام رقم بنكا CNEP وقد أصبح     

 .بإمكانه القيام بكل الوظائف التقليدية للبنوك

الذي أعاد تأهيلها  . 90/10صدور قانون      وتجدر الإشارة إلى أن هذه البنوك آلها آانت موجودة قبل 

.عالية المصرفيةوفق نمط إقتصاد السوق معتمدا على تحقيق المردودية والف  

 2.2.1.3.3. البنوك الخاصة الأجنبية:

وهو شرآة أسهم ويقوم بكل عمليات البنك وهو ذات رأس : البنك العربي التعاوني                    ●

:)102ص](148 [ دينار جزائري موزعة على المساهمين118320000: مال إجتماعي يقدر بـ   

  %.70التعاون البنكي للبحريين  -

  %.10شرآة التمويل الدولي واشنطن  -

  %.5الشرآة الجزائرية للتأمين وإعادة التأمين  -
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  % .5مستثمرين خواص ) 6(ستة  -

 ):CITY BANK.ALGERIA (– الجزائر –سيتي البنك  •

مѧن رأس مالهѧا     % 60.99 وهي فرع لبنѧك مѧن فرنѧسا بنѧسبة            )08ص](150[ريةالمؤسسة العامة الجزائ  

"FIBA HOLDING DE Luxembourgوتملك شرآة  % 10. من رأس مالها% 28.99"   

 .            هي مساهمة لبعض الخواص% 0.09هي ملك لشرآة دولية تابعة للبنك الدولي، أما المتبقية أي 

 .%90: طري يقدر بـ  برأس مال قarayan baukالريان بنك •

• Bnp هولندا الجزائر. 

 .arcoأرآو بنك  •

  . algerie gulf bankبنك قولف الجزائر  •

 . بنك الإسكان للتجارة والتمويل •

  .Mouna bankeمنى بنك  •

    Banque générale de la méditerannée .البنك العام المتوسطي  •

 .Netexis algerieناتكسيس الجزائر  •

 .El baraka bankمختلط جزائري سعودي بنك : بنك البرآة  •

 ينوهѧѧѧѧي تنقѧѧѧѧسم إلѧѧѧѧى قѧѧѧѧسم    : )محليѧѧѧѧة وأجنبيѧѧѧѧة (المؤسѧѧѧѧسات الماليѧѧѧѧة الخاصѧѧѧѧة   .3.2.1.3.3

 :)115ص](116[

 :مؤسسات مالية بصفة عامة : 3-1           

 .Algerie international bank: البنك الدولي الجزائري •

 .Union bankالبنك الاتحادي  •

 .  وهي مؤسسة مالية للاستثمار والمساهمة والتوظيف Sofinaceالمؤسسة المالية  •

 : مؤسسات مالية متخصصة: 3-2          

 .Finalep (Financiere algero - europeenne porticipation)فينالاب  •
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  .)103ص](148 [وهي مؤسسة مالية تساهم في إنشاء مؤسسات ذات نشاط صناعي

 .Societe de refinancement hypothécaireشرآة إعداد التمويل الرهني  •

  .(Salem)الشرآة الجزائرية لتأجير التجهيزات وهي شرآة أسهم  •

 ..Arab leasing corporation المالي يجارالشرآة العربية للإ •

 Credit lyonnaise..            ونييالقرض الل             -

 British arabe commercial bankالبنك التجاري العربي البريطاني    -            

 .Uion des banque arabe et françaisesاتحاد البنوك العربية الفرنسية              -

 Crédit industiele et commercaileالقرض الصناعي والتجاري     -         

  Crédit agricole andosuzالقرض الفلاحي الأندوزي               -

   Tunis international bankك تونس الدولي بن    -         

هذه البنوك نشاطها في الجزائѧر، بѧصفة عاديѧة وهѧي الآن فѧي طѧور التوسѧع والانتѧشار نتيجѧة              س  رمات

 . تدرجياالمصرفيلتهيئة المحيط 

  إن هѧѧذا القѧѧدر المقبѧѧول مѧѧن البنѧѧوك والمؤسѧѧسات الماليѧѧة وخاصѧѧة الأجنبيѧѧة منهѧѧا، قѧѧادرة علѧѧى تѧѧوفير         

 الѧѧضرورية للزبѧѧائن وتنويѧѧع المنتجѧѧات، وهѧѧو أمѧѧر ضѧѧروري لخلѧѧق منافѧѧسة شѧѧريفة فѧѧي الѧѧسوق      الخѧѧدمات

  .المصرفية

  .  قانون النقد والقروض وتحرير حرآة رؤوس الأموال.2.3.3

لѧѧى الجزائѧѧر لتمويѧѧل إلقѧѧد أتѧѧاح قѧѧانون النقѧѧد والقѧѧرض لغيѧѧر المقѧѧدمين بتحويѧѧل رؤوس الأمѧѧوال مѧѧن و        

  . )05ص](152 [وتفعيلها داخل الجزائرمختلف الأنشطة الاقتصادية 

  .  مفهوم تحرير حرآة رؤوس الأموال.1.2.3.3

             ѧال رؤوس الأمѧن  واليعني تحرير حرآة رؤوس الأموال بعدم وضع قيود على انتقѧة   إ مѧى أي دولѧل

يا منѧه لتحقيѧق     سѧع من العالم، ولقد تسارعت الدول في الآونة الأخيѧرة إلѧى تحريѧر حرآѧة رؤوس الأمѧوال                   

  .أهداف التنمية الاقتصادية المنشودة 

 الدول التي يوجد فيها مناخ      تنتقل إن ل تدفقات رؤوس الأموال     ع      إن تحرير حرآة رؤوس الأموال يج     

م يسقѧ كѧن ت يم تشجيعية، سوق واسعة وأيدي عاملة ذات خبرة وآفѧاءة،        حوافزاستثماري ملائم تميز بوجود     
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 المѧشتغل وحرآѧة رأس المѧال التبعѧي، فهѧذا الأخيѧر يѧرتبط                حرآة رؤوس الأمѧوال إلѧى حرآѧة رأس المѧال          

  ). 10ص](153[كسيا مع سعر الفائدة ع

تغيرات الدخل أو   ب ترتبط   لا التيتعتبر حرآة رأس المال     : لمستقحرآة رأس المال ال   .1.1.2.3.3

مالية رأسѧ ه التѧدفقات الدوليѧة للبلѧدان ال       ، وهѧذا مѧا تعكѧس      مѧستقل   ميزان المѧدفوعات تعتبѧر حرآѧة رأس مѧال           

 .ستثماراتها المحلية إذ يمثل هذا النوع من رأس المال فائض في مدخراتها مقابل إالمتقدمة 

تغييѧرات الѧدخل أو بتطѧورات       بهو رأس المال الذي تѧرتبط حرآتѧه         : رأس المال التبعي   .2.1.2.3.3

 .في موازين مدفوعات الدول

 الخارج إلىدي إلى انتقال رؤوس الأموال من ولى أن هناك نوعيين من الأسباب التي تؤ     إ  تجدر الإشارة   

  : وهذه العوامل هي

 .لى دخول رؤوس الأموالإعوامل السحب التي تؤدي  •

 . تعمل على خروج هذه الأموال من البلد عوامل الدفع التي •

 :وتضم سببين هما : عوامل السحب  -

تѧؤدي هѧذه الزيѧادة إلѧى جѧذب رأس           : يѧة   تقلة في دالة الطلѧب علѧى النقѧود المحل         سالزيادة الم                ● 

المال الأجنبي القصير الأجل، ويجب ربط هذه المفѧاهيم بѧنمط نظѧام سѧعر الѧصرف الѧسائد فѧي الѧبلاد، ففѧي                         

ظѧѧل نظѧѧام سѧѧعر الѧѧصرف القѧѧائم سѧѧتؤدي هѧѧذه التѧѧدفقات إلѧѧى رفѧѧع قيمѧѧة عملѧѧة البلѧѧد المتلقѧѧي، وهѧѧذا مѧѧا يѧѧسبب 

، وبهѧذا تѧنخفض أيѧضا الѧضغوط التѧضخمية ومنѧه آلمѧا آѧان                 انخفاضا في السعر النѧسبي  للѧسلع المѧستوردة         

  سعر الصرف أآثر مرونة، آان الأثر التضخمي للتدفقات

بت فإن الضغوط التضخمية    ا، أما في ظل  نظام سعر الصرف الث        ) 267ص](154[الرأسمالية غير وارد    

 بكѧل مѧستوى مѧن مѧستويات     التي تسببها التدفقات الرأسمالية تتوقف علѧى زيѧادة الطلѧب علѧى النقѧود مقارنѧة       

 .أسعار الفائدة 

يرتبط قرار الاستثمار بالبحث عن تحقيق الأربѧاح فѧي دول العѧالم،          : الزيادة في إنتاجية رأس المال        ● 

وبالتالي المقارنة بين معدل الربحيѧة المتوقѧع وبѧين آلفѧة المѧشروع، ويعبѧر فѧي هѧذه الحالѧة عѧن التѧدفقات                          

ذ آلمѧا آѧان عائѧد    إالمѧال،   رأسلѧ نتاجيѧة الحديثѧة   ائѧد بالإ عب مؤوية مѧن ال شكل نسفي  المستقبلية للمشروع   

رات فѧѧي الѧѧداخل يكѧѧون ذلѧѧك سѧѧببا فѧѧي انتقѧѧال رؤوس  ارات فѧѧي الخѧѧارج أعلѧѧى مѧѧن عائѧѧد الاسѧѧتثم االاسѧѧتثم
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وال مѧ أ"لى الخارج بحثѧا عѧن الѧربح، تѧدعى هѧذه التحرآѧات للأمѧوال بѧ ـ             إالأموال طويلة الأجل من الداخل      

، ومنѧه فѧإن     )238ص](155 [را لأن تحقيق عائد مرتفع لѧيس مؤآѧدا لاقترانѧه بالمѧستقبل            ، نظ "المخاطرة

لѧѧى تѧѧدفقات أآبѧѧر للإسѧѧتثمار فѧѧي إنتاجيѧѧة المحليѧѧة لѧѧرأس المѧѧال قѧѧد تѧѧؤدي فѧѧي البدايѧѧة  حѧѧدوث زيѧѧادة فѧѧي الإ

 .لى زيادة في الاستثمار الأجنبي المباشرإة ثم يؤدي في وقت لاحق فظالمح

 رؤوس الأمѧوال وتحرآهѧا بѧين    انتقѧال  تѧؤثر علѧى     التѧي ك العوامѧل الخارجيѧة      وهي تلѧ  : عوامل الدفع    -

 :تمثل هذه الأسباب في تالدول و

 إلѧى جѧل فѧي البلѧد سѧوف يѧؤدي            أسѧعار الفائѧدة القѧصيرة الأ       ارتفѧاع إن  :  بين أسعار الفائѧدة الدوليѧة      الاختلاف

 مѧن روب رؤوس الأمѧوال     هѧ  لѧى إلى الداخل، فحين أن انخفاضها يؤدي       إ رؤوس الأموال من الخارج      انتقال

 . الخارجإلىالداخل 

 إذتلعب هѧذه التوقعѧات دورا هامѧا فѧي تحѧرك رؤوس الأمѧوال بѧين الѧدول                    : توقعات أسعار الصرف       ●

مر بسبب  ث أآثر جاذبية بالنسبة للمست    )29ص](156 [بنت أنظمة سعر صرف ثابتة    تأصبحت البلدان التي    

فالمخѧاطر الناجمѧة عѧن تقلѧب أسѧعار           تثمرين إلى الحكومѧة،     تحويل مخاطر تقلبات سعر الصرف من المس      

الرغم مѧن الاختلافѧات النѧسبية فѧي         بѧ الصرف قد تمنع الأفراد من تحويل استثماراتهم من دولة إلѧى أخѧري              

رية وذلѧك للاسѧتفادة مѧن    اأسعار الفائدة، من جهة أخري قد ترد رؤوس أمѧوال قѧصيرة الأجѧل بѧدافع المѧض              

 .  بالعملاتفورقات الأسعار الخاصة 

نلاحظ أنه في البلدان التي تضم أسواق ماليѧة متقدمѧة فѧإن أسѧعار الأصѧول فيهѧا           :  أسعار الأصول       ● 

تلعب دورا هاما في تحديد أسباب التدفقات الدولية لرأس المال، حيث يكون هناك إخلال غير مكتمل بين                 

أس المال بين البلدان، فزيѧادة الطلѧب        الأصول المحلية والأصول الأجنبية، إضافة إلى وجود تفاوت في ر         

على النقود يؤدي إلى خفѧض أسѧعار الѧسندات والأسѧهم والعقѧارات المحليѧة، ويرجѧع ذلѧك إلѧى أن الحѧائز                         

على الأصѧل يعيѧد توزيѧع حافظتѧه الماليѧة، بينمѧا حѧين ترتفѧع التѧدفقات نتيجѧة لانخفѧاض أسѧعار الفائѧدة أو                           

 . هذه الحالة يمكن لأسعار الأصول المالية والعينية أن ترتفعتزايد الإنتاجية المحلية لرأس المال، في 

تؤثر هذه البيانات بشكل آبير على حرية تنقل رؤوس الأموال : بيانات ميزان المدفوعات      ● 

 عكسي لموارده من النقد الأجنبية، ففي حالة وجود عجز في ميزان المدفوعات يعني ذلك وجود تدفق

  ،)ب رؤوس الأموال من هذه الدولةهرو(، )07ص](53[الأجنبي 
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حجѧѧم لѧѧى تѧѧراآم إيѧѧؤدي   مѧѧن الخѧѧارج وهѧѧو مѧѧا ولمعالجѧѧة هѧѧذا الإخѧѧتلال تقѧѧوم الدولѧѧة بعمليѧѧة الإقتѧѧراض    

 .لالغستإتغل هذه القروض أحسن ست ن لم إالمديونية 

، لفѧѧةتختѧراآم الѧѧديون خاصѧة بالنѧѧسبة للدولѧة الم    اسѧѧتغلال القѧروض وسѧѧوء تѧسييرها أدى إلѧѧى   إن سѧوء      

  . متتاليةتوهو الأمر الذي حدث في الجزائر سنوات الثمانينات وما أعقبها من أزما

ب أهليѧة،   حѧر  حѧدوث إن الخوف مѧن احتمѧالات        : حالة استقرار المناخ السياسي والاقتصادي للدولة     ●      

يѧة  صѧولا عين  أجانب الذي يملكѧون     بالأ  معدلات التضخم قد يؤدي    ارتفاعأو وجود ضغط ضريبي مرتفع أو       

يѧѧة غ سѧѧرعة ممكنѧѧة بأقѧѧصىلѧѧى سѧѧيولة فѧѧي إصѧѧول و تحويلهѧѧا  الѧѧسعي لتѧѧصفية تلѧѧك الأإلѧѧىفѧѧي هѧѧذه الدولѧѧة  

 إلѧى حجѧام عѧن الѧدخول      لإ ا إلѧى  بعد   اجانب الذين لم يستثمرو    الخارج آما يؤدي بالمستثمرين الأ     إلىتحويلها  

 القѧانوني المѧشجع و      طѧار الإو هѧذا مѧا يلاحѧظ فѧي الجزائѧر فѧرغم و جѧود                  ،    مالهم ضياعهذا البلد خوفا من     

 لѧѧم نقѧѧل إن جѧѧدا ضѧѧئيلا فѧѧي فتѧѧرة التѧѧسعينات آѧѧان  جنبѧѧين قѧѧدوم الاسѧѧتثمار الأأ إلاالمحفѧѧز منѧѧذ التѧѧسعينات  

 توفر الاستقرار الѧسياسي     إذا و العكس    ،منية المشددة لأن توجد الرقابة ا   أي في مجال المحروقات     إلا ،منعدما

 القѧѧانوني المحفѧѧز علѧѧى ذلѧѧك و الإطѧѧارن وجѧѧد ، إ بقѧѧوةنبѧѧيالأج دخѧѧول المѧѧستثمر إلѧѧى فهѧѧذا يѧѧؤدي الأمنѧѧيو 

ن نقدم هذه العوامل في جدول مبѧسط و الѧذي يبѧين آيѧف يمكѧن                 أ محكمة و سريعة و يمكن       إداريةاجراءات  

   .الأموالرؤوس   التحكم في حرآات تدفقاتإلى يؤدي سلوك المؤشرات المالية أن
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  ).04ص](157 [الأمواللية لتدفقات رؤوس المؤشرات الما:  )3 - 3( جدول رقم    

التحويل الصعودي  المؤشر

لمنحي الطلب على 

 النقود

 إنتاجيةالزيادة في 

 الرأس المال المحلي

 عوامل خارجية

  الأصول أسعار .1

  الفائدةأسعار •

 العائدمنحنى  •

 سعر الصرف •

 الأسهم أسعار •

  العقاراتأسعار •

 التضخم. 2

   النقد و الائتمانإجمالي. 3

   الحقيقية للنقودصدةالأر -

  الأساسية النقود -

   احتياطات الدولة-

  ائتمان البنوك  -

  الأجنبية العملة ودائع -

  ميزان المدفوعات. 4

   المباشرالأجنبي الاستثمار -

   الاستثمارات في المحفظة -

 

  

  تزداد

  يستطيع

  يرتفع

  ينقص

  ينقص

  

  ينقص

  تزداد

  تزداد

  تزداد

   يزدادأنيحتمل 

  ينقص

  

  

* 

  

  يزداد

  يرتفع*

  تزداد

  تزداد

  تزداد

  

   ينقصأنيحتمل 

  تزداد 

  تزداد

  تزداد

*  

  

  

  تزداد

 تزداد

  

  ينقص

  آثر انحداراأيصبح 

  يرتفع

  تزداد 

  تزداد

  

  تزداد

  

  تزداد

  تزداد

  

   تزدادأنيحتمل 

  قد تنقص

*  

 تزداد

  

   :  )09ص](53 [ تتمثل فيالأموالتقال رؤوس ن لحرآات اأخرىهناك عدة عوامل         

 المال في رأس القيود على معاملات حساب إلغاء هو الأموالعوامل تحرير حرآة رؤوس أهم ن م -   

   .آل من الدول الصناعية والنامية على سواء
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 زيادة المشتقات خلالضهم لها من ر على تحمل المخاطر مع نقص احتمال تعالمستثمرينتشجيع  -   

  .الخ  ....الآجلةالعقود  آمبادلة العملات،الخيارات،المالية

   . التعرض للمخاطر التجارية ومخاطر العملةصلى نقإتشجيع المعاملات الدولية التي تهدف  - 

  . الحوافز اللازمة والضرورية  يم الاقتصادية وتقدالسياسات وإصلاحاتاستقرار الاقتصاد الكلي  -

عة وفي أي وقت  سربأقصى الحصول على المعلومات الضرورية وإمكانيةتطور جهاز الاتصالات  - 

  .ممكن وفي أي جهة من العالم 

  .  و التصديرالاستيرادرفع القيود على  -

  .ر حرآة رؤوس الأموال في الجزائر الأطر الجديد لتحري.2.2.3.3

  .ة قتصاديصلاحات الإ وضعية حرآة رؤوس الأموال قبل الإ.1.2.2.3.3

الحكومي الواسع من اجل تنظيم ومراقبة    في نظام التخطيط المرآزي انتهجت الدولة أسلوب التدخل 

حرآة رؤوس الأموال بما يخدم السياسة الاقتصادية المخطط لها، وقد شمل هذا التدخل السوق النقدية 

بحيث آانت تعتمد الدولة آنذاك على نظام مالي مسير ومضبوط إداريا وهو ما يدعم اقتصاد الاستدانة 

 أسعار فائدة ضعيفة وشبه ثابتة من الناحية الاسمية وسلبية من بحيث آان يتميز هذا النظام المالي بوجود

    :)66ص](158 [الناحية الحقيقية ومحددة بطريقة بعيدة عن قوي السوق، نظرا للأسباب التالية

 غيابمما يؤدي (عدم وجود أسواق مالية منافسة ووجود نظام بنكي محتكر بشكل آلي للدولة  •

مما يجعل ) أجنبية  أمة غياب المؤسسات المصرفية الخاصة محلية آانتالمنافسة في القطاع البنكي نتيج

  .عرض النقود والطلب عليها لايتم بصفة حرة

 لها تحديد سعر فائدة منخفضة يتماشى مع سياستها تيحجهاز المصرفي يال على سيطرة الدولة •

                                           . الاقتراضإلى اللجوء إلىالاقتصادية يليه انخفاض مستوى الادخار مما يؤدي 

 . بنوك مسيرة من طرفها وتابعة لهالأنهارتها لمراقبة البنوك شتزايد حجم ومجال تدخل الدولة ومبا •

 انعدام استقلالية البنك المرآزي وخضوعه عمليا للخزينة العامة التي توفر سعر فائدة يقضي على  •

   .وجود سوق نقدية واسعة ومنظمة

 يعتبر عاملا من  العوامل التي والاستيراد وجود قيود على التجارة الخارجية سواء عن التصدير إن

 الجزائر نتيجة وجود هذه القيود وربما   تكون أآثر إلى رؤوس الأموال من الدخول إحجام إلىتؤدي 

   .تعقيدا
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الكبير في تقلص حجم الشرآات  الجزائر فيما مضى آان لها الأآثر انتهجتها التي سياسة التأميم إن  

التجارية التي  تعيق تدفقات وتعتبر هذه السياسة من المخاطر غير . آليتا انعدامهاالفرنسية أو حتى 

  .رؤوس الأموال الأجنبية

   لقد اعتمدت مختلف الدول التي اتخذت من الرقابة على حرآات رؤوس الأموال وسيلة ناجحة وناجعة 

  : )09ص](53 [ادي عدة مبررات نذآر بعضها فيما يليلتحقيق الاستقرار الاقتص

لأسعار الصرف  اعتبار الرقابة وسيلة تساعد في إدارة أزمات موازين المدفوعات وإعادة الإستقرار •

  . التي تتولد عن تدفقات الأموال قصيرة الأجل التي تتسم بشدة التقلبات

امها في تمويل الاستثمارات المحلية فضلا بغية توجيه المدخرات المحلية في البلدان النامية لاستخد •

  .أجنبيةصول أعن تملك 

 . المحليةالإنتاج لعوامل الأجانبجل الحد من ملكية أمن  •

 .الثروةوعلى الدخل و المالية الأعمالة الضرائب على جبايتدعيم و تقوية قدرة السلطات على  •

ستقرار الاقتصادي و الحفاظ على  من زعزعة الجهود المبذولة لتحقيق الاالأموال تدفق رؤوس عمن •

 . الهيكليالإصلاحبرامج 

 في الأمواللقد آانت الرقابة على رؤوس :  الإصلاحات بعد الأموال حرآة رؤوس 2.2.2.3.3

 على طرأت الظروف التي أن إلا الأمثل الثمانينات الخيار  و السبعينات،زمن مضى سنوات الستينات

 رؤوس حرآات آل القيود على إلغاءديد من الدول على ضرورة  من نظرة العتالاقتصاد العالمي غير

  .الأموال

 حيث منح الأموال صدور قانون النقد و القرض في الجزائر دفعا جديدا لمتدفقات رؤوس أعطى  لقد 

البنك المرآزي ممثلا من مجلس النقد و القرض بتحديد مقاييس تطبيق القوانين الخاصة بحرآة رؤوس 

 الأجنبية الخاصة و الأموال تحويل رؤوس أشكال فهو يحدد  ،)57ص](110 [لجزائر اإلى من الأموال

 الوطن آل المداخيل و إلى  الأموالويلح التي ليست مخصصة للدولة و يحدد شروط تالأنشطةبتمويل 

  .الأخرى الأرباحوع و يالفوائد و الر

ق رفع العراقيل على قوانين يالقانون آل أشكال الشراآة عن طر   آما شجعت الدولة عن طريق هذا 

  .الأجنبي المال رأستدخل 
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رؤوس الأموال و هي ناك خمس رآائز أساسية لنجاح عملية تحرير  هأن إلى الإشارة   وتجدر 

   :)05ص](150[

  .إطار قانوني ملائم من أجل مراقبة البنوك التجارية  -

 .مستوى مقبول فيما يخص استقرار الأسعار -

 .لعام لتفادي الأزمات التضخميةمستوى مقبول من الدين ا -

 .جو منافسة ملائم ما بين البنوك -

 .نظام ضريبي محكم و عادل -

   آما ألغى قانون النقد و القرض مجموع الأحكام السابقة و المتعلقة بنسبة الشراآة المحلية و الأجنبية 

 في التنمية نبيالأج مساهمات الرأسمال أشكال و ذلك بفتح المجال لكل ،على التوالي%  49و % 51

 الأمواليمين بتحويل رؤوس ق يرخص لغير الم"نهأ ى منه عل183جاء في المادة  الاقتصادية و ذلك ما

 المؤسسات المتفرعة عنها أو الجزائر لتمويل أي نشاطات اقتصادية غير مخصصة صراحة للدولة إلى

  " بنص القانونإليهي مشار وأو لأي شخص معن

 و الإصدار لتنشيط حرآة البنوك و ذلك بفصله بين عمليتي الأساسية اتالآليوجد القانون أ  آما 

 تنظيم و مراقبة مستقلة و ظهرت البنوك ، إصدارمؤسسة آالاقتراض و التي بموجبها ظهر بنك الجزائر 

 تحدد مهمتها بموجب القانون في تمويل آل من مؤسسات القطاع العام و اقتراضمؤسسات آالتجارية 

  .)07ص](45 [الخاص دون تمييزمؤسسات القطاع 

  : هو تحقيق الغايات التالية الأموال تحرير حرآة رؤوس إلى الهدف من اللجوء الجزائر إن  

  . في الاقتصاد الدولي عن طريق التشجيع على تنويع الخدمات و المنتجات الماليةالكفاءةتقرير  •

 .افسة من الخارجفي القطاعات المالية المحلية من خلال زيادة المنرفع الكفاءة  •

 و تحسين الإنتاجية الاقتصادي عن طريق زيادة الأداء التكنولوجيا العالية و تحسين مستوى إدخال •

  . بالقضاء التدريجي على البطالةللأفرادمستوى المعيشي 

  بعد أن تطرقنا في هذا الفصل إلى الإصلاحات المصرفية التي تعتبر أداة فعالة في تهيئة مناخ الاستثمار 

  :لأجنبي المباشر في الجزائر توصلنا إلى النتائج التالية ا

 إن البنوك التجارية قبل مرحلة الإصلاحات الاقتصادية الهادفة إلى تغيير نمط الاقتصاد الوطني آانت -  

عبارة عن شبابيك تعمل وفق ما تمليها عليها الخزينة العمومية، آما آانت هناك طريقة و حيدة لتمويل 
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عمومية و هي الإصدار النقدي الذي آان في آثير من الأحيان دون مقابل مادي مما أدى إلى المؤسسات ال

 .تسارع ارتفاع معدلات التضخم و تفاقم مشكلة الديون المشكوك فيها

حدث قانون النقد و القرض قفزة نوعية في إصلاح المنظومة المصرفية الذي آرس مبدأ أ لقد -  

عاد له دوره في السياسة النقدية و أصبح بذلك على رأس السلطة النقدية في استقلالية البنك المرآزي و أ

راضية  على تحقيق المردودية وفق أطر اقالبلاد آما أعاد للبنوك التجارية مكانتها آمؤسسة إقراض تعمل

 .سليمة مبنية على أساس اختيار الجدوى الاقتصادية للمشاريع

تي اقرها قانون النقد و القرض أعطت ثمارها، فقد أنشأت إن حرية تحرير حرآة رؤوس الأموال ال - 

عدة بنوك أجنبية، و تحققت مكاسب أخرى خارج هذا القطاع، و هذا ما أدى إلى الارتفاع المستمر لحجم 

تدفقات رؤوس الأموال إلى الجزائر خارج قطاع المحروقات أو خارج القطاع المصرفي الذي يعتبر 

 .رباح و المردوديةنافسة و تحقيق الأسوقا فعالا للاستثمار و الم

 إن مجمل الإصلاحات المصرفية التي قامت بها الجزائر لازالت تحتاج إلى المزيد من العمل الجاد -  

لمواآبة التطورات العالمية من جهة، ومن جهة أخرى جعل النظام المصرفي أآثر نشاط و فعالية لتحقيق 

  . تدفقات رؤوس الأموال إلى الجزائرالأهداف المرجوة منه مثل جلب المزيد من
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 خاتمة

 
 
 

  ستنتاج عامإ

 القرن الماضي حالة الحرب الباردة و ما وافقها من ظروف  من عاش العالم في النصف الثاني      

ى بسياسات الاستقطاب الدولي التي آانت ترتكز على تقديم ميسما اقتصادية وسياسية أبرز ملامحها 

ادي الدولي الذي عاشه العالم في منتصف زت حالة الرواج الاقتصعزالمساعدات و القروض الدولية آما 

 الإنفاق توجه العديد من الدول النامية بصورة متزايدة نحو ،السبعينات و حتى بداية الثمانينات

 ذلك مع بداية فترة الرآود الاقتصادي لدول الإقليم أدىة الأساسية و تحتي الى البنبناء على الاستثماري

ر أنماط السلوك الدولي نتيجة تفكك الاتحاد السوفياتي يلنفط و تغيالذي تفاقمت حدته مع تراجع أسعار ا

الأمر الذي دفع بالجزائر إلى تبني برامج التصحيح وما تبعه من حالة عدم استقرار في الدول المتخلفة 

جنبية  بسبب حجم المديونية الكبير وذلك بهدف إحداث تغيرات على هيكل الاستثمارات الأالاقتصادي

  .مية الاقتصادية المنشودةلتحقيق التن

ية للتنمية جنب    إذ لا نزاع في أن الجزائر بحاجة للسعي نحو الحصول على بعض الموارد الأ

 حقيقة عجز الموارد المحلية عن المهام التي تفرضها طموحات التنمية إلى و ذلك بالنظر الاقتصادية

ة للحصول على منجزات العلم و الاقتصادية الملحة فهناك حاجة للتمويل الخارجي و هناك حاج

ة بالنسبة بت فهناك حقيقة ثاأخرى ومن جهة ،التكنولوجيا التي تملكها البلدان المتقدمة من جهة 

 ، في تنمية البلدان الناميةإيجابية تقديم مساهمة ى و هي قدرة هذه الاستثمارات علالأجنبية،للإستثمارات 

ر الموارد الطبيعية ي تساعد بلا شك على نمو العمال و تطونبيالأجالرأس المال فالعمليات التي يقوم بها 

و في ،و نقل التكنولوجيا المتقدمة مما يساعد على زيادة الصادرات و تحسين الموارد المالية للدولة 

 تساعد أيضا على إنهاء حالة العزلة الاقتصادية و إن آان هناك من يذهب إلى أن فإنهاحالات معينة 

آبيرة تدفقا عكسيا يتمثل في تحويلات  في البلدان النامية يولد بصورة الأجنبية الأموالاستثمارات رؤوس 

 يطغى فيحول الدول المضيفة من دول أن و الذي لا يلبث ، الديون الخارجيةطالأرباح و الفوائد و أقصا

لخاصة و هذا يحصل إما نتيجة غموض القوانين ا، تكون مستوردة له أن المال بدلا من لرأسمصدرة 

 مع معطيات التحديث و العصرنة التي ىتماشيام مصرفي مرن ظ هياآل قاعدية و نانعدام أو بالاستثمار

  .الاستثماراتيتطلبها مثل هذا النوع من 
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  الملخص

 مكانة في تحقيق التوازن في ه العالمية آما لالاقتصاديات مكانة هامة في الأجنبيل الاستثمار تحي     

تحقيق التوازن في ميزان المدفوعات ، تخفيض و تقليص حجم ( الكلية ةدي الاقتصالاتختلاالإ

 الدول إلى التسارع نحو تقديم الحوافز و إزالة آافة بأغلب الذي دفع الأمرو هو ) الخ...المديونية

  .الحواجز و العراقيل التي تعيق طريقها

نات و التسعينات في قفص     الجزائر وآغيرها من دول العالم التي وجدت نفسها خلال الثماني

ارتفاع حجم المديونية و خدمات الدين ميزان مدفوعات عاجز ، ارتفاع معدل (ختلالات الاقتصادية الإ

التضخم ، نقص مصادر التمويل ، نظام مصرفي عاجز عن تمويل التنمية بالإضافة إلى انعدام 

أت إلى ضرورة الانفتاح و تقديم يد ، ارت)التكنولوجيا و الأدوات التقنية و الفنية للنهوض بالتنمية

المساعدة ، لتدفقات رؤوس الأموال الأجنبية بغية تفعيل برامج التنمية و إحداث قفزة نوعية في مختلف 

ت في هذا المضمار ئاالهي المجالات مما دفعها إلى سن العديد من القوانين و التنظيمات و إنشاء العديد من

و بنكية أجنبية   الذي آرس حرية إنشاء مؤسسات مالية90/10لقرض ا، بداية من صدور قانون النقد و 

 آما أقر حرية تحرير حرآة رؤوس الأموال الأجنبية و آذا مبدأ الانفتاح الاقتصادي فاسحا المجال أمام

 الأنشطة الدولة و المؤسسات العمومية لمختلف احتكارمزيلا بذلك  أجنبيا أمالقطاع الخاص محليا آان 

 عنه من إنشاء وآالة انبثق و ما الاستثمار المتعلق بدعم و ترقية 93/12مرورا بقانون ، الاقتصادية

التي أوآلت لها مهام تهيئة الظروف الإدارية و آذا توجيه  APSI الاستثماروطنية لدعم و ترقية 

يين  أسلوب عدم التميز بين المستثمرين محلاعتمدت آما ، لهالضروريةالمستثمر و توفير المعلومات 

عقدت من ظروف تهيئة و تحسين البيئة  الصعبة آنذاك الأمنيةإلا أن الظروف ،آانوا أم أجانب 

 ارتفاع إلى مما أدى ،الاستثمارية نظرا لما آلت إليه مختلف المنشئات القاعدية من تحطيم و تهديم

 فيها ووصولا إلى كمتحعلى ال لأنه لا يملك القدرة الأجنبيالمخاطر غير التجارية التي يخشاها المستثمر 

 و قد أعاد صياغة الوآالة القديمة صياغة جديدة تحمل في الاستثمارالمتعلق بتطوير  01/03 قانون

 التي حملت إجراءات ANDIالاستثمار تطوير لةطياتها المتغيرات الجديدة للاقتصاد العالمي سميت بوآا

لت بصفة نسبية من نظام معلوماتها  يوم و فع30 إلى 60جديدة قلصت من مدة دراسات الملفات من 

   . بإدخال وسائل حديثة و متطورة 

 من دخول بعض المستثمرين  مطلع الألفية الثالثة مكنع       إن تحسن الظروف الأمنية بداية م

، آما لا حظنا أن حجم التدفقات الأجنبية لرؤوس الأموال تزداد يوما بعد يوم و لكن بخطى الأجانب

  .مما يدفع إلى التفاؤل و الارتياح على ضرورة العمل أآثر لتحسين مناخ الاستثماربطيئة نوعا ما، 
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  نتائج إختبار الفرضيات 

  :فرضيات أساسية و قد أدت معالجتنا لهذه الفرضيات إلى ) 03(    لقد رآزت دراستنا هذه على ثلاثة 

ا بعد أرباحا ، ميق فيقال لتح و التي تنص على أن الاستثمار هو توظيف لرؤوس الأمو:الفرضية الأولى 

موال ، فقد أثبتنا صحتها الاستثمارات الأجنبية هي أحد السمات البارزة ضمن حرآة رؤوس الأ آما أن

الهدف الذي يصبوا إليه المستثمر خلال إقامته للمشاريع الاستثمارية و آذا اعتبارا من أن من خلال 

الأجنبية في أي دولة آما أن لعملية الانفتاح و تدفقات رؤوس الأموال تعبير عن حجم الاستثمارات 

  .الدور الكبير في تحديد حجم هذه التدفقات) تحرير حرآة رؤوس الأموال(التحرير 

 الاستثمارية على إصدار عدة قوانين و تشريعات لتحسين بيئتها اعتمدت أن الجزائر :ة الثانية ضيالفر

 نظرا لوجود عدة عراقيل منها ما هي تنظيمية و منها ما اغير أن الاستثمار الأجنبي المباشر بقي محدود

 فلقد تحققت من خلال القوانين المتعاقبة بداية من ،)الظروف السياسية و الأمنية(يتعلق بالمحيط 

 ، إلا التسعينات الاقتصادي بداية من الانفتاحلال و مرحلة التخطيط المرآزي وصولا إلى مرحلة قالاست

و إلى الإجراءات ،ات في الستينات م يرجع إلى سياسة التأميالأجنبي،تثمار أن بقاء محدودية الاس

 حجم مخاطر غير ارتفاع( في التسعيناتالأمنيةدة و تضارب القوانين و آذا الظروف قالإدارية المع

 ).التجارة

 انتقال  و تحريرة الإصلاحات المصرفية و سيلة و أداة ناجعة لتفعيل حرآأن اعتبار :ة الثالثة ضيالفر  

 فقد ثبتت صحتها من خلال ، دورا بارزا في ذلك90/10 وقد آان لقانون النقد و القرضالأموال،رؤوس 

 الأموالوآذلك الحجم المتزايد لتدفقات رؤوس ، في الجزائر الأجنبيةالحجم المتزايد للبنوك الخاصة 

 الأموال رؤوس انتقالحرية  قانون النقد و القرض ر خارج القطاع المصرفي و هذا بعد أن أقالأجنبية

  .183إلى الجزائر في مادته من و 

  النتائج العامة للدراسة

  :      من خلال المراحل المختلفة للبحث توصلنا إلى النتائج التالية

 15آثر من أ الاقتصادية التي تم القيام بها منذ الإصلاحات أن يعتبرون الأجانبأن المستثمرين  -  

 ما يتعلق بالأخصية آوجود بطء آبير في التطبيق الفعلي للقوانين و  ما تزال غير آافة،سن

  . المنظومة المصرفية و الماليةإصلاحبالخوصصة و 
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 أساليب التي مازالت تعتمد عل الأجنبيعدم فعالية أساليب الترويج الخاصة بجلب الاستثمار  - 

 .تقليدية

 يطبق القانون السابق بشكل فعلي يعاد أن قبل  القانوني حيث لاحظنا انهالإطارانعدام استقرار  -    

  . بتغيير بعض مواده أو بتغييره آلياإماالنظر فيه 

الارتفاع المتزايد لحجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الجزائر في الآونة الأخيرة وهذا نتيجة  - 

 .لتحسن الوضع الأمني بالدرجة الأولى

تزال تحتاج إلى المزيد من العمل   قامت بها الجزائر لاإن مجمل الإصلاحات المصرفية التي - 

الجاد لمواآبة التطورات العالمية من جهة و من جهة أخرى جعل النظام المصرفي أآثر نشاط و 

فعالية لتحقيق الأهداف المرجوة منه لتحسين الأداء الاقتصادي و جلب المزيد من تدفقات رؤوس 

 الأموال الأجنبية

 . سياسة التأطير و التكوين للموظفين و العمالنعداملامهنية لدى البنوك  الالكفاءةنقص  - 

 طمأنينةما يعمل على نفور و عدم م المستثمرين على أعمال البنوك أماموجود عدة عراقيل  - 

 . بالفرص الاستثمارية المتوفرة في البلاداهتمامهم مما يؤدي إلى تقليص الأجنبي المستثمر

أآثر من إجمالي موجوداتها وودائعها بالرغم من بومية على السوق المصرفية هيمنة البنوك العم - 

 .وجود عدد من البنوك الخاصة

 انعدام مكاتب دراسات متخصصة سواء في الداخل أو في الخارج ا نظام معلومات فعال و آذانعدام -    

  .ر الاستثمارية في الجزائالبيئةحول الفرص الاستثمارية المتاحة وآذا واقع 

   التوصيات و الإقتراحات

قدم الاقتراحات و نكن أن ،يم إليها المتوصل النتائج من انطلاقا   بناء على دراستنا لهذا الموضوع و 

  :التوصيات التالية 

 شبكة من المؤسسات الصغيرة و رإن توفي:  نسيج من المؤسسات المحلية الناجحة رتوفي -  

 تفتح أما الشرآات أنها آما الأجانبة لجلب المستثمرين مالمتوسطة تعتبر احد أهم الشروط المه

  . أو التملكندماجللإ  فرصالعالمية
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خلاقية آالرشوة و أاللالاح الجانب الإداري لجميع الهيئات و الوآالات من السلوآيات إصمعالجة و - 

 رفع اللازمة لعقود الاستثمار و عن طريق تبسيط الإجراءات ،القضاء على مشكل البيروقراطية

  .الإدارية و التدخلات في المهام بين مختلف المصالح التناقضات

 . بالاستثمارات و مختلف الجوانب المتعلقة بهاةخاصالضرورة توفير البنوك للمعلومات  - 

شبكة ب ANDI ووآالة تطوير الاستثمار الإداريةبربط المؤسسات ،تفعيل نظام المعلومات القائم  - 

  .رع وقت ممكنس مهامها بشكل أفضل و في أأداءآالة على تساعد الو معلوماتية 

   .التي وقعتها الجزائر مع مختلف الدول الاتفاقيات نظام الضمانات و احترام -

 . الخارجية و الإسراع إلى الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة التجارةتحرير -

ية إيجاد نظام مصرفي متكامل مبني غها بمنمواصلة سياسة الخوصصة وتفعيلها و خاصة البنكية  - 

 . علمية سليمةأسسعلى 

مصرفية التفعيل الشراآة الأجنبية و تقديم التسهيلات الضرورية لإنشاء المؤسسات المالية و  - 

 خبرة و مهارات بنكية عالية تساعد على ها بقدر عال من التكنولوجيا مما تمنحتتميز التي الأجنبية

 .المصرفية العالمية المتغيرات ي معفف قطاعنا المصرييتك

 الدفع الإلكترونية مع ضرورية و ضع القوانين  وسائلضرورة تحديث الخدمات البنكية بإدخال - 

 مما الأموال و تحويل رؤوس الإقراض على تسهيل عمليات يساعدالخاصة بضبط هذه الوسائل مما 

 . المباشرنبيةالأجيعمل على تهيئة الظروف المواتية لاستقطاب الاستثمارات 

خلاقي في لاأالشفافية و نبذ السلوك ال قواعد احترام آافة المعلومات البنكية الضرورية مع روفيت - 

 . محليين آانوا أم أجانبين الاقتصاديينتقديمها للمتعامل

التأهيل المهني آأداة لتحديث و عصرنة المنظومة المصرفية و ذلك من خلال إعداد الترآيز على  -

كوين لتحسين مستوى موظفي البنوك لتمكينهم من التحكم في التقنيات المصرفية العصرية برامج ت

  .مع تشجيع الإبداع في المنتجات و الخدمات المصرفية
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تحسين القاعدة الهيكلية و تطوير مرافقها و تدعيم ما أنجز منها و جعلها في خدمة التنمية  - 

 الآن على تسهيل عمل الاستثمارات المحلية و  من خلال جعلها أقدر مما هي عليهالاقتصادية

 .الأجنبية

  أفاق البحث

 لهذا الموضوع المتممةو أفاقا لبحثنا نقترح مجموعة من المواضيع         في نهاية هذه الدراسة 

  :نوردها فيها يلي 

  .حفيز الاستثمار الأجنبي المباشر و تالخوصصة البنكية -

  .رات التنافسية للبنوك الوطنيةدور الاندماج المصرفي في تفعيل القد -

  وما توفيقي إلا باالله 
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